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  شكر وتقدير
  

الدكتور محمد رايس نتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان للأستاذ 
الذي قبل وتكرم بالإشراف على الرسالة، وعلى كل ما قدمه 
لنا من توجيهات ونصائح، طيلة خمس سنوات، أثمرت بهذا 

  .العطاء، برعايته المستمرة للبحث، وملاحظاته القيمة
نشكر السادة أعضاء اللجنة على قبولهم وتفضلهم بمناقشة كما 

  .هاته الرسالة، ورغبتهم في إبداء نصائحهم من أجل تسديدها
وأخيرا نتقدم بالشكر للقائمين على جامعة تلمسان التي آوتنا 

كباحثين، وبالأخص كلية الحقوق والعلوم السياسية، التي تشرفنا 
  .بالانتساب إليها



 إهــــــداء
تشريعا، وقضاء، وتنفيذا، .. المستهلك مصالح في  حمايةكل ساع  إلى 

  …ورقابة، وفقها 
  وصلةإلى والدي الكريمين برا 

  ء الحياة وكان دفعا وسندا لي إلى من تقاسمت معه أعبا
  ابه  أستضيئ تيري الانوأإلى فلذات كبدي و

  حي عائلة بحري وعائلة سماإلى كل
  ضعأهدي هذا العمل المتوا



  ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس
  یستوفون وإذا كالوھم أو وزنوھم یخسرون

  
  01الآیة  سورة المطففین
 
 
 

"Dis - moi ce que tu manges.  
Je te dirai ce que tu es." 

Anthelme Brillat-Savarin 

1755-1826 
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شهد العالم في نهایة القرن الماضي تطورا تكنولوجیا في شتى المجالات 
وتغیرا جذریا في السیاسة الاقتصادیة للدول، بحیث بدأ الاقتصاد الموجه في 

والجزائر كباقي الزوال وحل محله التوجه نحو الاقتصاد الحر للسوق واتساعها، 
هذا التحول الاقتصادي بل الدول الغربیة منها والعربیة واكبت الأحداث، وراعت 

وتسعى على وقع خطى متسارعة من أجل فتح الباب واسعا أمام الاقتصاد 
 وسائل جدیدة ومتطورة في مجال السلع استحداثوالغرض من كل ذلك الحر، 

والخدمات لتسهل على المواطن الحیاة وترقى به إلى أفضل مستویات العیش 
أثرت  ظهرت عدة مشاكل وصعوبات الرغید، غیر أنه ومع هذا التطور المشهود

من بینها على السوق وعلى المواطن في الدول المتقدمة والنامیة أیضا، و
مشكلات الاستهلاك التي تعد من أخطر المشاكل التي تواجه الدول في الوقت 
الحالي لما لها من تأثیر على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى مصالح 

  .لك من جهة ثانیة وعلى وجه الخصوص المسته،المواطن
 تم ، وسلع أخرىوالسبب في هذه المشكلة ظهور أنواع جدیدة من السلع

 هذه السلع ، واختلاف لتظهر بمظهر مخالف إدخال تعدیلات وتحسینات علیها
 من حیث الجودة والنوعیة، وبروز إلى جانب ذلك مخاطر وكذا الخدمات

ختلف المنتجات، مما جعل وأضرار بمناسبة إجراء تلك التعدیلات والتحسینات لم
المنتجین والمتدخلین عامة یدخلون منافسة شرسة من أجل تحصیل الربح 

 ،وتحقیق الثراء السریع، فأفرز هذا الوضع منافسة غیر شریفة في بعض الأحیان
، ومن ثم شیوع  في أحیان أخرىوممارسات غیر مشروعة من قبل المتدخلین

لجأ  و.ٕنظیم السوق واحداث اضطرابات فیهالغش والخداع، والاحتكار والإخلال بت
ن نتیجة جشعهم إلى مخالفة القوانین وأعراف المهن وغیرها من المتدخلو

  .الممارسات التي أضرت بمركز المستهلك
والإضرار بمركز المستهلك هو جعله طرفا ضعیفا في حلقة التعاقد بین 

ستهلاكیة في المركز أطراف العملیة الاقتصادیة أین یقف المتدخل في العملیة الا
القوي حیث یكون له فرض ما شاء من شروط على الطرف الأول، وما على هذا 
الأخیر إلا الامتثال لهذه الشروط لحاجته لاقتناء المنتجات، ولجهله بممیزات 
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السلع والخدمات، ونقص خبرته في مجال النوعیة والأسعار وأمن المنتجات 
 فریسة للمروجین لتلك السلع والخدمات وسلامتها، بل الأضر من ذلك أن یكون

بإشهار ودعایة كاذبة ومضللة عمادها الإغراء باقتناء منتجات خطیرة أو غیر 
مطابقة للمعاییر الوطنیة أو معیبة أو أنها غیر ضروریة لیكتشف المستهلك ذلك 
بعد الاقتناء، فمن أجل ذلك كان لزاما توفیر آلیات خاصة تعمل على حمایته 

  . هوصون حقوق
ي تتطلب توفیر حمایة للمستهلك ظهرت النصوص إزاء هذه التصرفات الت

القانونیة التي فرضها المشرع لتحمي المستهلك من الاعتداءات المستمرة علیه 
 أیضا المنظمات الدولیةحیث أن  والتي أصبحت ظاهرة عالمیة ومطلبا دولیا

، وكان على  التي أبرتها من خلال الاتفاقیات والمواثیق بتقریر تلك الحمایةعنیت
 بموجب القرار رقم 1985رأسها المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة عام 

 بشأن البیع الدولي للبضائع المتمثلة في 1964، واتفاقیة فیینا لعام 39/347
 بشأن البیع الدولي للسلع 1985منقولات مادیة، وكذلك اتفاقیة لاهاي لعام 

  .)1(ط التي تشكل إطارا لحمایة المستهلكینالإنتاجیة، والتي تضع الضواب
كما حرصت دول الاتحاد الأوربي على وضع توجیهات تكفل حمایة 

 حیث تبلور ذلك ،المستهلك وتعمل على توحید قواعد الحمایة للدول الأعضاء
 وتضمن التأكید على حق 1973في الإعلان الأوربي لحمایة المستهلك سنة 

حته من السلع والخدمات التي یقتنیها، والحق المستهلك الأوربي في حمایة ص
ٕفي السلامة والحق في المصالح الاقتصادیة والمالیة، وابطال الشروط التعسفیة 

 والحق في الحصول على ،والحمایة  من الدعایة الكاذبة والإشهار المضلل
تعویض الأضرار التي تلحقه من السلع المعیبة، والتأكید على إنشاء جمعیات 

  .لمستهلك التي تقوم بتوعیته والدفاع عن مصالحه وحقوقهحمایة ا
 وظهور جمعیات حمایة ،قیات الدولیةاهذه المبادئ والاتفعتماد وكنتیجة لا

المستهلكین التي ناضلت ومازلت في سبیل حمایة حقوق المستهلك والعمل على 
                                                

، منشورات 2007 الطبعة الأولى، عبد المنعم موسى، حمایة المستهلك ـ دراسة مقارنة ـ.د )1(
  .44، ص الحلبي الحقوقیة، لبنان
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 ٕتوجهیه واعلامه وتوعیته في مجال الاستهلاك، حاولت التشریعات الوطنیة أن
ة  مسایرترسم الإطار العام لحمایة المستهلك في المجالین المدني والجنائي،

للمبادئ والأحكام التي اتفق علیها العرف الدولي وجسدتها بعض الدول في 
  .تشریعاتها الداخلیة

ففي المجال المدني وضع المشرع القواعد التي تتصدى لعقود الإذعان بأن 
دي ویسترجعه عن طریق تصحیح عدم یجوز للقاضي أن یقیم التوازن العق

التوازن بین المتعاقدین أي أن یعدل من الشروط التعسفیة ویعفي المستهلك أو 
الطرف المذعن منها، ویضع على عاتق المتدخل الالتزام بضمان العیب الخفي 

فاء ثمن المبیع والتعویض یوتطبیق قواعد ضمان الاستحقاق والرجوع علیه باست
 المستهلك من خسارة أو فوات الكسب، وتعویض حتى عن الضرر الذي لحق

  .الضرر المتوقع
ولأن قواعد القانون المدني غیر كافیة لتحقیق الحمایة لأنها تتجه إلى 
الأفراد ولیس جموع المستهلكین ولأنها تتطلب في الغالب رفع دعاوى للحصول 

حقیق في ت ویشوبها القصور ،على التعویض لا غیر، فلا تحقق الردع العام
الذي یستدعي معه تدخل قواعد الحمایة الكاملة والمرجوة للمستهلك، الشيء 

 المتضمنة في قانون    ـ التي تحقق الردع العام والخاص ـالقانون الجنائي
كتجریم الغش والخداع الواقع على المستهلك والتي نص علیهما المشرع العقوبات 

 والتدلیس في المواد الغذائیة في الباب الرابع المعنون بالغش في بیع السلع
 مكرر من قانون العقوبات، وكذا 435 إلى غایة 429والطبیة ضمن المواد من 

أیضا ما و عقوبات، 173 و172تجریم المضاربة غیر المشروعة طبقا للمادتین 
 وأخص ، والخاصة بحمایة المستهلكتضمنته القوانین المكملة لقانون العقوبات

 المؤرخ 09/03بحمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم بالذكر القانون الخاص 
 مادة احتوتها ستة أبواب تناولت أهم وأكثر 95، الذي یتضمن 25/02/2009في

الأفعال التي تعتبر مخالفتها مساسا بالحقوق الأساسیة للمستهلك، بین جانب 
موضوعي والآخر إجرائي یسعى لتحقیق حمایة خاصة بفئة المستهلكین، فكانت 
مهمة الباحث إبراز أهم الأحكام التي جاء بها هذا القانون وكیفیة إضفاء الحمایة 
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 كان أساس هذه الدراسة 09/03علیها من طرف المشرع الجنائي، فالقانون 
  .والمرجع الرئیسي لها

  :أهمیة الدراسة والهدف منها
إن ظهور جرائم الغش والخداع وسائر جرائم العدوان على المستهلك بصور 

یثة ومتطورة ومعقدة، مع انتشارها وظهورها بكثرة في الأسواق ونقاط البیع، حد
المشرع ، جعل من أجل تحصیل ربح وفیر وثراء فاحش بأسرع وقتكل ذلك 

كل من تسول له نفسه لتفعیل العقوبات حتى تكون أكثر ردعا ل یسعى من جدید
 المتعلق 09/03 من خلال القانون رقم ، وذلكبأن یقوم بهذه الأفعال المجرمة

 وأحال في بعض الجرائم إلى قانون العقوبات فیما ،بحمایة المستهلك وقمع الغش
قانون حمایة المستهلك وقمع ت المقررة في یتعلق بالعقوبات، لأن أغلب العقوبا

أغلبها  بینما العقوبات المقررة في قانون العقوبات ،الغش هي عقوبات مالیة
  . سالبة للحریةعقوبات

مایة كل حقوق ومصالح المستهلك وضع المشرع بالقانون وبغرض ح
 ، مجموعة من الإلزامیات09/03رقم بحمایة المستهلك وقمع الغش الخاص 

لیتقید بمراعاة المصالح المكفولة للمستهلك من خلال تفرض على المتدخل 
المتدخل فإذا خالفها القواعد الملزمة والحمائیة التي تضمنتها تلك النصوص 

حقه في الأمن وحقه في ائیا، وتتعلق هذه المصالح بحقه في السلامة ویسأل جن
 الحر في إشباع الاختیارحقه في  و ضد المنتوجات والخدمات الضارة،الصحة

 احتیاجاته الخاصة، ویتطلب ذلك تزویده بالمعلومات الصحیحة حول المنتوجات،
  .وغیرها من الحقوق

مایة المستهلك جنائیا في  وبالرغم من هذه الأهمیة إلا أن موضوع ح
الجزائر لم یحظ بنصیب وافر من البحث نظرا لحداثة العهد به، ومع ذلك فقد 

دراسة عالج البعض هذه الحمایة من خلال دراسة جرائم الغش والخداع ، أو 
بصورة انفرادیة  المنافسة  تناول موضوعالممارسات التجاریة، أوالجرائم المتعلقة ب
  .كمواضیع متفرقة

 المستهلك وحمایته دف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على موضوعوته
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، وهو التي لازالت لم تستوف حقها من الدراسة جنائیا، وهي من المواضیع
ي موضوع مبعثر في تشریعات متفرقة تختلف طبیعتها وموضوعاتها الشيء الذ

  واحد، ولكنه ومع صدور القانون رقمیصعب معه تجمیعها وتنظیمها في إطار
 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، حاولنا التركیز على الجرائم التي 09/03

تناولها القانون الأخیر بالتجریم وما أحال بالعقاب علیها إلى قانون العقوبات وما 
 المتعلق بالقواعد 04/02لها علاقة بها في بعض القوانین الخاصة كالقانون رقم 

 وبعض الجرائم المنصوص علیها في قانون المطبقة على الممارسات التجاریة،
  .العقوبات
أهمیة موضوع البحث تبدو من خلال إبراز الحمایة الجنائیة للمستهلك إن 

 والتي تتضمن الجرائم المنصوص علیها كما سبق ذكره ،من الناحیة الموضوعیة
 وخاصة كل من ،في قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش

 والخداع التي لطالما أرقت المستهلكین بالأضرار التي مستهم أو جریمتي الغش
 بإصدار ما یناسب من تجریم وعقاب في یستتبع ذلك المشرعهددت مصالحهم، و
والمؤسسات التي تتضمن تحدید الأشخاص الحمایة الإجرائیة هذا الصدد، وكذا 

الشأن عند  والسلطات الممنوحة لهم في هذا ،المناط بهم تنفیذ هذه القوانین
  .ارتكاب هذه الجرائم

إبراز ما إذا تفردت القوانین الخاصة بحمایة وتتجلى هذه الأهمیة أیضا في 
المستهلك بأحكام خاصة في جرائم العدوان على المستهلك والعقوبات المقررة لها 
أم أنها لا تختلف عن الأحكام والعقوبات المقررة للجرائم الأخرى، وما إذا كانت 

قوبات المقررة في قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم العدوان على طبیعة الع
  .المستهلك تختلف عن تلك المقررة في القوانین الخاصة بحمایة المستهلك

 ، القواعد العامة في مجال إجراءات الرقابةمدى كفایةتبیان أیضا في و
ص بنصو المشرع و ضرورة أن یخصهاومتابعة جرائم العدوان على المستهلك أ

  . بهذه الفئة من الجرائمواعد تتعلققو
في تشریعیا لبحث للتعرف على واقع حمایة المستهلك ا حاولنا وعلیه

التشریعات  ، ومقارنةالجزائر والاطلاع على مدى تكفل الجهات المعنیة بالحمایة
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بعد وذلك ،  المقارنةالتشریعاتبعض  المحلیة الموضوعة في هذا الصدد مع
  :لیةطرح الإشكالیة التا

بعدما اتضح قصور قواعد القانون المدني لحمایة المستهلك هل تكفل فعلا 
  لحمایة المستهلك؟وفعال المشرع الجزائي بوضع نظام عقابي ناجع 

وللإجابة على هذه الإشكالیة حاولنا أن نتطرق للحمایة الموضوعیة ثم 
تهلك، وتحلیل الحمایة الإجرائیة من خلال معالجة لأهم الجرائم الواقعة على المس

هذه الجرائم الواردة خاصة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 
، وكذلك بعض الجرائم التي نص علیها قانون العقوبات، مع تبیان 09/03

ٕالأجهزة الرقابیة وابراز دورها الرقابي والقمعي في مكافحة الجرائم الواقعة على 
  .المستهلك

  :منهج الدراسة
، والمنهج الاستقرائي، في هذه الدراسة على المنهج التحلیلياعتمدنا 

 :كما یلي والمنهج التاریخي،والمنهج المقارن

الذي یقوم على جمع المعلومات والقواعد ومقارنتها فیما  :المنهج التحلیلي
بینها واستخلاص أهم الأحكام المتعلقة بالموضوع محل البحث، و تطرقنا إلى 

ة على المستهلك وتحلیلها إلى الأركان الواجب توافرها لقیام إبراز الجرائم الواقع
  . والمراد منهاتلك الجرائم

 واعتمدنا على المنهج الاستقرائي وذلك عند بیان :المنهج الاستقرائي
  .ماهیة المستهلك وتعریفه
 واعتمدنا على المنهج التاریخي في معرض تناولنا :المنهج التاریخي

  .المستهلكللتطور التاریخي لحمایة 
 حیث تطرقت الدراسة إلى المقارنة بین التشریع الجزائري :المنهج المقارن 

التشریعات بعض والتشریع المصري وفي بعض الأحیان للشریعة الإسلامیة و
  .المقارنة، من أجل تبیان مدى اهتمام هذه التشریعات  بموضوع الدراسة

 
  



 7 

  :صعوبات البحث
خر  التي تختلف من باحث لآإن أي باحث علمي تعترضه الصعوبات

حسب طبیعة الموضوع محل البحث، ومن الصعوبات التي واجهتني لإعداد هذا 
  :البحث هي

ن وهما القانون ان قانونیلموضوع محل البحث یتجاذبه اختصاصاـ إن ا
المدني والقانون الجنائي وفي بعض الأحیان القانون التجاري، الشيء الذي 

جمیع القوانین والمراسیم التنفیذیة لكل قانون والقرارات یتطلب جهدا ووقتا كثیرا لت
  .المختلفة

ـ سعة الموضوع وتشعبه إذ یعتبر موضوع حمایة المستهلك من المواضیع 
  . الشائكة

ـ موضوع حمایة المستهلك من المواضیع المعاصرة، الذي لا یزال یشغل 
ریعیة المتجددة بال المشرعین كما الفقهاء والباحثین، بدلیل التعدیلات التش

  .والمستمرة إلى یومنا هذا
ـ قلة المراجع محل الدراسة بالمكتبات الوطنیة مما اقتضى السفر خارج 
الوطن وجمع المادة العلمیة من المكتبات المصریة والسوریة، واستعمال الوسیلة 

  .الإلكترونیة في مجال البحث
 
  

  :خطة البحث
اعتمدنا الدراسة، وعلیه فقد إن خطة البحث هي ترجمة للهدف المرجو من 

قمنا بتقسیم البحث إلى بابین، حیث في وضع خطة الدراسة على التقسیم الثنائي 
الباب الثاني أما یتضمن الحمایة الموضوعیة للمستهلك، وفالباب الأول فأما 

یسبقهما فصل تمهیدي ویتضمن الإطار ویتضمن الحمایة الإجرائیة للمستهلك، ف
  .العام للمستهلك

أنا الدراسة بوضع مقدمة ممهدة للبحث تناولنا فیها التعریف بالموضوع بد
المنهج المتبع في هذه ثم وضع  والهدف من دراسته، ، وأهمیته،محل الدراسة
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لصعوبات التي اعترضت الباحث مع وضع إشكالیة كذا التعرض لالدراسة و
  . محددة للبحث

لك یتضمن أربعة ـ الفصل التمهیدي تحت عنوان الإطار العام للمسته
 في مباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى التطور التاریخي لحمایة المستهلك

إلى مفهوم المستهلك ، ویتناول   ، وفي المبحث الثانيالتشریعات المقارنة
، أما المبحث  التي یراعیها المشرع الجنائيالمبحث الثالث المصالح المحمیة
  .نین حمایة المستهلكالرابع فیتناول مبدأ الشرعیة في قوا

ـ الباب الأول المعنون بالحمایة الموضوعیة للمستهلك یحوي فصلین، 
یتضمن الفصل الأول على الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات، والتي 
تطرقنا لها في ثلاث مباحث، یتناول الأول الحمایة من جریمة الخداع، ویتناول 

اد مغشوشة في مطلبین منفصلین، وأما الثاني جریمة الغش وجریمة حیازة مو
  . المبحث الثالث فیتناول جریمة المضاربة غیر المشروعة

 فیتطرق لتحلیل الجرائم المنصوص علیها ابأما الفصل الثاني من هذا الب
، وتطرقنا 09/03في القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 

 ائم الماسة بصحة وسلامة المستهلك، تحت عنوان الجرالأوللها في مبحثین 
 كل من جریمة الإخلال بواجب النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة یتناول

وأما المبحث الثاني تحت . وكذا جریمة الإخلال بحق المستهلك في منتوج آمن
عنوان الحمایة من المخالفات المتعلقة بالتزامات المتدخل فیتناول جریمة الإخلال 

لمستهلك في الضمان والتجربة والخدمة ما بعد البیع، وجریمة الإخلال بحق ا
 .بحق المستهلك في الإعلام

ـ الباب الثاني المعنون بالحمایة الإجرائیة للمستهلك ویحوي فصلین، یتناول 
الفصل الأول مبحثین، خصصنا الأول لإبراز أجهزة الرقابة على اختلاف 

  .راسة إجراءات الرقابةأنواعها، وخصصنا المبحث الثاني لد
لجرائم الواقعة على لالجزاء الجنائي خصص لتناول والفصل الثاني 

 وأما الثاني ،المستهلك ویحوي مبحثین، یتضمن الأول منها على غرامة الصلح
  .فیتعرض إلى العقوبات وتدابیر الأمن
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 خلاصة البحث والإجابة على الإشكالیة وأدرجنا في الأخیر خاتمة تتضمن
، ثم اقترحنا بعض  وأهم الاستنتاجات التي توصلنا إلیهاوضعناها للدراسةالتي 

، إذ نرى ضرورة إعمالها والأخذ بها النقاط المهمة والواجب أخذها بعین الاعتبار
  .مستقبلا
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  الإطار العام للمستهلك
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ق المستهلك في الحصول على منتوجات حمایة المستهلك هي كفالة ح
تلبي رغباته واحتیاجاته في مقابل ما قدمه من ثمن، ووفقا لما اتفق علیه مع 
المتدخل أو ما هو متعارف علیه بصدده، وهذا المفهوم المجمل قد فصلته الأمم 

، وبالتالي یتعین احترامها من قبل إقرار لحقوق ثمانیةالمتحدة في صورة 
ة هذا الاحترام من قبل الدولة، وذلك بهدف ترسیخ هذا المفهوم  وكفال،المتدخل

وهذه الحقوق هي الحق في المعرفة وحق . وضبطه في الاقتصاد الوطني
التعویض والحق في سماع رأیه وحقه في الصحة والسلامة وحقه في الاختیار 
وحقه في الكرامة الشخصیة وحقه في المشاركة في جمعیات حمایة المستهلك 

 مجتمعة تشكل في مضمونها معنى حمایة وهي في التقاضي، وحقه
، فما المقصود بالمستهلك؟ وما هي مراحل تطور حمایة المستهلك؟ )1(المستهلك

وما هي المصالح المحمیة بالقانون الجزائي؟ وهل یتحقق مبدأ الشرعیة في 
  قوانین حمایة المستهلك؟    

 عن هذه التساؤلات من خلال هذا الفصل التمهیدي سنحاول الإجابة
إلى مفهوم المستهلك عند ثم التطرق لتطور التاریخي لحمایة المستهلك  لبالتطرق

الاقتصادیین والقانونیین وكذا التطرق للمفهوم الفقهي والقضائي والتشریعي في 
المصالح المحمیة والحقوق ثم نعرف بالقانون الجزائري وفي القانون المقارن، 

َّلك ویمكن أن تهدد بالخطر، ثم نتطرق لمبدأ الشرعیة في التي یتمتع بها المسته ُ
   .قوانین حمایة المستهلك وذلك في أربعة مباحث

  
  
  
  

                                                
 ومذكرته 2006 لسنة 67فتحي عبد الفتاح الشهاوي، قانون حمایة المستهلك رقم . د )1(

 ولائحته 2005 لسنة 3ن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة رقم الإضاحیة، وقانو
، المركز القومي للإصدارات 2006التنفیذیة في التشریع المصري ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الأولى، 

  . وما بعدها281القانونیة، القاهرة، ص 
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  التطور التاریخي لحمایة المستهلك: ولالمبحث الأ
  

قد یبدو للوهلة الأولى أن الدراسة التاریخیة لیست لها أي فائدة عملیة في 
ذا الوهم إذا نظرنا إلى الأمور نظرة المجال القانوني، لكن سرعان ما یتبدد ه

 غنى عنها للباحث في مجال القانون، فهو لاعلمیة فاحصة، فالدراسة التاریخیة 
لا یستطیع أن یتفهم القواعد القانونیة المعمول بها على الوجه الصحیح إلا إذا 
تقصى أصل نشأتها ورجع إلى جذورها التاریخیة، ثم تتبع تطورها الذي أوصلها 

 وبالنسبة لحمایة المستهلك نجد أنه منذ القدم والمشرع ؛)1(ضعها الحاليإلى و
ظهرت الحاجة أیضا  ومنذ القدم ،یهدف إلى حمایة المصلحة الاقتصادیة للدولة

 حیث تفاوت فیها التدخل ،إلى حمایة الطرف الضعیف في حلقة التعاقد
ة على مر التشریعي على حسب التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسی

الزمن، ویتفق الكثیر على أن قانون الاستهلاك ظهر في الولایات المتحدة بعد 
الحرب العالمیة الثانیة، غیر أن الحقیقة غیر ذلك حیث نجد بعض القواعد 

" حمورابي"القانونیة التي تنظم العلاقات بین البائع والمشتري في القانون البابلي 
  ". البریتوري"والقانون الروماني 

وبالرجوع للشریعة الإسلامیة فنجدها قد رسمت الطریق المستقیم للناس 
 خاصة فیما یتعلق بمسألة معاملات البیع ،ونظمت علاقتهم بعضهم بالبعض

 ولذلك حري بنا أن نعمد إلى معرفة مدى تدخل المشرع عبر العصور ،والشراء
ول التطور في وضعه للحمایة المقررة للمستهلك وذلك في مطلبین، یتناول الأ

التاریخي لحمایة المستهلك في القانون الروماني وفي الشریعة الإسلامیة، 
ویتناول المطلب الثاني التطور التاریخي لحمایة المستهلك في بعض التشریعات 

 .ومنها الجزائري والمصري والفرنسي

  

                                                
، دار المطبوعات الجامعیة، 1999 تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، ،أحمد إبراهیم حسن. د)1(

  .13الاسكندریة، ص
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  لإسلاما وفي حمایة المستهلك عند الرومان تاریخ :المطلب الأول
اریخي یكشف عن الاتصال بین ماضي النظم القانونیة إن التطور الت

، وقد اهتم وحاضرها لینیر الطریق لدارسي القانون وواضعي السیاسة التشریعیة
الإنسان منذ القدم بتنظیم حیاته عن طریق وضع قواعد ترسم حدود معاملاته 
 وتلزمه وباقي أفراد مجموعته بعدم المخالفة، بل عاقب كل من یحاول مخالفتها

وذلك في شتى المیادین، وأهم ما كان یهتم به المشرع في النظم القدیمة الحیاة 
تشكل اعتداء على  الاقتصادیة وكیفیة تحقیق الكفاف، ومنع الممارسات التي

وعلیه سنحاول التطرق إلى مدى الحمایة الجنائیة المصالح العامة للأفراد، 
ع القدیمة في فرع أول ثم في للمستهلك في القانون الروماني كشریعة من الشرائ

  .فرع ثان نتعرف على الشریعة الإسلامیة وكیف اهتمت بحمایة المستهلك
  

  التطور التاریخي لحمایة المستهلك عند الرومان: الفرع الأول
استلهم المشرع الأوربي ومعظم التشریعات العربیة في وضع قوانینها من 

م، أو غیره من . ق451 عام  عشريثنالقانون الروماني، سواء قانون الألواح الا
القوانین التي كانت تنظم تموین البلاد بالسلع الغذائیة ومنع الاحتكار والحد من 

  .ارتفاع الأسعار
لقد اهتم الرومان بالمستهلك خاصة عند تعرض الإمبراطوریة إلى أزمات، و

ا فكان الأباطرة یعملون على تفادي هذه الأزمات بإصدار القوانین خاصة عندم
أدت الأزمات الاقتصادیة في الإمبراطوریة لزیادة الفوارق بین طبقة العامة وطبقة 

 الأشراف، لأنه لم تكن هناك مساواةواتهم بطبقة االأشراف فطالب العامة بمس
ثني عشر وغیره من ولهذا ظهر قانون الألواح الا ،بینهم في الحقوق أمام القانون

  .القوانین
 Edileة السوق عن طریق حاكم السوق كما تم إنشاء وظیفة مراقب

curule  م، ویتجلى دوره في مراقبة الأسواق والأماكن العامة . ق367 في عام
وله أیضا اختصاص قضائي فیما یتعلق بالبیوع كالنظر في المنازعات بین 

  .المتعاقدین في السوق
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ومن مهماته مراقبة الجمعیات والإشراف على تموین المدینة، واتخاذ 
مع مثل على الأخص بالنسبة للقو ،اءات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعارالإجر

نتاج الزراعي خاصة وقت القحط والمجاعة، وقد مصادرة كمیات كبیرة من الإ
م بها قوائم التموین .عثر على وثائق بردیة تعود إلى نهایة القرن الأول ق

  ....وكمیاتها وأثمانها
  :ع الأسعارأما بالنسبة للاحتكار والحد من ارتفا

إلى اتباع سیاسة التسعیر لتنظیم الحیاة الأباطرة الرومان لجأ فقد 
الاقتصادیة وتعاقبت هذه الإجراءات على ید تیبیر في القرن الثالث، ودیوكلیتان 

تشریعات تعاقب على اختزان  م، ثم أصدروا 363وجولیان لابوستات في سنة 
ه العقوبات حد المصادرة السلع والمحاصیل بغرض رفع أسعارها، وبلغت هذ

  .)1(والنفي المؤبد
 ومن ذلك قانون جولیا الذي عاقب على من یحتفظ بالسلعة ویتسبب في 

  .ارتفاع أسعارها لیصیب بذلك ربحا
م قواعد وقوانین تتعلق 305ـ  284 ووضع الإمبراطور دقلدیانوس لعام 

الإمبراطور  ظلت طیلة ثلاثة قرون إلى غایة زمن ،بتحدید الأسعار الضروریة
 وحظر البیع بأكثر من السعر الذي م506 ـ 802جستنیان، الذي حكم ما بین 

 الذي وضع 805 ـ 802تحدده العادات القدیمة، ثم جاء الإمبراطور شارلمان 
 أقصى لأسعار المحاصیل، وفرض عقوبات على كل تاجر یحاول بیع احد

  .)2(قل السلعالسلع الضروریة بأسعار تزید على السعر الطبیعي حین ت
 ومما ذكر یتجلى لنا مدى اهتمام المشرع الروماني بحمایة المستهلك 
وذلك بفرض قوانین تؤكد على توفیر السلع للمستهلك ومواد تموینیة وقت الشدة 
والقحط، وفرض العقوبات الشدیدة على كل من تسول له نفسه زیادة الربح 

                                                
مصطفى كامل كیرة، التطور التاریخي للجرائم الاقتصادیة، مجلة القضاة، العدد السابع، .  د)1(

  . وما بعدها25، ص1972یونیو 
، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة أحمد محمد خلف . د)2(

  .29، 26، ص ، دار الجامعة الجدیدة2008الاحتكار، المنافسة ومنع 
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رع الروماني حارصا على واحتكار السلع الضروریة وقت الأزمات، وظل المش
تغییر القوانین بما یتوافق وحمایة مصلحة المستهلكین كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك، ووضع آلیات لتحقیق هذه الغایة من بینها تعیین حاكم السوق الذي یعمل 

  .   وظیفته المراقبة وحل النزاعات التي تنشأ عن البیوع في الأسواق،كمحتسب
  

  الاستهلاكي في الشریعة الإسلامیةانون تطور الق: الفرع الثاني
قبل ظهور الإسلام كان العرب یعتمدون في معاملاتهم على العرف والعادة 
وما اكتسبوه من أخلاقهم وتقالیدهم، ومع ذلك نلمس من خلال أشعارهم 

ن العرب كانوا یعتمدون على لأ ،وقصصهم أنهم أولو المستهلك عنایة خاصة
إلى وضع قانون البیوع وحدد فیه المدة إذ عمد ملك سبأ البیع والشراء، التجارة و

التي یعد فیها البیع ناجزا لا یمكن للتاجر حینئذ أن یتراجع فیه حمایة للمستهلك، 
ووضع عقود البیع وشروطها لحمایة المستهلك من الغرر، ووضع تشریع تحدید 

ت أهمها وضمنه بعقوباب في الأسواق الذي أصدره الملك الأسعار لمنع التلاع
  .)1(مصادرة بیوت التجار وأموالهم

المجتمع وفي شتى المعاملات كافة أفراد وبعد ظهور الإسلام الذي أحاط 
في مجال حمایة وعلى حسب الطبیعة التي تقتضیها؛ فبالعنایة الملائمة لكل فئة 

المستهلك نصت الشریعة الإسلامیة على مجموعة من الأحكام تنظم العلاقة ما 
  : وأرست قواعد في مجال المعاملات أهمهابین الناس،

  :ـ الأمر بالصدق والترغیب فیه والنهي عن الكذب والتحذیر منه
 ،لقد رغب الإسلام التجار في التمسك بالصدق والأمانة، وحذر من الكذب

  .)2("یأیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین:"عالىفقد قال االله ت
 والرسول فأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من ومن یطع االله:" أیضا وقال

                                                
نقلا عن نجاح میدني، آلیات (، 614جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ص  )1(

حمایة المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستیر في الاقتصاد الإسلامي، كلیة العلوم 
  ).23، ص 2008، الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة باتنة

  . من سورة التوبة119الآیة  )2(
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  .)1("هداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاالنبیین والصدیقین والش
علیكم بالصدق فإن الصدق یهدي إلى : "وقال الرسول صلى االله علیه وسلم

ٕالبر، وان البر یهدي إلى الجنة، ومازال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى 
ٕ وایاكم والكذب فإن الكذب یهدي إلى الفجور، وان الفجور یكتب عند االله صدیقا، ٕ

  ".یهدي إلى النار، ومازال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند االله كذابا
  ."التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشهداء: "وقال أیضا

  :ـ  تحریم التطفیف
ارات حرمت الشریعة الإسلامیة التطفیف وشددت في ذلك بأغلظ العب

ویل : "والترهیب، حیث خصصت سورة باسم المطففین، واستهلت بذكر جزائهم
  "ٕللمطففین إذا اكتالوا على الناس یستوفون، واذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون

  :ـ كراهیة الحلف على البیع
لأن الحلف مظنة لتغریر المتعاملین، ولأنها سبب لزوال تعظیم اسم االله 

الحلف منفعة : "یقول الرسول صلى االله علیه وسلمتعالى من القلب، وفي ذلك 
  ".للسلعة، ممحقة للبركة

  :ـ الأمر ببیان العیب والنهي عن كتمانه
ولا یكتم أي شيء اجر أن یظهر جمیع عیوب المنتوجات یجب على الت

 وفي هذا یروى أن جریرا لما بایع النبي صلى االله علیه وسلم ،على المستهلك
رف  فجدب ثوبه واشترط علیه النصح لكل مسلم فكان على الإسلام وذهب لینص

إن شئت فخذ : جریر إذا قام إلى السلعة یبیعها نص على عیوبها ثم خیر وقال
 قال إنا بایعنا رسول ، فعلت ذلك لم ینفذ لك بیع، فقیل إنك إنوٕان شئت فاترك

   .االله صلى االله علیه وسلم على النصح لكل مسلم
المسلم أخو المسلم، ولا یحل لمسلم إن : " قالعن عقبة ابن عامر الجهنيو

  ".باع من أخیه بیعا فیه عیب إلا بینه
  

                                                
  . من سورة النساء69الآیة  )1(
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  : ـ تحریم بعض أنواع البیوع
سلامیة مجموعة من البیوع لكونها تضر بالمشتري كبیع حرمت الشریعة الإ

، )1(، وتلقي الركبان، وبیع الحاضر للبادي، والغرر، والشراء على الشراءالنجش
  .دي إلى رفع السعر على المسلمین بغیر داعوكل تصرف یؤ

  :ـ تحریم الغش
لقد حرم الإسلام الغش والخداع وحذر من إتیانهما والتعامل بهما بین 

بو هریرة رضي االله ن خلال الحدیث الشهیر الذي رواه أالمسلمین، ویظهر ذلك م
لت عنه أن الرسول صلى االله علیه وسلم مر على صرة طعام فأدخل یده فیها فنا

أصابته السماء یا رسول االله، : هذا یا صاحب الطعام؟ قال ما: أصابعه بللا فقال
: من غشنا فلیس منا، وفي روایة: !فوق الطعام حتى یراه الناس أفلا جعلته: قال

  .."من غش فلیس مني
وعند النظر في النصوص الشرعیة نجد أن الإسلام یحمي المستهلك من 

الشرعیة هي أساس الحمایة الجنائیة، فلكي تتم الغش التجاري، وهذه الحمایة 
معاقبة مرتكب الغش یجب تجریم ما ارتكبه أولا وهذا ما تدل علیه النصوص 
الشرعیة المتعلقة بأكل أموال الناس بالباطل ولاشك أن الغش التجاري مظهر من 

كم ولا تأكلوا أموالكم بین: "، یقول االله تعالى)2(مظاهر أكل أموال الناس بالباطل
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم 

یا أیها الذین ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا : "، وقوله تعالى)3("تعلمون
  . )4("أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما

شكل معصیة وهوة لیس من الحدود فقد اجتهد ولأن الغش التجاري محرم وی

                                                
حمایة المستهلك في الفقه رمضان علي السید الشرنباصي، .  لمزید من التفصیل انظر، د)1(

  .179 ـ 154ص، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2004دراسة مقارنة،  ـ الإسلامي
ن، ورقة عمل مقدمة في ندوة حمایة المستهلك ومكافحة الغش التجاري رزین بن محمد الرزی. د )2(

  .90، ص2008في الدول العربیة، المنعقدة في شرم الشیخ، جمهوریة مصر العربیة، في ینایر 
  . من سورة البقرة188الآیة  )3(
  . من سورة النساء29الآیة  )4(
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البعض في وضع عقوبات له مستدلین في ذلك بأدلة شرعیة، وعلى سبیل المثال 
فقد اقترح كعقوبة لهذه المعصیة الحبس واستدل على مشروعیة الحبس بكون 
الرسول صلى االله علیه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وأن عمر بن 

  .نه اشترى دارا بأربعة آلاف وجعلها حبساالخطاب رضي االله ع
كما اقترحت الغرامة كعقوبة والمصادرة، والإتلاف، والحرمان من بعض 
الحقوق والمزایا، والتعزیر بالعقوبات المعنویة كالإعلام والتنبیه وترك المخالطة 

  .)1(والمجالسة والتشهیربه، وكلها عقوبات مشروعة لمثل هذه المعاصي
  :ـ تحریم الظلم

إن بعض التجار یقومون بأعمال تضر مصالح المستهلكین قد تدخل في 
یا عبادي إني حرمت الظلم على :إطار الظلم وقد نص الحدیث القدسي على

  .)2( ...نفسي
  :ـ إباحة التسعیر

والتسعیر هو بیع السلعة بثمن المثل مع ربح یقتضیه العرف من غیر 
 في الإسلام لأولي الأمر عند إضرار بالبائع ولا المشتري، ویباح التسعیر

الضرورة، ویزول بزوال الضرورة، ولا یتم التسعیر إلا بمعرفة أهل الخبرة، ویجب 
أن لا یكون في هذا التسعیر إجحاف بالبائعین والمشترین، ویجب أن یكون 

  .الهدف منه تحقیق العدل وتوفیر احتیاجات المتعاملین
  :ـ تحریم الاحتكار
نشاط تجاري مفتعل غیر ع بغرض التربح، فهو حبس السلالاحتكار هو 

عادي وغیر مشروع یدخل على السوق الطبیعیة فیكدر مجراها ویحیل التعامل 
فیها إلى عملیات اختلاس وانتهاز فرص النهب والسلب، ولهذا كله وما یؤدي 

تحریم  تم )3(إلیه من احتباس الحاجات الضروریة من الأقوات وما یشبهها
" من احتكر فهو خاطئ" ولقوله صلى االله علیه وسلم كاله،الاحتكار بكل أش

                                                
  .103ـ98بق، ص رمضان الشرنباصي، مرجع سا.  لمزید من التفصیل انظر د)1(
  .  انظر المرجع نفسه، نفس الصفحات)2(
   .91، ص4/1994، 2577أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم، رقم  )3(
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  ".الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"وقوله 
  :ـ مراقبة السوق عن طریق نظام الحسبة

یقوم المحتسب مراقبة الأسعار حتى لا یحدث تلاعب فیها غش في السلع، 
ت ویراقب أیضا المهني والمحترف ویطمئن على النظافة العامة ونظافة الأدوا

 .المستعملة

إن المشرع الإسلامي اهتم ببیان أحكام المعاملات الدائرة بین البائع 
والمشتري الذي غالبا ما یكون فیها المشتري هو المتضرر من عملیة البیع 
والشراء، لذا أحاطه المشرع بالعنایة والحمایة فحرم على البائع الكذب والتطفیف 

ى المبیع، كما حرم الغش والخداع والظلم في المیزان، والبیوع الضارة والحلف عل
عامة والاحتكار، وأمر الشارع بالصدق وبیان العیب، وأباح التسعیر إذا اقتضى 
الأمر ذلك، وجعل على السوق من یراقب كافة الأفعال المحرمة التي یأتیها 

  .التجار من خلال جهاز الحسبة، وهذا كله من أجل حمایة مصالح المستهلك
  

  حمایة المستهلك في التشریعات الحدیثةتطور : نيلب الثاالمط
إن أغلب التشریعات نصت على قواعد قانونیة تهدف إلى حمایة 
المستهلكین وذلك عبر مراحل، حیث تم التنصیص على بعض الأفعال بالتدرج 
على حسب درجة انتشارها، فمثلا نجد أن أغلب التشریعات جرمت الغش 

 ثم ابتدأ الحث على إعلام المستهلك ،لأولىوالخداع والتدلیس في المرحلة ا
 ؛ یخالف تلك القواعدمكفولة دستوریا بالعقاب على كل منوحمایة حقوقه ال

وسنتعرض لذلك من خلال إلقاء الضوء على تطور الحمایة في كل من القوانین 
 في ثلاثة فروع ،اللاتینیة، والقوانین الأنجلوسكسونیة، وفي بعض القوانین العربیة

  :لة كالآتيمستق
  

  حمایة المستهلك في القانون اللاتیني :الفرع الأول
كثرت الجرائم الاقتصادیة ومنها الجرائم الواقعة على المستهلك إبان القرن 
التاسع عشر نتیجة للأزمات التي خلفتها الحروب والثورات، وقد اهتمت مختلف 
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أهم كثیر، والتشریعات اللاتینیة بالنص على حمایة المستهلكین قبل ذلك ب
 التشریعي الفرنسي، تشریعات القانون اللاتیني التي اهتمت بحمایة المستهلك هي

نتناوله في الفقرة الأولى، ثم في فقرة ثانیة نتناول كل من التشریع الكندي 
  .والتشریع البلجیكي
   القانون الفرنسي:الفقرة الأولى

 حیث ،ع والمشتري لتنظیم العلاقة بین البائ الفرنسیةقد تدخلت الدولة ل
  أول قانون یعاقب بالغرامة ومصادرة كل الحاصلاتم1305 عام تصدرأ

 1393 أبریل 20إلى باریس وتباع علنا في السوق، وفي الزراعیة التي تجلب 
 قانون الملك جان ثم صدرمنع عمدة باریس بیع الباعة الجائلین داخل الفنادق، 

 الذي نضم المكاییل 1439بتمبر  س19الثاني الذي یعاقب على الغش، وقانون 
بشأن غش  1481والموازین، ثم قانون لویس الحادي عشر الذي صدر عام 

  .)1(اللبن وغیره من المواد الغذائیة
ون هذه القوانین وضیقوا الخناق على المستهلكین خاصة بعد تجاهل المهنی
 ،"دعه یعمل دعه یمر" وابتداع مقولة 1774التجارة عام ظهور مبدأ حریة 

فالتزمت الدولة بالامتناع عن التدخل في الحیاة الاقتصادیة، ثم جاءت الثورة 
 حیث تم سن القوانین ،الفرنسیة وأبدت سلبیة دور الدولة في حمایة المستهلك

 الذي دعم المذهب الحر ،1811ومنه قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 
 وقد ظهرت بعض ؛وخلا من كل نص یحمي حقوق المستهلك أو عقوبة للغش
 الذي أصدره 1822التشریعات التي جاءت في صالح المستهلك منها قانون 

 17الملك لویس فلیب الذي حرم عرض المواد الفاسدة أو التالفة للبیع، وقانون 
الذي حرم الغش وتزییف المواد الغذائیة وقرر له عقوبة، ثم قانون  1851مارس 

 وكانت نتیجة كثرة هذه ،ى المشروبات الذي طبق هذا التجریم عل1855 ماي 5
 1905أوت  1یا؛ ثم صدر قانون القوانین أن امتلأت المحاكم بهذه القضا

ویتضمن فرض عقوبات على خداع المستهلك وغش السلع بعدما كثر التعامل 
                                                

، نشر، القاهرة، بدون دار 1999الحمایة الجنائیة للمستهلك،  ،مرفت عبد المنعم صادق . د)1(
  .16ص
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  . وقد حمل القانون عنوان الغش والتدلیس في المواد الغذائیة،بالغش والخداع
لة جماعیة عندما صار الحرفیون أكثر قوة تجاه ثم أثار المستهلكون مشك

المستهلكین الذین زاد أیضا ضعفهم واختل بالتالي میزان العملیة الاقتصادیة، 
وهذا ما دعا إلى ضرورة حمایة المستهلك اقتصادیا إلى جانب الحمایة من 
الغشاشین والمخادعین، حیث اهتم المشرع الفرنسي بحمایته أثناء تكوین العقد 

 وكذلك اهتم بحمایة مصلحته الاقتصادیة طبقا لنصوص ،لشروط التعسفیةمن ا
 20 ونصوص القانون الصادر في ،1976 دیسمبر 23القانون الصادر في 

 وتحدید نسبة الربح في ، حینما شرع نظام المساومة في الأسعار1977دیسمبر 
  . بعض السلع وضرورة الإعلان عن السلع
  في قانون)1(ك لأول مرة في فرنسااستعمل مصطلح قانون الاستهلا

 ، Royer المعروف بقانون1973 دیسمبر 27صادر في، والقانون ال1972
 مد فیه المشرع نطاق الحمایة إلى المنتجات إذالذي جرم الإعلان الكاذب 

 الذي یحمي 1978 ینایر10والخدمات التي تخص المستهلكین، وقانون 
 1992 ینایر 18لإذعان، وقانون المستهلكین من مخاطر الائتمان وشروط ا

  .)2(الذي تضمن عدة نصوص في مجالات مختلفة لحمایة المستهلك
 التي جمعت كل 1993أصدر المشرع الفرنسي مدونة الاستهلاك سنة 

 2ها في القواعد الخاصة بحمایة المستهلك المتفرقة في عدة قوانین، وقد أعد
  .)3( في خمسة أجزاء1993جویلیة 

                                                
انون بجامعة اكس مارسیلیا ومركز إدارة العمال الممثل  وذلك في الملتقى الثاني بین معهد الق)1(

 وقد نبه هذا 1972 نوفمبر 18، 17للغرف التجاریة والصناعیة لباریس ولیون، وذلك في الفترة بین 
 الملتقى الأذهان إلى ظهور قانون الاستهلاك، وبدأ بنشر العدید من المقالات والأبحاث التي

 النظریة العامة في الحمایة ،نصیف محمد حسین.  د: انظر.تتعرض بالدراسة والبحث والتحلیل
 ة، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمی1997 في علوم الشرطة، هللمستهلك، رسالة دكتورا الجنائیة

  .20الشرطة، مصر، ص 
  .17مرفت عبد المنعم صادق، مرجع سابق، ص  . دانظر )2(

)3(  M. Kahloula et G Mekamcha, la protection du consommateur en droit 
algérien, IDARA revue de L'ENA, volume 5, N° 2, 1995, p89. 
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 1992مشرع الفرنسي وبإصداره لقانون العقوبات الجدید سنة كما نجد أن ال
 قد نص على بعض الجرائم التي 1994والذي دخل حیز التنفیذ أول مارس 

 كجریمة إساءة استغلال ضعف ،یمكن أن تمثل حمایة جدیدة للمستهلك
المستهلك، وجریمة تعریض الغیر مباشرة لخطر الموت الفوري أو الإصابة 

 وذلك ، أن تؤدي إلى فصل عضو أو حدوث عاهة مستدیمةبجروح من شأنها
 ،بالمخالفة العمدیة لالتزام خاص بالضمان أو بالحیطة یفرضه القانون أو اللائحة

وهذا النص یجد له تطبیقا في مواقف یتعرض لها المستهلكون بفعل المنتجات، 
مسؤولیة بل إن قانون العقوبات الجدید كان أكثر حمایة للمستهلكین عندما قرر 

  .)1(الأشخاص المعنویة عن جریمة التعریض للخطر
  التشریعان الكندي والبلجیكي: الفقرة الثانیة

 إلى منهالقد اتجهت بعض الدول ف  وأما عن باقي التشریعات اللاتینیة
 مثل قانون العقوبات الكندي وقانون ،إصدار تشریعات لحمایة المستهلك
 إلا أنهما لم یتضمنا إلا القلیل من ،1867 العقوبات البلجیكي الصادرین في عام

  .النصوص الخاصة بهذه الحمایة
 من قانون العقوبات الكندي على خداع وغش 380حیث تنص المادة 

المشتري بتغییر السلعة المتعاقد علیها من حیث الطبیعة والنوع والجودة والكمیة 
یة المستهلك في ، وقد اعتمد أول قانون لحماوالتكوین والمنشأ وطریقة الصنع

 تتعلق 1978، وقد أدخلت تعدیلات جوهریة لهذا القانون في سنة 1971سنة  
 2011ٕبالإشهار واعلام المستهلك وأحكام أخرى تتعلق بالضمان، وفي سنة 

 یتعلق أساسا بالدفاع عن مصالح 24قدمت الحكومة مشروع قانون رقم 
  .)2(كيالمستهلك في حالة المدیونیة وتطویر القرض الاستهلا

                                                
   .21نصیف محمد حسین، مرجع سابق، ص .  د)1(
  : انظر الرابط التالي على النت)2(

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_la_protection_du_consommateur  
  :وانظر أیضا

Myriam Jezequel; Historique de la loit sur la protection du consommateur, 
journale le Barreau du quebec,volume 35; numero 21, 15 decembre 2003.    
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عاقب على غش المشتري وخداعه فیما فقانون العقوبات البلجیكي أما 
 ویعاقب أیضا على ،یتعلق بمنشأ ونوع وجودة وطبیعة وكمیة السلعة المباعة

تقدیم المهني للمستهلك سلعة ما مشابهة ظاهریا لتلك التي تعاقد على شرائها أو 
  .)1(اعتقد أنه اشتراها

  
  :كسونیةستهلك في القوانین الأنجلوسة المحمای: الفرع الثاني

 وكیف تم ،سنتطرق في هذا الفرع إلى التطور التاریخي لحمایة المستهلك
إرساء قواعد قانون الاستهلاك في كل من إنجلترا وأمریكا كأهم تشریعین في 

  :القانون الأنجلوساكسوني وكل على حدة كما یلي
   حمایة المستهلك في إنجلترا:الفقرة الأولى

ذ عدة قرون والحكومة الإنجلیزیة تمارس رقابة على أعمال الغش  من
 أصدرت قانون حیث ،)2(والتدلیس الذي یرتكبه المنتجون في إنجلترا وویلز

 صدر قانون 1878العلامات التجاریة في القرن الرابع عشر، وفي عام 
  .المقاییس والمكاییل

 والذي ،1968 اموأصدر المشرع الإنجلیزي قانون المواصفات التجاریة ع
تضمن ما یجب مراعاته في إنتاج السلع والخدمات من حیث العلامات، 
والملصقات التي توضع  علیها، وكذلك الوزن الإجمالي أو الصافي لكل وحدة 
والمقاسات أو الأحجام والمكونات الداخلة في صناعتها أو إعدادها، وكل منتج 

ة یعد مرتكبا لجریمة یعاقب علیها أو بائع یخالف المواصفات المدونة على السلع
جنائیا، ومن أمثلتها أن یكون موضحا على الملابس المعروضة أنها قابلة للغسل 
بالماء الساخن والحقیقة غیر ذلك، أو یعلن بأن السلعة غیر قابلة للكسر على 

  .غیر الحقیقة
وقد حرص المشرع الإنجلیزي على حمایة المستهلك من الخداع بواسطة 

                                                
  . 17مرجع سابق، ص مرفت عبد المنعم صادق، .  د)1(
ِویلز )2( ْ ویلز تقع   .المملكة المتحدة  هي إحدى البلدان التأسیسیة الأربع من :Wales بالإنجلیزیة َ

  .لبریطانیا في المنطقة الجنوبیة الغربیة
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الذي یدعي أن السلعة المعروضة من إنتاج دولة مشهود لها بالكفاءة في البائع 
 ألزم فیه المستورد أو 1972 فقد أصدر قانونا عام ،حین أن الحقیقة غیر ذلك

المنتج بأن یوضح على السلعة اسم الدولة التي تم تصنیع السلعة فیها أو التي 
حدیدا كافیا، وفي عام رادها منها، على أن یكون اسم الدولة محددا تیتم است
 قانون 1978 أصدر قانون الائتمان الاستهلاكي، كما أصدر في عام 1974

قانون سلامة  و1987سلامة المستهلك، ثم قانون حمایة المستهلك في عام 
  .1990الأغذیة في عام 

وبعد أن أصبحت إنجلترا عضوا في السوق الأوربیة المشتركة فإنه تسري 
لتي تحكم الدول الأعضاء في دة لحمایة المستهلك اعلیها التشریعات الجدی

  .)1(السوق
   حمایة المستهلك في أمریكا:الفقرة الثانیة

، 1789بدأت سیاسة حمایة المستهلك في أمریكا مع مولد جمهوریتها عام 
 ، ینص الدستور على أن تكون حمایة المستهلك من صمیم وظائف الحكومةإذ

دبیر المال ونظام البرید ومراقبة المقاییس كالمحافظة على النظام والعدل وت
 وتشجیع التجارة الخارجیة وتقدیم المعونة للتجارة الداخلیة ،وحمایة السوق المحلیة

  .مثل بناء الطرق
وقد صدر أول قانون لحمایة المستهلك في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

 أنشأ إدارة  الذي1884 بشأن الخداع والغش، ثم صدر قانون في عام 1872
  .     الرقابة الحیوانیة في وزارة الزراعة للإشراف على المواصفات الصحیة للحیوانات

 الذي نظم صناعة الأغذیة المعلبة ووضع المواصفات 1890ثم قانون 
  .القیاسیة اللازمة لحمایة المستهلك بهذا الشأن

لیها وقد امتنع الأمریكیون عن شراء المنتجات الأمریكیة التي دخلت ع
                                                

 الحمایة الجنائیة للمستهلك من غش الأغذیة، رسالة ،عمرو درویش سید العربي.  دانظر )1(
أیضا  انظر و. وما بعدها31ص  ،2004ین شمس، ، كلیة الحقوق، جامعة عدكتوراه في الحقوق

خالد ممدوح . ، وانظر أیضا د وما بعدها18مرجع سابق، ص مرفت عبد المنعم صادق، . د
  .43، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ص2008إبراهیم، أمن المستهلك الإلكتروني، 
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طرق صناعیة جدیدة أو أسالیب فنیة جدیدة، كتجمید المنتجات المحفوظة، أو 
لى إصدار دعا الولایات الأمریكیة المتحدة إاستخدام المبیدات الحشریة، وهذا ما 

قوانین تقضي على ما استفحل من غش بعض المؤسسات التي انتشرت وقامت 
ه التشریعات لم تكن بالصناعات الجدیدة مع وجود غش وخداع، غیر أن هذ

لدیها أیة فعالیة، فأدى ذلك إلى تدخل الدولة بإنشاء إدارات داخلیة في وزارة 
، حیث 1906الزراعة تقوم بالرقابة، وعمم ذلك في باقي الولایات إلى غایة عام 

  .صدر أول قانون یتضمن إجراءات صحیة لحمایة المستهلك
متولیة تنفیذ التشریع، أما في  أنشأت إدارة الغذاء والدواء ال1927وفي عام 

 قام وزیر الزراعة بوضع معاییر لجودة المنتجات المعلبة بعد أن كانت 1930
  .هذه الصناعة في حالة فوضى ضارة بالمستهلك

 أصبح لمصلحة الأغذیة والأدویة سلطة مصادرة كل 1935في عام 
  .الأدویة المخالفة للقانون

نقل الرقابة من إدارة الأغذیة ثم استجاب الكونجرس لمطالب الشركات ب
 ونتیجة هذا التحول حصلت ؛والأدویة إلى وزارة التجارة الفدرالیة، حیث لا رقابة

  .)1("إكسیر الحیاة"أزمة 
المستهلك من الإعلان الكاذب  صدر قانون حمایة 1938في عام 

 صدر قانون البطاقات التي تلصق على العبوات 1965لل، أما في عام والمض
ة وتحمل جمیع البیانات الخاصة بالمنتج، مثل ما یتعلق منه بالمنشأ المختلف

 صدر 1972، وفي عام )2(إلخ...والكمیة والمكونات والسعر وطریقة الاستخدام 
قانون سلامة المنتج للمستهلك الذي یمنح للجنة سلامة المنتجات صلاحیة 

موزعین بإخطارها السحب الفوري للمنتجات الخطیرة، ولها حق إلزام المنتجین وال
 ساعة، كما تملك اللجنة تصحیح 24عن وجود المنتجات الخطرة في خلال 

                                                
 107ون تحلیل، وراح ضحیته  إكسیر الحیاة هو دواء به مادة سامة أنتج وعرض في الأسواق د)1(

  .أشخاص كانوا یرجون إطالة العمر فقتلهم
  . وما بعدها19 مرجع سابق، ص ،مرفت عبد المنعم صادق.  د)2(
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  .  )1(ٕالوضع، مثل فسخ عقود شراء مثل هذه المنتجات واعادة الثمن للمشتري
كما اهتم المشرع الأمریكي بمبدأ حمایة المستهلك وذلك من خلال القانون 

  .)2(2000 لسنة الفدرالي الأمریكي بشأن التوقیع الإلكتروني
  

  حمایة المستهلك في التشریعات العربیة: الفرع الثالث
 فإن المشرع ،وعلى غرار التشریعات الأنجلوساكسونیة والتشریعات اللاتینیة

العربي كغیره یسعى لتحقیق حمایة المستهلك من خلال الحفاظ على مصالحه 
ق في الحصول المختلفة، كالحق في الحیاة والحق في السلامة الجسدیة والح

على منتجات آمنة ومتوفرة في الأسواق وغیرها من الحقوق المكفولة له قانونا، 
وذلك بإصدار القوانین التي تحمي هذه الحقوق حسب تطور المجتمع وحاجات 
الأفراد فیه، فالمشرع یواكب ما استجد من معطیات اجتماعیة، وسنقتصر في 

لك على التشریعین الجزائري دراستنا للتطور التشریعي في حمایة المسته
  .والمصري

  في الجزائرالمستهلك حمایة تطور  :الفقرة الأولى
المشرع الجزائري كغیره قام بحمایة المستهلك من خلال سن التشریعات إن 

  . ومصلحته الصحیة وسلامته،التي تهدف إلى حمایة مصلحته التعاقدیة
المستهلك من ففي القانون المدني أوجد المشرع نصوصا تحمي رضاء 

الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال وجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحته، كما 
 فیجیز ،یحمي القانون المدني المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإذعان

للقاضي أن یعدل  الشروط أو أن یعفي المستهلك منها باعتباره الطرف الضعیف 
 كل اتفاق على خلاف ذلك، ویحمیه من في العلاقة العقدیة ویجعل باطلا

 ویجعل تفسیرها في مصلحة المستهلك ،العبارات الغامضة في هذه العقود
 له الحق في التعویض عما أصابه من ضرر بسبب الإخلال اكم. كطرف مذعن

بالالتزامات التي یرتبها العقد، وله الحق أیضا في كل من الإعلام المقرر 
                                                

  .33عمرو درویش سید العربي، مرجع سابق، ص . د )1(
  .43خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص ,  أنظر د)2(
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  .یع، والالتزام بضمان العیوب الخفیةلمصلحة المشتري في عقد الب
 یونیو 8 المؤرخ في 66/156كما قام المشرع الجنائي بمقتضى الأمر رقم 

 المتضمن قانون العقوبات بحمایة المستهلك من خلال تجریمه للخداع 1966
  .والغش والمضاربة غیر المشروعة

،  المتعلق بتسمیات المنشأ1975 جویلیة 16 المؤرخ في 76/65والأمر 
 المتعلق بحمایة 1985 فبرایر 16 المؤرخ في 85/05ثم صدر القانون رقم 

  .الصحة وترقیتها وحمى المشرع بصفة غیر مباشرة في المجال الصحي
 المتعلق بتعاونیات 1987 مارس 7كما أصدر القرار الوزاري المشترك في 

  .الاستهلاك الذي یهدف إلى حمایة القدرة الشرائیة للعامل
 المتعلق بالقواعد 1989 فبرایر 7 المؤرخ في 89/02انون رقم واعتبر الق

العامة لحمایة المستهلك الحجر الأساسي في إقامة حمایة خاصة للمستهلك، ثم 
أصدر المشرع بعده عدة مراسیم تنفیذیة توضح وتكمل قواعده بأحكام 

ع  المتعلق برقابة الجودة وقم90/39 منها المرسوم التنفیذي رقم ،)1(تنظیمیة
 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 90/266الغش، والمرسوم التنفیذي رقم 

 المتعلق برقابة المطابقة للمنتوجات المصنوعة 92/65والمرسوم التنفیذي رقم 
  .إلخ...93/47محلیا أو المستوردة المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

صدور القانون  المتعلق بالأسعار، إلى غایة 89/12ثم صدر القانون رقم  
 وبقیت 89/02 المتعلق بحمایة المستهلك الذي ألغى كل أحكام القانون 09/03

نصوصه التطبیقیة ساریة المفعول إلى غایة صدور نصوص أخرى تلغیها أو 
  .تعدلها

  تطور حمایة المستهلك في مصر: الفقرة الثانیة
  منها ما هو، حمى المشرع المصري المستهلك من خلال عدة تشریعات

 وهي النصوص الخاصة بحمایة ،منصوص علیه في قانون العقوبات الاقتصادي
 والبعض الآخر ، مثل قوانین التموین والتسعیر الجبري وتحدید الأرباح،الاقتصاد

                                                
 في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الحمایة الجنائیة للمستهلك ، بختة موالك)1(

  . وما بعدها27، ص 1999، 02، رقم 37والاقتصادیة والسیاسیة، ج 
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لا یندرج تحت قانون العقوبات الاقتصادي مثل قانون قمع التدلیس والغش 
  .لخا... التجاریة وحمایة العلامات

یة المستهلك منذ سنوات طویلة حیث بدأت ببدایة تجریم بدأ الاهتمام بحما
 إلى فرض عقوبات تتراوح 1830 عندما لجأ محافظ القاهرة في سنة ،الاحتكار

  .)1(بین الجلد بالسیاط والحبس والأشغال الشاقة تبعا لجسامة الجریمة
 وكذا  قانون العقوبات على مادة تعاقب على الغشتضمن 1883وفي سنة 

 ، التي تعاقب عن الغش266 الذي ضم المادة ،)2(1937وقانون  1904قانون 
 ثم أصدر ، التي تعاقب على الغش في المواد الذهبیة والفضیة347 والمادة

 48 وحل القانون رقم ، الخاص بالعلامات التجاریة1939 لسنة 57القانون رقم 
ي  توسع فوالذي ،1937 محل قانون )3( بشأن قمع التدلیس والغش1941لسنة 

 ثم صدرت عدة أوامر ؛ عاقب على الشروع في الخداع وفي الغشحیثالتجریم 
تعاقب على كل من یتسبب في التأثیر على الأسعار إلى غایة صدور القانون 

 ،1941 لسنة 48 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم )4(1994 لسنة 281رقم 
یس في المجتمع  لتفشي الغش والتدل، وذلكوتشدید العقوبات على الغش والتدلیس

  .بسبب سیاسة الانفتاح الاقتصادي وحریة المعاملات التجاریة والصناعة
 لسنة 10 منها القانون رقم ،كما أصدر المشرع عدة قوانین أخرى مكملة

                                                
أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار .  د)1(

  .38 سابق، ص وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار، مرجع
 في 71 ونشر في الوقائع المصریة العدد 1937 لسنة 58نون العقوبات المصري رقم  صدر قا)2(

  .2009 لسنة 71 وعدل هذا القانون مرات عدیدة كان آخرها القانون رقم 1937 أوت 05
 ،قصور نصوص مكافحة التدلیس والغشالمصریة  لاحظت محكمة النقض 1929 منذ سنة )3(

 مقررا في 1941 الشأن وقد تأخر هذا التشریع إلى سنة وقد اقترحت عمل تشریع جدید في هذا
من الحقائق الواقعة انتشار الغش فیما تتبایع الناس انتشارا یكاد یتناول "مذكرته الإیضاحیة أن 

جمیع ما یحتاجون إلیه في مأكلهم أو مشربهم أو ملبسهم أو تطبیبهم أو ما یرغبون فیه من أسباب 
، 1968بعة،  شرح قانون العقوبات التكمیلي، الطبعة الرا،ؤوف عبیدر.  د:انظرللمزید ..." التكمل

  . وما بعدها211مطبعة نهضة مصر، ص
مرفت عبد المنعم . د: انظر 1905 أوت 01 یماثل هذا القانون القانون الفرنسي الصادر في )4(

  .21 مرجع سابق، ص ،صادق
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 30 وعدل بمقتضى القانونین رقم ، بشأن مراقبة الأغذیة وتنظیم تداولها1966
یر المطابقة للمواصفات الذي جرم الأغذیة غ 1980  لسنة106 و1976لسنة 

 بسبب غشها أو فسادها أو لأنها ضارة ،أو غیر صالحة للاستعمال الآدمي
  .لخا...ها لا تستوفي شروط الصحة بالصحة أو لكون أماكن تداول

 بشأن الرقابة على المعادن 1976 لسنة 68وصدر أیضا القانون رقم 
ة محتوى المشغولات  بشأن مطابق1994 لسنة 3الثمینة والمعدل بالقانون رقم 

 في 1994 لسنة 1المعدنیة الثمینة للنسب المقررة لها قانونا، وصدر القانون رقم 
  .شأن الوزن والقیاس والكیل

 في شأن البیئة لأن حمایة البیئة تؤدي 1994 لسنة 4القانون رقم صدر و
  .بطریق غیر مباشر إلى حمایة المستهلك

 1994 لسنة 107 الوزاري رقم وتنفیذا لبعض هذه القوانین صدر القرار
 1994 لسنة 113بشأن الالتزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القیاسیة، والقرار رقم 

 للمواصفات الذي یلزم ةبشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غیر مطابق
مستوردي كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج بمعرفة الهیئة 

  . على الصادرات والوارداتالعامة للرقابة
 بشأن حظر استعمال أكیاس 1997 لسنة 289كما صدر القرار رقم 

البولي إثیلین سوداء اللون وقصر استخدامها على أغراض تعبئة السلع غیر 
 والذي ألزم مستوردي 1997 لسنة 465الغذائیة والقمامة والمخلفات، والقرار رقم 

  .     )1(اتباع إجراءات معینةالطیور والدواجن المذبوحة واللحوم ب
 المتعلق بحمایة 2006 لسنة 67وآخر قانون صدر هو القانون رقم 

المستهلك المصري، ویهدف إلى تحدید القواعد العامة التي ترعى حمایة 
المستهلك بوجه عام وصون حقوق المستهلك الأساسیة، وتأمین شفافیة 

 فیها، وحمایته من الغش المعاملات الاقتصادیة التي یكون المستهلك طرفا
والإعلان الخادع، وضمان سلامة المنتجات والخدمات وجودتها، كما حرص 

                                                
  . وما بعدها24 مرجع سابق، ص ،نصیف محمد حسین.  د )1(
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القانون على تفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك وجعلها ممثلة بصورة موسعة 
  . )1(في مجلس إدارة جهاز حمایة المستهلك

وبعد التعرض للمحة تاریخیة عن تطور تشریعات حمایة المستهلك 
ول من خلال المبحث التالي تناول مفهوم المستهلك في التشریعات العربیة سنحا

  .واللاتینیة والأنجلوساكسونیة وفي الشریعة الإسلامیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .47خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص.د )1(
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  مفهوم المستهلك: ثانيالمبحث ال
  

إن أساس كل دراسة التعرض لأهم المفاهیم بالشرح حتى یسهل على 
ٕراسة الموضوع، وانه من الضروري أن نتناول القارئ أو الباحث الانطلاق في د

تعریف وتحدید المستهلك الذي یعتبر محل الحمایة الجنائیة في موضوع بحثنا، 
 ، المقابل للمستهلكفي العملیة الاستهلاكیة وهو الطرفوكذلك تعریف المتدخل 

ه المشرع بعدة مصطلحات في مواضع مختلفة كالمهني والعون نوقد عبر ع
  .  لمحترف والمتدخلالاقتصادي وا

 لأنه بحسب ،نتعرض في هذا المبحث لتعریف المستهلك لدى الاقتصادیین
ٕ وانه حدیث الظهور في ،الأصل فإن المستهلك من المصطلحات الاقتصادیة

مجال الفقه القانوني، ثم نتناوله لدى القانونیین ولدى علماء الشریعة في ثلاثة 
رابع، وقبل التعرض لذلك لا بأس أن نعرف المتدخل في مطلب وأخیرا  ،مطالب

  .  نعرف المستهلك لغة
" هلاكا"والشيء یهلك بالكسر " هلك"مستنبطة من فعل المستهلك كلمة 

  .)1(ومهلكا بفتح اللام وكسرها وضمها" هلوكا"و
ُالهلك، هلك، یهلك، : َأیضا مأخوذ من مادة هلكالمستهلك في اللغة و َُ َ

  . )2(أنفقه وأنفذه: واستهلك المال
  :واستهلك في كذا إذا أجهد نفسه واهتلك معه، وقال الراعي

  .لهن حدیث فاتن یترك الفتى        خفیف الحشا، مستهلك الربح طامعا
أي یجهد قلبه أقثرهن، وطریق مستهلك الورد، أي یجهد من سلكه، قال 

  :الحطیئة

                                                
، دار الكتاب العربي، 1979محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الأولى،  )1(

  . 697بیروت، لبنان، ص
، دار صادر للطباعة والنشر، 1956، 10ج  ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، )2(

  . 503بیروت، لبنان، ص 
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ْأیدي المطیة به عادیة رك...    قد جعلت  . مستهلك الورد، كالأُسي   .)1(باُ
كلمة استهلك بمعنى أفنى وأهلك أو التهم وأكل، واسم أیضا تعرف و

استهلك هو استهلاك وهو الإسراف والتبدید، واسم الصفة مستهلك وهو القابلیة 
للفناء أو الاستنفاد، واسم الفاعل من استهلك هو مستهلك وهو الذي یقوم بعملیة 

  .)2(الاستهلاك
، وقد احتدم بحمایة المستهلك وتعریفه اهتما من الفقه والتشریع  كلاإن

، وسنتعرض )3(إلى درجة أن بعض الفقه اعتبره غیر قابل للتحدیدالخلاف بینهما 
، ثم نوضح في مطلب لتعریفه لدى الاقتصادیین والقانونیین في مطلبین منفصلین
، وفي المقابل أیضا ثالث تعریف المستهلك عند فقهاء الشریعة الإسلامیة

ف الثاني في العلاقة التعاقدیة وهو الطرف القوي، أي سنتناول في نتعرض لتعری
  .المطلب الأخیر تعریف المتدخل

  
  لدى الاقتصادیین تعریف المستهلك: المطلب الأول

 وبخاصة ،لقد ظهر معنى الاستهلاك والمستهلك في القرن التاسع عشر
یعرفه بعضهم لدى الاقتصادیین الذین یهتمون بفعل الاستهلاك في حد ذاته، إذ 

هو كل فرد "، أو "كل فرد یشتري سلعا أو خدمات لاستعماله الشخصي"بأنه 
هو "، أو "یشتري سلعة أو خدمة لاستعماله الشخصي ولیس من أجل التصنیع

  .)4("الشخص الأخیر الذي یحوز ملكیة السلعة
كل من یحصل من دخله على سلع ذات " كما یعرفه البعض الآخر بأنه 

  .)5("ي لكي یشبع حاجته الاستهلاكیة إشباعا حالا ومباشراطابع استهلاك
                                                

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1987الفیروزآبادي، القاموس المحیط، الطبعة الثانیة، مجد الدین  )1(
  .1237لبنان، ص

  .2، صمرجع سابق نصیف محمد حسین،)2(
 مفهوم المستهلك على ضوء العمل التمهیدي لمشروع قانون حمایة المستهلك، ، بوعبید عباسي)3(

  .173 المغرب، ص ،، مراكش2002، 37المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 
  .4ص  ،نفسه نصیف محمد حسین، المرجع )4(
  .19، ص مرجع  سابق ،أحمد محمد خلف.  د)5(
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الذي یحقق العمل النهائي للنشاط " ویرى آخر بأن المستهلك هو 
  .)1("الإنتاج، فالتوزیع ثم الاستهلاك: الاقتصادي المعروف تقلیدیا بثلاث مراحل

وأن الاستهلاك هو  یرى علماء الاقتصاد أن كل إنسان هو مستهلك،
  .خیرة من العملیة الاقتصادیة التي یسبقها الإنتاج والتوزیعالمرحلة الأ

ویتضح من التعاریف السابقة أن المستهلك لدى الاقتصادیین هو الذي 
 أو هو من یستعمل ،یستعمل السلع أو الخدمات لیلبي حاجاته ورغباته الشخصیة

 وهنا یخرج التعریف المهني الذي ،السلع والخدمات لیس من أجل التصنیع
تحصل على السلع لأجل مهنته، وبالتالي یمكن أن یتفق مفهوم المستهلك لدى ی

  .الاقتصادیین ومفهوم المستهلك لدى القانونیین كما سنرى في المطلب اللاحق
 الخاصة وبالرجوع إلى معاجم الاقتصاد وقوامیسه نجد بعض التعریفات

ستهلك السلع، الفرد الذي ی" ومنها أن المستهلك هو ،بمعنى مصطلح المستهلك
سواء كانت مؤقتة أو مستدیمة، أو ینتفع بالخدمات، ویقابله المنتج الذي یقوم 

  ".بإنتاج السلع
ٕ وادارة الأعمال المستهلك بأنه یعرف معجم مصطلحات الاقتصاد والمال

الشخص الذي یستعمل أو یستهلك البضاعة أو الخدمات لمنفعته وفائدته "
  ".جر بها أو یوزعها أو ینتجهاالخاصة، تمییزا له عن الذي یتا

هو الشخص "مما سبق فإن المستهلك ممكن أن یتحدد بالتعریف التالي 
الذي یسعى للحصول على الدخل بغیة إنفاقه لإشباع حاجاته من السلع 

  ".والخدمات
والمستهلك في النظریة الغربیة الاقتصادیة یسعى لتحقیق أقصى منفعة 

والأصل في هذا هو التصور الاستقلالي أو . ودلنفسه من وراء إنفاق دخله المحد
  . )2(الأناني للشخصیة الفردیة في الغرب

  
                                                

  .174، ص، المرجع نفسه بوعبید عباسي)1(
زید بن محمد الرماني، المستهلك وهدفه في الإسلام، انظر موقع الدكتور الرماني على . د)2(

  /www.alukah.net/Web/rommany/10269/26862 ،الأنترنت وفق الرابط التالي
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  مفهوم المستهلك لدى القانونیین: المطلب الثاني
 شتد بین الفقهاء القانونیین وا تحدید معنى المستهلك جدلا واسعاعرف

 فحسب تطلق لیسالخلاف في تحدید مفهومه، حیث صفة المستهلك یمكن أن 
 من یحصل على متطلباته الأساسیة، أو الكمالیة لسد حاجاته الشخصیة على

والعائلیة، بل أیضا على من یشتري مالا أو خدمة لأغراض صناعته أو 
، حیث ضیق البعض من مفهومه وقصره على فئة قلیلة تعتبر الفئة )1(حرفته

 بینما توسع البعض الآخر لیشمل مجموعة ،الضعیفة في حلقة التعاقد
  .تهلكین غیر الحقیقیین، أو غیر مصنفین كمستهلكینالمس

 ،نتناول كل من المفهومین الضیق والموسع للمستهلك في فرعیین مستقلین
، وفي الفرع الأخیر مفهوم المستهلكتحدید القضاء لثم في فرع ثالث نتناول فیه 

  : كما یلينتطرق لمفهوم المستهلك لدى المشرع الوطني وفي التشریع المقارن
  
  المعنى الضیق لمفهوم المستهلك: لفرع الأولا

المستهلك هو كل شخص یقتني أو یستعمل سلعة أو خدمة لغرض غیر 
  .مهني، أي من أجل إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة

أي هو كل شخص طبیعي یحصل على السلع والخدمات عن طریق البیع 
وم المستهلك من أو التأجیر أو القرض أو التأمین وغیره، ویدخل ضمن مفه

یستعمل تلك السلع والخدمات لغرض غیر مهني، أي كمثل شخص یقتني السلع 
  .لتستعمل من طرف أفراد عائلته فیعتبر أفراد العائلة مستهلكین

وتشكل جمیع الأموال أو الأشیاء ـ سواء القابلة للاستهلاك كالمأكولات 
 ـ )2(وحتى العقارت ...والمشروبات، أو الأموال التي تدوم كالأجهزة والسیارات

موضوعا للاستهلاك عندما تقتنى أو تستعمل لغرض غیر مهني، كما یمتد 
الاستهلاك لیشمل الخدمات المختلفة من حیث الطبیعة فقد تكون مادیة 

                                                
، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر الحمایة الجنائیة للمستهلك، ،جاسم ناصر عبد العزیز الملیغي )1(

  .19، ص2011مصر،جامعة حلوان، 
  .و العقارات بالاتصال وهي من الوجهة الجنائیة منقولات المقصود به العقارات بالتخصیص أ)2(
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كالتنظیف والإصلاح، أو مالیة كالقرض والتأمین، أو فكریة كالعلاج الطبي 
شخصیة أو العائلیة، وهذا معیار ، لغرض غیر مهني أي لحاجاته ال)1(والتدریس

التفرقة بین المستهلك والمهني الذي یقتني الأشیاء ویتصرف من أجل احتیاجات 
حرفته، إذن الهدف والغرض من التصرفات التي یقوم بها الشخص هو الذي 

  . )2(یصنفه ضمن فئة المستهلكین والمهنیین
عاقد بهدف تعریف المستهلك بالمعنى الضیق یقصر الحمایة على من یت

إشباع حاجته الشخصیة أو العائلیة، فهو تعریف منع فئة التجار والمهنیین من 
التمتع بالحمایة إذا تعاقدوا لأغراض تجارتهم أو مهنتهم، كما اشتمل التعریف 
على السلع والخدمات كأساس للتعاقد فكاد یكون تعریفا جامعا لو لا اقتصاره 

  .)3(على الشخص الطبیعي دون المعنوي
  :ومبررات الفقه في الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك ما یلي

ـ لأن المهني أكثر خبرة إذا تعاقد لحاجات مهنته ویحسن الدفاع عن 
  .مصالحه بشكل أفضل

ـ لأن المهني یمكن أن یستعین بخبیر إذا تعلق الأمر بتصرفاته التجاریة، 
  .والسیاسة التشریعیة تهدف لحمایة الطرف الضعیف

 للمفهوم القانوني للاستهلاك فإنه یقتصر على الاستهلاك الشخصي ـ وفقا

                                                
 اللجنة المنظمة لأشغال ندوة حمایة المستهلك بالمغرب بكلیة الحقوق بفاس "المستهلك " عرفت)1(

كل طرف ضعیف في العلاقة التعاقدیة متى كان ضعفه راجعا " بأنه 1993 دجنبر 4 و3یومي 
ملة محل التعاقد كالمشتري غیر المحترف في عقد إلى كونه غیر محترف وجاهلا موضوع المعا

البیع والمكتري في عقد كراء المحلات المعدة للسكنى، والمسافر في عقد نقل الأشخاص، ورب 
العمل في عقد المقاولة، والزبون في عقد الكراء الفندقي، والمریض في عقد التطبیب، والمؤمن له 

صفة عامة الطرف الذي تملى علیه شروط عقد السلف، وب في عقد التأمین والمقترض في عقد
 مفهوم المستهلك في التشریع والفقه والقضاء المغربي والمقارن، ، یوسف الزوجالانظر" الإذعان

   .www.majalah.new.ma،مجلة الفقه والقانون على الموقع الإلكتروني
  .179 ـ 175، صمرجع سابق ، بوعبید عباسيانظر )2(
حمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة ال ، محمد أحمد خلف)3(

  .23، ص المنافسة ومنع الاحتكار، مرجع سابق
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  .)1(أو العائلي ولا یمتد إلى التصرفات التي تهدف إلى خدمة أغراض المهنة
  

  المعنى الموسع لمفهوم المستهلك: الفرع الثاني
ظهر الاختلاف على مستوى الفقه والقضاء فیما یتعلق بتوسیع الاستفادة 

یة  للقانون من خلال تعریفهم للمستهلك، فیرى فریق من من القواعد الحمائ
الفقهاء بأن المستهلك مرادف لكلمة المواطن ـ بالنظر إلى المصلحة ـ حیث تكون 
مصلحة المستهلك عندما تنشأ علاقات متبادلة مع غیره من المواطنین ومع 

ل المستشفیات والمكتبات وأجهزة الدولة الحكومیة ومع الأعمال الأخرى داخ
  .المجتمع، إذن لفظ المواطن أوسع وأشمل من لفظ المستهلك

ویرى فریق أن المستهلك كل شخص یتعاقد بقصد الاستهلاك، سواء كان 
ویرى فریق بأن ؛ شخصا عادیا أو كان تاجرا طالما لم یشتري لإعادة البیع

المستهلك من یتملك بشكل غیر مهني سلعا استهلاكیة مخصصة للاستهلاك 
رى فریق آخر أن المستهلك هو الشخص الذي یشتري بضائع أو وی؛ الشخصي

  .)2(یطلب خدمات من التجار لاستعماله الخاص
  

  التحدید القضائي لمفهوم المستهلك: الفرع الثالث
بالرجوع إلى أحكام المحكمة العلیا لم نجد حكما یتضمن تحدید مفهوم 

ع التي أخذت وجدناها في بعض المراجما  ولذلك اعتمدنا على ،المستهلك
  .كم الفرنسیةامحال نة عدراصبالتعاریف ال

لقد أصدرت إحدى المحاكم الفرنسیة، تحدیدا محكمة باریس الابتدائیة 
الفرد الذي من أجل احتیاجاته الشخصیة یصبح "حكما یعتبر المستهلك بأنه 

  ".طرفا في عقد یتعلق بسلعة أو خدمة
                                                

، 1علانات الخادعة ـ دراسة مقارنة ـ ط الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإ ،خالد موسى توني. د)1(
  . وما بعدها52ص مصر، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2007

، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة  أحمد خلف محمد)2(
  . وما بعدها21، ص المنافسة ومنع الاحتكار، مرجع سابق
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 یعتبر 1987 أبریل 28خ حكما بتاریا أصدرت محكمة النقض الفرنسیة كم
 1978 ینایر 10شركة تجاریة بوصفها مستهلك تستفید من نصوص قانون 

، رغم أنها )1(الخاص بحمایة المستهلك للسلع والخدمات من الشروط التعسفیة
  .شخص معنوي یباشر أنشطة تجاریة في مجال العقارات

 یعطي ویلاحظ لأول وهلة أنه یوجد تناقض بین الحكمین، فالحكم الأول
 بل إنه اقتصر على الاستهلاك الشخصي دون ،مفهوما مضیقا للمستهلك

 بینما یقضي الحكم الثاني بضم الشخص المعنوي الذي یعتبر في ،العائلي
 غیر أنه تعاقد في غیر مجال تخصصه ،الحقیقة مهنیا إلى فئة المستهلكین

ي نستنتج أن ، بالتال)2(حیث یجهل عیوب السلعة أو الخدمة التي تعاقد علیها
نتهج سبیلا آخر القضاء الفرنسي بعدما كان یتبنى المفهوم المضیق للمستهلك ا

 الحمایة لتشمل المهني فتقرر له نفس الحمایة وذلك بتوسیع نطاق في مفهومه،
  .للمستهلك العادي

  
  التعریف التشریعي للمستهلك: الفرع الرابع

 أنه تعرضت أغلب  غیر،التعاریف من اختصاص الفقهاء ولیس المشرعین
 وعلیه ،التشریعات لتعریف المستهلك من خلال وضعها لقانون حمایة المستهلك

سنورد مجموعة من التعاریف لتشریعات بعض الدول العربیة وتشریعات بعض 
 كما  في الفقرات التالیةالدول الأجنبیة لمفهوم المستهلك ومحاولة التعلیق علیها

  :یلي
  

  لجزائريالتشریع ا: الفقرة الأولى
 فبرایر 07 المؤرخ في 89/02لم یتعرض المشرع الجزائري في القانون رقم 

 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك لتعریف المستهلك تعریفا 1989
                                                

  .58 ـ 56 مرجع سابق، ص ،خالد موسى توني.  د)1(
 شركة المحاماة التي قامت بشراء أجهزة كمبیوتر لمكتب المحاماة، ال على الخدمة وكمث)2(

  .ص المعنوي في هذه الحالة تعاقد خارج مجال تخصصه فهو جاهل بأنظمة الكمبیوترفالشخ
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 1990 ینایر 30 المؤرخ في 90/39 لكن بالرجوع للمرسوم التنفیذي رقم ،مباشرا
تاسعة تعریفا ادة الثانیة الفقرة ال نجد في الم،المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة، معدین "للمستهلك على أنه 
للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو 

  ".حیوان یتكفل به
ظ ویتضح من هذا التعریف أن المشرع أخذ بالمعنى الواسع بالنظر للف

  .ي سواء كان الغرض من هذا المنتوج مهني أو شخصيأ" وسیطي"
 المتعلق بحمایة 2009 فبرایر لسنة 25 المؤرخ في 09/03أما القانون 

 المتعلق بالقواعد 89/02المستهلك وقمع الغش والذي ألغى أحكام القانون رقم 
كل "نه العامة لحمایة المستهلك، وفي المادة الثالثة منه یعرف المستهلك بأ

یعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة شخص طب
للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر 

  ."أو حیوان متكفل به
نلاحظ أن المشرع الجزائري أضاف عبارة طبیعي أو معنوي لكلمة شخص 

بس الذي أحاط  لیرفع الل90/39المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 
بالفقرة التاسعة من المادة الثانیة من المرسوم، ثم ضیق من مفهوم المستهلك 

موجهة "لتصبح " ال الوسیطي أو النهائيمعدین للاستعم"حیث استبدل عبارة 
  .، بالتالي یصبح الغرض من التعاقد غیر مهني"للاستعمال النهائي

یة سواء كان العقد كما نلاحظ عامة أن المشرع یحیط المستهلك بالحما
بمقابل أو كان مجانا، في حین أن بعض التشریعات تقصر الحمایة على 

ثم نلاحظ أن المشرع وسع الحمایة لتشمل . المستهلك الذي یتعاقد بمقابل
الشخص الذي یقتني السلعة أو الخدمة له أو أن تكون لتلبیة حاجة شخص آخر 

 . ة إلى أي حیوان یتكفل بهسواء كان له علاقة بالمقتني أم لا،  بالإضاف

  التشریعات العربیة: الفقرة الثانیة
نتناول في هذه الفقرة تعریف المستهلك في تشریعات بعض الدول العربیة، 

  .كمصر، والمغرب وتونس وسوریا والإمارات ودولة فلسطین



 39 

  التشریع المصري: أولا
لم یتعرض المشرع المصري لتعریف المستهلك إلا في قانون حمایة 

مادة الأولى منه المستهلك بأنه  حیث عرفت ال)1(2006 لسنة 67المستهلك رقم 
كل شخص تقدم له إحدى المنتجات لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو "

  ".یجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص
ن حیث الصیاغة ویلاحظ البعض على هذا التعریف أنه وقع في أخطاء م

لا تحمل المعنى القانوني المطلوب " تقدم إلیه أحد منتجات"رة والمضمون فعبا
ٕ إذ لم تشر إلى رغبة المستهلك في المنتج أو الخدمة واقدامه ،لشكل الاستهلاك

بإرادته على التعاقد دون الانتظار لحین تقدیمها؛ كما أن التعریف من حیث 
 دون المضمون یقصر الحمایة للمستهلك في حالة تعاقده على المنتجات

  .)2(العقارات أو الخدمات
تقدم إلیه أحد "افق الرأي السابق إلى حد ما حیث إن صیاغة عبارة ونو
صیاغة غیر دقیقة، ولكن نختلف معه في الرأي الثاني القائل بأن " المنتجات

ن النص  إذ إالنص قصر الحمایة في حالة التعاقد على السلع دون الخدمات،
ریفها في ذات المادة أي المادة الأولى في الفقرة ذكر عبارة المنتجات وتولى تع

السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص "الثالثة بأنها 
 بالتالي المشرع ؛"وتشمل السلع المستعملة التي یتم التعاقد علیها من خلال مورد

  .لم یغفل حالة التعاقد على خدمة
ا صورة لا تصلح كمحل للاستهلاك لأنه أما فیما یتعلق بالعقارات فنرى أنه

 خاصة، فالعقار الها أحكامیخصص المشرع في حالة التعاقد على العقارات 
    . وغیرها من الأحكام الخاصةیجب أن یصب في قالب الشكلیة والإشهار،

  التشریع المغربي: ثانیا
رغم أنه ذكر عبارة  لم یتعرض المشرع المغربي لمفهوم المستهلك 

                                                
، ونشر في 2006 ماي 19 الموافق ل 1427 ربیع الثاني سنة 21 في يرئاسأمر  صدر ب)1(

  .2006 ماي 20 مكرر في 20 العدد المصریة،الجریدة الرسمیة 
  .61 مرجع سابق، ص،خالد موسى توني. د)2(
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 سواء في القانون المدني أو في القوانین الخاصة، كالقانون المتعلق المستهلك
بزجر الغش في البضائع، والقانون المتعلق بصحة الأمة، والقانون المتعلق 

 ـ الذي لم 08/31في مشروع القانون وتطرق لتعریفه  بحریة الأسعار والمنافسة،
تعمل  لتلبیة حاجاته شخص طبیعي أو معنوي یقتني أو یس" یر النور بعد ـ بأنه 

غیر المهنیة منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو 
 ویعاب على هذا التعریف استعمال عبارات فضفاضة یكتنفها الغموض ،"العائلي

  .، كان الأولى تحدیدها وتوضیحها)1(تؤدي إلى عدة تأویلات وتفسیرات
  التشریع التونسي: ثالثا

كل من یشتري منتوجا " بأنه )2(ي المستهلكیعرف المشرع التونس 
ریف أنه قصر مفهوم  ویلاحظ على هذا التع،"لاستعماله لغرض الاستهلاك

 أي على المتعاقد دون غیره، واستعمل عبارة ،المستهلك على المشتري
وهو بهذا جعل التعریف غامضا یحتاج إلى " الاستعمال لغرض الاستهلاك"

 لأنه استعمل ،المستهلك شخصا طبیعیا أم معنویاتفسیر، ولم یوضح ما إذا كان 
 ورغم أن التعاریف لیست من اختصاص ،"كل من"أیضا عبارة مبهمة وهي 

  . المشرعین غیر أنه وفي حالة التصدي للتعاریف لابد علیه أنه یلتزم الدقة
  التشریع السوري: رابعا

 المادة یعرف المستهلك فيفإنه )3(طبقا لقانون حمایة المستهلك السوري 
كل شخص طبیعي أو اعتباري یشتري " الأولى منه في فقرتها السادسة على أنه

 المختلفة الزراعیة والصناعیة بهدف التغذیة، أو اسلعا استهلاكیة بأنواعه
لاستخدامها للأغراض الشخصیة أو المنزلیة، أو الذي یستفید من أي خدمة 

 اعتباري وفي مختلف سواء المقدمة من فرد أو مجموعة أفراد أو من شخص
  ".  المجالات المنصوص علیها في القانون

یشمل هذا التعریف الأشخاص الطبیعیة والمعنویة ویشمل الأموال المنقولة 
                                                

 . 7 ـ 4جال، مرجع سابق، ص من یوسف الزو)1(

  .1992  دیسمبر7 المؤرخ في 1992 لسنة 117  رقممن القانون" د"طبقا للفصل الثاني الفقرة  )2(
  .2008 مارس 10 المؤرخ في 2008 لسنة 2القانون رقم قانون حمایة المستهلك  )3(
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 لكنه لم یبین ما إذا كان الاستخدام والاستعمال بصفة نهائیة أم ،والخدمات
  .یستخدمها لأجل مهنته

  التشریع الإماراتي: خامسا
كل من ": المستهلك بأنه )1(ة المستهلك الإماراتي یعرف قانون حمای

یحصل على سلعة أو خدمة ـ بمقابل أو بدون مقابل ـ إشباعا لحاجته الشخصیة 
  "أو حاجات الآخرین

یستنتج من هذا التعریف أن عقد الاستهلاك یكون من عقود المعاوضات 
، ولم كما یكون من عقود التبرعات، وأنه یشتمل على السلع وكذلك الخدمات

" كل من"عبارة أن یوضح إذا كان المستهلك شخصا طبیعیا أو اعتباریا غیر 
تحتمل المعنیین، ویمكن أن یدخل التعریف ضمن المعنى المضیق للمستهلك 
فهو طبقا للتعریف من یحصل على السلعة أو الخدمة لإشباع حاجته الشخصیة 

عتقد أنه لیشبع حاجات أوأو حاجات الآخرین ورغم أن العبارة تحتاج إلى تفسیر 
ٕالآخرین لیس عن طریق الاستعمال الوسیطي وانما الاستعمال النهائي كإشباع 

  .حاجات عائلته مثلا
  التشریع الفلسطیني: سادسا

الثانیة في مادته الأولى الفقرة )2(طبقا لقانون حمایة المستهلك الفلسطیني
   "سلعة أو خدمةكل من یشتري أو یستفید من "عشر یعرف المستهلك على أنه 

 فهو مبهم إذ لم یبین ما إذا كان ،إن هذا التعریف یكتنفه الغموض
المستهلك شخصا طبیعیا أم اعتباریا، وما إذا كانت الاستفادة من السلعة أو 
الخدمة من أجل استعماله الشخصي أو كانت لغرض مهنته، وبالتالي فإن 

  .م الموسعالمشرع الفلسطیني یدخل تعریف المستهلك ضمن المفهو
  

  التشریعات  الأجنبیة: الفقرة الثالثة
إن التشریعات الأجنبیة عرفت المستهلك في التقنینات الخاصة  

                                                
  .2006 لسنة 24قم القانون رقانون حمایة المستهلك  )1(
  .2005 لسنة 21قم القانون ر )2(
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بالاستهلاك، وقد حاولنا في هذه الفقرة أن نتعرض للبعض منها كالتشریع 
  .الإسباني والإنجلیزي والفرنسي وأخیرا التشریع البلجیكي

  التشریع الإسباني: أولا
كل شخص طبیعي أو "یعرف المستهلك بأنه )1(یع الإسبانيإن التشر 

  "معنوي یتملك أو یستخدم بوصفه المستهلك النهائي للأموال المنقولة أو العقاریة
لأنه لمفهوم المستهلك، یرى البعض أن هذا التعریف یعد جامعا مانعا 

شمل یشمل الأشخاص الطبیعیة والمعنویة، ویشمل الأموال المنقولة والعقاریة وی
 ویقتصر فیه الغرض من التعاقد بهدف الاستهلاك الشخصي ،أیضا الخدمات

  .)2("المستهدف النهائي" دلت علیها عبارة والعائلي
 وبهذا فإن المشرع الإسباني یدخل المستهلك ،وأعتقد أن هذا الرأي صائب

ضمن المفهوم المضیق، وأختلف مع هذا الرأي فیما یتعلق بضرورة الحمایة في 
التعاقد على العقارات، التي غالبا ما تكون في غالبیة التشریعات تخضع حالة 

  .لحمایة خاصة
  التشریع الإنجلیزي: ثانیا

"  المستهلك بأنه1973 یعرف قانون التجارة الإنجلیزي الصادر عام 
الشخص الذي لا یتعاقد في عمل ینفذه ولكنه یتعاقد مع الشخص الذي یقوم 

  ".بتنفیذه
ریف أنه شمل كل من الشخص الطبیعي والمعنوي، كما ویلاحظ على التع

أنه شمل أیضا السلع والخدمات كمحل للتعاقد لأنه استعمل عبارة واسعة أي 
  .  التعاقد مع شخص من أجل القیام بعمل

  التشریع الفرنسي: ثالثا
ا ٕ إن المشرع الفرنسي لم یضع تعریفا للمستهلك في مدونة الاستهلاك، وانم

 بما یضمن المرونة والتطور في وضع تعریفات والقضاء یجتهدانترك ذلك للفقه 
                                                

  .1984 یولیو 19التشریع الصادر في  )1(
أحمد محمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة . د)2(

  .56، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ص 2005الإسلامیة ـ دراسة مقارنة ـ، 
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  .)1(تتوافق مع التوجیهات الأوربیة
 المتعلق بتطبیق 1972 ینایر 14 وقد تناول تعریفه من خلال منشور 

من یستخدم المنتجات "بأنه النصوص الخاصة بضرورة وضع بطاقات الأسعار 
اص المسئول عنهم، ولیس لإشباع احتیاجاته الخاصة أو احتیاجات الأشخ

  .)2("لإعادة بیعها، أو تحویلها، أو استخدامها في نطاق مهنته
 ،لم یحدد هذا التعریف ما إذا كان المستهلك شخصا طبیعیا أو اعتباریا

فتحتمل أن یكون ..." المستهلك من"  عبارة معا إذ استعملویمكن أن یتناولهما 
ص المعنوي فإنه من یستخدم لشخطبیعیا أو معنویا، ولكن حتى في حالة ا

نتجات لغرض شخصي ولیس لغرض مهني وبالتالي أخذ المشرع بالمفهوم الم
  .المضیق للمستهلك

  التشریع البلجیكي: رابعا
 من قانون 7یعرف القانون البلجیكي المستهلك طبقا للمادة الأولى الفقرة  
 أو كل شخص طبیعي" بأنه 1993المستهلك البلجیكي الصادر عام حمایة 

صل على المنتجات أو خدمات معروضة للتداول أو یستخدمها حمعنوي ی
 التعریف بكونه یشمل الشخص  ویتمیز هذا،"تهنلأغراض لا علاقة لها بمه

  .)3(الطبیعي والمعنوي وكذلك یتضمن استهلاك السلع والخدمات
  
  
  
  
  

                                                
)1(  Voir Jans Calait-Auloy,Frank Seinmetz,Droit de la consomation,5e 

edition, 2000, Dalloz, paris,p6. 
  .54، ص  المرجع نفسه)2(
، 2011مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، الطبعة الأولى، . د)3(

 .26منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص
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  مفهوم المستهلك في التشریع الإسلامي: المطلب الثالث
لامي ینظم عملیة الاستهلاك ویحددها وفقا لمجموعة من إن الاقتصاد الإس

، ادئ السائدة في المجتمع الإسلاميالضوابط والقواعد القائمة على القیم والمب
تحریم استهلاك وكالوسطیة في الاستهلاك، وربط الاستهلاك بظروف المجتمع، 

إن  ف ومع ذلكالسلوك الرشید للاستهلاك،والحث على السلع والخدمات الضارة، 
 لم  لم یستعملوا مصطلح المستهلك لذاالتشریع الإسلامي والفقهاء القدامى

للمفهوم تعریف الاستهلاك، فهو وفقا قد قام البعض منهم ب و،یتعرضوا لتعریفه
الإسلامي الاستخدام المباشر للسلع والخدمات المباحة شرعا لإشباع رغبات 

زاویة لجمیع أنواع الأنشطة وهو بهذا یعد حجر ال. الإنسان وحاجاته المباحة
 إذ على أساسه یتم تحدید نوع الإنتاج وطبیعة التبادل وصولا إلى ،الاقتصادیة

  .)1(شكل الاستخدام الذي یقوم به المستهلك
 مصطلح أما المصطلح الشائع في الفقه الإسلامي والأكثر استعمالا هو
عصر، كما المشتري، وقد ذكر البعض أن المشتري هو المستهلك في لغة ال

"  وقد حاول وضع تعریف للمستهلك فذكر بأنه )2(یجري على لسان الاقتصادیین
  .)3("هو كل من یؤول إلیه الشيء بطریق الشراء بقصد الاستهلاك أو الاستعمال

ومن خلال التعریف نستنتج أنه قصر صفة المستهلك على من یقتني 
 یعتبر مستهلكا ولا ینتفع المنتوجات بمقابل فإذا آلت إلیه عن طریق التبرع فلا

بالقواعد الحمائیة المقررة للمستهلك، ولم یوضح التعریف إذا كان المستهلك 
 ، ولم یمیز بین غرضي الاستعمال والاستهلاك اعتباریااشخصا طبیعیا أم شخص

 ولذا فإن هذا التعریف قد یعترف لفئة المهنین بصفة .مهني والشخصيال
  .المستهلك
  

                                                
الإسلامي، المجلة القانونیة الدلیل  عبد الستار إبراهیم الهیتي، حمایة المستهلك في الفقه . د)1(

  .9الإلكتروني للقانون العربي، الأردن، ص
  .180ص مرجع سابق، رمضان الشرنباصي،  . د)2(
  .32 ص المرجع نفسه، )3(
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  فهوم المتدخل   م: المطلب الرابع

حرصت تشریعات حمایة المستهلك على وضع تعریف للمتدخل أو كما 
یسمیه البعض المهني أو الحرفي أو المحترف أو العون الاقتصادي، وهو 

 وسنتناول مفهوم المتدخل في التشریع ولدى ،الطرف الثاني في عقود الاستهلاك
  :الفقهاء كما یلي

  
  للمتدخل المفهوم التشریعي: الفرع الأول

لتشریع الجزائري یعرف قانون حمایة المستهلك وقمع الغش القانون ل طبقا
كل شخص طبیعي أو " في المادة الثالثة في فقرتها الثامنة على أنه 09/03رقم 

  ".معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك
 15 المؤرخ في 90/266وعرفته المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

كل منتج أو "، على أنه  المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات1990سبتمبر 
صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل 

  ."ضمن إطار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك
یم كل شخص یقوم بتقد" ، ویعرفه بأنه )1( الموردویسمیه المشرع المصري

خدمة أو بإنتاج أو استراد، أو توزیع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد 
المنتجات أو التعامل علیها، وذلك بهدف تقدیمها إلى المستهلك أو التعاقد أو 

  .التعامل معه علیها بأیة طریقة من الطرق
  

  فقهي للمتدخلالمفهوم ال: الفرع الثاني
 للقانون اخاضعكان سواء  عنويویعرفه الفقه بأنه كل شخص طبیعي أو م

العام أو للقانون الخاص یمارس نشاطا مهنیا على وجه الاحتراف بهدف 
الحصول على الربح، وقد تكون الحرفة صناعیة أو تجاریة أو زراعیة أو فنیة أو 

                                                
 لسنة 67انظر الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك المصري رقم  )1(

2006.  
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  . )1(مهنة حرة
یعمل في   الذيمعنويالطبیعي أو الشخص الویعرفه البعض على أنه 

ویمكن أیضا أن  )2(نظم لإنتاج وتوزیع أو تقدیم خدماتإطار نشاط اعتیادي وم
الذي یتعاقد لمباشرة نشاطه التجاري أو الفني سواء على نقول أن المهني هو 

  .منتجات أو خدمات، أو هو الذي یمارس نشاطا تجاریا أو مدنیا بصورة معتادة
ومن خلال التعریفین یتضح أنه لكي یعتبر الشخص متدخلا أو مهنیا، فإنه 

خر، فلا یلزم الاحتراف اط المتعلق بمهنته من وقت لآلابد أن یكرر القیام بالنش
ٕ وان كان ذلك لازما لاعتباره تاجرا، ولا یهم نوع النشاط الذي یمارسه ،لممارسته

  .)3(سواء أكان تجاریا أو مدنیا أو فنیا بشرط أن یتعاقد في نفس تخصصه
ترط الرأي الأول أن یكون ونلاحظ اختلاف الفقه في تعریف المهني إذ یش

النشاط على سبیل الاحتراف حتى یعد الشخص متدخلا أو مهنیا ولا یشترط 
  .ٕالرأي الثاني الاحتراف وانما الاعتیاد فقط والاحتراف یشمل الاعتیاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .32 بختة موالك، مرجع سابق، ص )1(

)2(  Jans Calait-Auloy,Frank Seinmetz,op.cit,p4. 

  .58أحمد محمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص .د )3(
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  مبدأ الشرعیة في قوانین حمایة المستهلك: المبحث الثالث
  

 )1(ر فإن مبدأ لا جریمة ولا عقوبةمنذ الثورة الفرنسیة وحتى عصرنا الحاض
، وقد جزائیةولا تدبیر أمن إلا بقانون هو المبدأ الذي یحكم مصادر القاعدة ال

 ولكن ،ظهر هذا المبدأ للحد من السلطان الواسع للقضاء والذي أدى إلى التحكم
 من مكاسب الأفراد ضد طغیانبعد الثورة الفرنسیة أضحى هذا المبدأ مكسبا 

اة، وقد حرصت الدساتیر والتشریعات الحدیثة على النص علیه وتحكم القض
  .صراحة باعتباره ضمانا لحریات الأفراد وقیدا على سلطات الدولة المختلفة

ومؤدى هذا المبدأ أنه لا یجوز تجریم فعل لم ینص علیه القانون، ولا 
نا عقوبة أو تدبیر أمن خلافا لما هو مقرر قانونا لها، ولذلك فهو یعتبر ضما

للأفراد بعدم تجریم أفعال لم ترد صراحة بالقاعدة التجریمیة، كما یعتبر ضمانا 
للمجرم أیضا بعدم توقیع عقوبة غیر تلك المنصوص علیها، وأن التجریم 
والعقاب من عمل السلطة التشریعیة فلا یكون للسلطتین التنفیذیة والقضائیة 

یها التشریع، وهذا ما یقید الحق في إنشاء جرائم أو توقیع عقوبات لم ینص عل
القاضي ویلزمه بالشرعیة الضیقة في محیط التجریم والعقاب والتي تفرض علیه 
قواعد معینة في تفسیره للنص الجنائي واستخلاصه للواقعة غیر المشروعة بشكل 
لا یتعارض مع المبدأ، ومن هنا تحدث الفقه التقلیدي عن عدم جواز التفسیر 

ولكن هل یجوز لغیر السلطة . )2( بصدد قواعد التجریمالواسع وأعمال القیاس
 وهل یجوز التفسیر الواسع في قانون حمایة ؟التشریعیة حق التجریم والعقاب

هذا ما سندرسه من خلال هذا ؟  وهل یتنافى ذلك مع مبدأ الشرعیة؟المستهلك
المبحث في ثلاثة مطالب، یتناول الأول التفویض في تشریعات حمایة 

                                                
)1(  " Ni infraction ni peine sans loi" signifie que seule la loi (ou le 

reglement) edicte les incriminations et les peines . voir Patrick Canin, Droit 
penal general, 2e édition, Hachette Supérieur, p22. 

، دار الفكر العربي، مصر، ص 1979  قانون العقوبات القسم العام،،مأمون محمد سلامة.  د)2(
  . ، بتصرف22
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 ویتناول المطلب الثاني التفسیر في تشریعات حمایة المستهلك، أما المستهلك،
المطلب الثالث فنخصصه لنطاق تطبیق قوانین حمایة المستهلك من حیث 

  .الزمان
  

  التفویض في تشریعات حمایة المستهلك: المطلب الأول
  سبق وأن ذكرنا أنه من المسلمات في الفقه الجنائي بأن التجریم والعقاب 

، فلا )1(ن إلا بید السلطة التشریعیة وحكرا علیها إعمالا لمبدأ الشرعیةلا یكو
م أن تقوم السلطة التنفیذیة بهذه المهمة أخذا بمبدأ الفصل بین یجوز من ث

السلطات المتفرع عن مبدأ الشرعیة، غیر أن التطور الاقتصادي أصاب أیضا 
عض التعدیلات تطورا قانونیا جعله یلطف من مبدأ الشرعیة ویدخل علیه ب

الجوهریة بما یتوافق واحتیاجات الأفراد، وأشرك السلطة التنفیذیة مع السلطة 
التشریعیة في مهمة سن التشریعات واللوائح في بعض الحالات عندما یتعذر 

 الشيء الذي یجعلها ،على المشرع أن یضمن القوانین كافة الأفعال الضارة
س والتهدید للمصالح المحمیة جنائیا، قاصرة فتؤدي إلى وقوع التجاوزات والمسا

ولكون التجریم فیما یتعلق بحمایة المستهلك یبتغي درایة فنیة قد لا تتوفر لدى 
السلطة التشریعیة، ولأن التفویض التشریعي من المرونة في الإسراع بتجریم 
ٕالأفعال قبل وقوعها وافلات مرتكبیها، وهذا ما جعل الكثیر من القوانین والنظم 

یثة تفوض السلطة التنفیذیة في إصدار اللوائح والقرارات بقوانین لها صفة الحد
، أي أن في مجال حمایة )2(الاستعجال لأسباب عملیة أو لدواعي الملاءمة

المستهلك لیس القانون الصادر من السلطة التشریعیة هو المصدر الوحید في 
  .وانین والقراراتالتجریم، بل قد تفوض السلطة التنفیذیة في إصدار بعض الق

، والنص على ویكون التفویض التشریعي عن طریق النصوص على بیاض
بیاض یكون عندما یقتصر النص التشریعي على شق الجزاء فقط ویحیل في 
ٕتحدید التجریم إلى نصوص أخرى، حیث أن شق التكلیف لم یصدر بعد وانما 

                                                
)1(  Voir Patrick Canin, op,cit,p33-34. 

  .116، ص  مرجع سابق،عمرو درویش سید العربي. د )2(
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 به شق الجزاء، من المزمع إصداره ویكتمل تحدیده في نص لاحق للنص الوارد
 اأو أن شق التكلیف الذي تكتمل به القاعدة على بیاض یكون واردا فعلا أو قائم

  .)1(أو من المزمع إصداره في قانون غیر القانون الجنائي فحسب
 یقوم المشرع بمهمة التجریم والعقاب ویحیل ویكون التفویض أیضا بأن

م المشرع بوضع المبادئ للسلطة التنفیذیة تحدید عناصر التجریم، أو أن یقو
  .)2(العامة ویترك التفاصیل لصدور قرار وزاري أو لائحة

ولأن الجرائم الواقعة على المستهلك تتطلب توافر الخبرة في بیان عناصر 
التجریم والسرعة المناسبة لمواجهة وملاحقة المتدخلین في عملیات إنتاج السلع 

تنفیذیة قریبة من السوق یجعلها والخدمات الموجهة للمستهلك، ولأن الأجهزة ال
 وهذا ما یسهل علیها عملیة سن ،ذلك على علم ومعرفة بالجرائم ممكنة الحدوث

  .التشریعات
ویشترط في التفویض أن یعهد به إلى سلطة مختصة، وأن تلتزم هذه 

 وأن لا تجاوز ،السلطة الأوضاع الشكلیة التي ینص علیها قانون التفویض
ٕها التشریع العام والا كان ما أصدرته السلطة المفوضة العقوبات التي نص علی

باطلا، كما أنه لا یجوز للسلطة المفوضة أن تفوض غیرها في الاختصاصات 
  :ومن أمثلة التفویض ما یلي، )3(ذاتها

  
   في التشریع الجزائريالتفویض: الفرع الأول

 09/03مستهلك وقمع الغش القانون رقم بالنظر إلى قواعد قانون حمایة ال
نجد أن المشرع ینص على الأحكام المختلفة الملزمة للمتدخل ویترك للوزیر 

                                                
فاطمة محمد أحمد، ذاتیة قانون العقوبات، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة  )1(

  .24، ص2011الإسكندریة، 
، الهیئة المصریة العامة 1992مصطفى منیر، جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادیة، . د )2(

  . وما بعدها149للكتاب، ص 
مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، ، أحمد محمد محمود خلف. د )3(

245.  
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 ،)1(المختص بوضع النصوص التطبیقیة للقانون وذلك في مراسیم تنظیمیة
وباعتبار أن الجرائم الواقعة على المستهلك هي جرائم اقتصادیة متغیرة ومتجددة 

تأثیرها على القدرة الشرائیة  ومدى ،حسب تغیر العوامل الاقتصادیة في المجتمع
المستهلك والمتدخل على حد ـ أو مدى تأثیرها على سلوكیات الأفراد عامة 

التشریع  مهمةمن الأجدر ترك كان لذلك نتاج السلوك الإجرامي،  في إ ـالسواء
بما یتلاءم وحاجة المجتمع ككل لطة التنفیذیة لقواعد القانونیة للسلوالتعدیل 

إلى  لأن السلطة التنفیذیة هي الأقرب ،الدرجة الأولىومصالح المستهلك ب
  . المواطن
  

   في التشریع المصريالتفویض: الفرع الثاني
 على 2006 لسنة 67نصت المادة الثالثة من قانون حمایة المستهلك رقم 

تفویض الوزیر المختص بشئون التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفیذیة 
  .للقانون المشار إلیه

یجوز " على أنه 1994 لسنة 281صت المادة الخامسة من القانون رقم ون
بقرار من الوزیر المختص فرض حد أدنى أو حد معین من العناصر في تركیب 
العقاقیر الطبیة أو الأدویة أو في مواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحیوان 

  ".جات أخرىأو في المواد المعدة للبیع باسم معین أو في بضائع أو منت
 من قانون قمع التدلیس والغش وزراء الصحة والتجارة 15فوضت المادة 

والصناعة والمالیة والعدل والزراعیة تنفیذ هذا القانون كل منهم فیما یخصه، 
وأجازت لوزیر التجارة والصناعة أن یصدر بالاتفاق مع وزراء المالیة والزراعة 

                                                
، 40، 39، 36، 32، 30، 24، 21، 20، 17، 13، 12، 10، 8، 7، 6، 5، 4 المواد انظر )1(

، وكلها نصوص تضمنت 2009، من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش لسنة 64، 53، 41
 إلى مراسیم تطبیقیة تصدرها السلطة التنفیذیة، وانظر وأحالت في كیفیة التطبیق=الأحكام العامة 

 المتعلق بشروط 13/01/1992 المؤرخ في 92/25أیضا المادة السابعة من المرسوم التنفیذي رقم 
استعمال المواد المضافة إلى المنتجات الغذائیة، حیث فوضت ذات المادة الوزیر المختص بالجودة 

  .لمضافة التي تدمج في المواد الغذائیةبإصدار قرار یتضمن قائمة المواد ا
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  .قانون كل منهم فیما یخصهوالصحة القرارات اللازمة لتنفیذ هذا ال
 الصادر في شأن مراقبة الأغذیة وتنظیم 1966 لسنة 10 والقانون رقم 

تداولها فوض وزیر الصحة في تحدید المواد الملونة التي یجوز إضافتها 
للأغذیة، وفي إصدار قرارات تحدد المعاییر البیكترولوجیة للمواد الغذائیة المحلیة 

  . )1(ها من المكروباتوالمستوردة والتي تفید خلو
  

  التفسیر في تشریعات حمایة المستهلك: المطلب الثاني
التفسیر هو الكشف عن حقیقة إرادة المشرع من خلال ألفاظ وعبارات 
القاعدة القانونیة المراد تفسیرها، ونتیجة للأخذ بمبدأ الشرعیة فإنه تم إلزام 

عندما یطبقها على الوقائع  ،القاضي بتفسیر قواعد التجریم والعقاب تفسیرا ضیقا
المعروضة وذلك خشیة أن یستغل مهمته في التفسیر فیجرم أفعالا لا تدخل 
تحت نصوص التجریم، أو یقرر لها عقوبات لا تضمنها تلك النصوص، وذلك 

 ولهذا كانت القاعدة في تفسیر قواعد التجریم ،حمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم
  .لك القواعد، أي إیجاد المعنى الحرفي للنصلت" التفسیر الضیق"والعقاب هي 

تؤدي حتما إلى جمود التشریع " التفسیر الضیق"غیر أن الأخذ بقاعدة 
الجنائي وتخلفه عن ملاحقة أسباب المدنیة الحدیثة والتطور الاجتماعي بصفة 
عامة، وهذا ما دفع بعض التشریعات إلى الأخذ بقاعدة التفسیر الموسع لقواعد 

ویكون للقاضي أن " التفسیر الكاشف" أو ما یسمى بقاعدة )2(عقابالتجریم وال
یكشف عن حقیقة قصد المشرع معتمدا في ذلك على المعطیات المنطقیة 
واللغویة والإطار الوارد فیه النص، وذلك بالاستعانة بالأعمال التمهیدیة للبرلمان، 

  .   )3(برلمانوبالرجوع إلى تقریر اللجنة المختصة والمناقشة التي دارت بال

                                                
  .154مصطفى منیر، مرجع سابق، ص. د )1(
 قادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة،علي عبد ال. د )2(

  . وما بعدها77الإسكندریة، ص  ، دار المطبوعات الجامعیة،1997
، دار هومة، 2007 الجزائي العام، الطبعة الرابعة،  الوجیز في القانون،أحسن بوسقیعة. د )3(

  .62الجزائر، ص 
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والتفسیر في مجال قوانین حمایة المستهلك لابد أن یكون تفسیرا یحقق 
ٕالغایة من هذه القوانین دون الالتزام بحرفیتها، وانما الوصول إلى المعنى الذي 
یریده المشرع وذلك حمایة للمستهلك، لأن قوانین حمایة المستهلك من القوانین 

كون بنفس دقة نصوص قانون العقوبات التي تصدر على وجه السرعة، ولا ت
منع " على  من قانون العقوبات327العام، ومن ذلك ما نصت علیه المادة 

دون أن تحدد هذه الأعمال، ویترك لإدارة الجمارك القیام " أعمال التهریب
بعملیات القیاس لمعرفة ما إذا كان الفعل من أعمال التهریب الموصوفة وصفا 

  .الجمركیةدقیقا بمقتضى النصوص 
 أما في التشریع المصري فقد لجأت محكمة النقض المصریة إلى التفسیر

  504كان النص الوزاري رقم : كما یلي" البیع"الموسع في تحدیدها لمعنى كلمة 
 الخاص بمواد التموین یمنع بیع مواد التموین لأن هذه المواد 1945لسنة 

كل جریمة في هذا القانون، مخصصة لمستحقیها فقط، وبیعها لغیر مستحقیها یش
وكان بعض المكلفین بتوزیع مواد التموین یتحایلون على هذا القانون ویتصرفون 
في المواد التموینیة إلى غیر مستحقیها تحت ستار المقایضة بأشیاء أخرى، أو 
بتقدیمها كقرض أو عاریة، مقابل مصالح تتحقق لهم مستقبلا في أي صورة من 

النقض اعتبرت أن أي تصرف من التصرفات المذكورة الصور، غیر أن محكمة 
ینطبق علیه معنى البیع المنصوص على تجریمه في النص، وبذلك أخذت 

  .)1(بالتفسیر الواسع للنص في جرائم العدوان على المستهلك
بالتالي فإن تفسیر النص الجنائي في الجرائم الواقعة على المستهلك یبتغي 

شرع والغایة من التجریم والعقاب، حمایة لمصالح استظهار النیة الحقیقیة للم
المستهلك المهددة بسبب عدم الدقة في التشریع كون أنه یخرج على وجه السرعة 
ویتصف بالمرونة واتساع المصطلحات، ولتمكین القاضي من تطبیق النص بما 

 ولا یتوسع إلى الحد الذي یوصله إلى درجة ،ٕیتماشى وارادة المشرع الحقیقیة
 .اس المحظور في المواد الجنائیة فیؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعیةالقی

                                                
  .247مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، أحمد محمد خلف، . د )1(
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  تطبیق تشریعات المستهلك من حیث الزمان: المطلب الثالث
القاعدة الجنائیة كأي قاعدة قانونیة تولد وتمتد بها الحیاة إلى أن تنقضي 

 وطوال حیاتها تسري في نطاق جغرافي محدد یكون لها فیه نفوذ ،وتموت
ى الأشخاص المقیمین علیه، ویعبر عن هذا المعنى بالسریان وسلطان عل

  .الزماني والمكاني للقاعدة الجنائیة
شرعیة الجرائم والعقوبات عدم رجعیة مترتبة على مبدأ من النتائج الهامة ال

القواعد الجنائیة المجرمة إلى الماضي، فلا تسري على الأفعال السابقة على 
ر سریانها على الأفعال اللاحقة لنفاذها، وهذا ما ٕإصدارها ونفاذها، وانما یقتص

  . )1(یسمى بالأثر الفوري والمباشر على الوقائع اللاحقة لإصدرها ونفاذها
ولكن یرد استثناء على هذا المبدأ في حالة صدور قانون أصلح للمتهم 

 وذلك تحقیقا لمصلحة المتهم ومصلحة المجتمع ككل، ،یطبق القانون بأثر رجعي
المتهم في التطبیق علیه قانونا أقل شدة أو بإلغاء العقوبة بعد إلغاء فمصلحة 

تجریمها، وأما مصلحة المجتمع فتتجلى في كون أن المشرع لا یغیر قواعد 
التجریم والعقاب ما لم تتوافق والصالح العام فهو بتغییر القانون یراعي ما فیه 

  .فائدة للأفراد
ایة المستهلك حیث یطبق القانون غیر أن الحال غیر ذلك في تشریعات حم

بأثر فوري ویستبعد تطبیق قاعدة رجعیة القوانین إلى الماضي إذا كانت أصلح 
للمتهم، ذلك لأن تشریعات حمایة المستهلك تنظم علاقات سریعة التغیر 

 ومن ثم فتطبیق قاعدة رجعیة ،والتطور، حیث تتأثر بقوانین العرض والطلب
صة لمرتكبي جرائم العدوان على المستهلك من القوانین الأصلح تعطي الفر

تعطیل عملیة التقاضي أملا في صدور قانون جدید یمكن أن یكون الأصلح 
  .لهم، وبالتالي یفلتون من العقاب

ومع ذلك فإن القضاء الجزائري یطبق القاعدة وفقا للمادة الثانیة من قانون 
عدوان على المستهلك أو  سواء جرائم ال،العقوبات الجزائري على جمیع الجرائم

                                                
  . وما بعدها 87، ص مرجع سابقعلي االقهوجي، . د )1(
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باقي الجرائم الأخرى، أي أنه متى ما كان القانون أصلح للمتهم طبق ولو بأثر 
یحدد عدم رجعي، وذلك لعدم ورود نص خاص بالجرائم الواقعة على المستهلك 

فتطبق القواعد المنصوص علیها في قانون رجعیة القانون الأصلح للمتهم، 
  .العقوبات العام
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  المحمیةالمستهلك مصالح : المبحث الرابع

  
 ،إن الهدف من التشریعات الجنائیة حمایة المصالح الحیویة للمجتمع والفرد

حینما تعجز القوانین غیر الجنائیة عن الحمایة أو لا تكفي لذلك، أو حین یرمي 
ة المشرع إلى حمایة سیاسة اقتصادیة یتبعها من أجل صالح الجمهور، فحمای

المستهلك فیما مضى كانت تجد مجالها في دائرة القانون الخاص، وبصفة 
خاصة في القانون المدني، إلى أن تبین عدم كفایة هذه الحمایة، إذ تفترض 
الحمایة المدنیة وجود عقد مبرم بین المنتج أو الموزع وبین المستهلك، فالقانون 

أخرى فإنه یستحیل التعویض هنا لا یحمي إلا المستهلكین المتعاقدین، ومن جهة 
المدني في حالة اتساع دائرة المتضررین المستهلكین نتیجة تعدد الصفقات 
فتكون قیمة التعویض ضئیلة لا تستحق ما یبذل في الحصول علیها من جهد 

ثم إن العقوبة الجنائیة أشد ردعا . في التقاضي وما یتكلفه هذا الجهد من نفقات
لو كانت في شكل الغرامة التي تقتطع من ذمته ، حتى )1(من الجزاء المدني

المالیة، ولما تحدثه من تشویه سمعة المتدخل في السوق، لذلك كان لزاما 
  .استكمال الحمایة المدنیة بحمایة جنائیة

الحصول على ب هحقمستهلك محل الحمایة الجنائیة في وتتمثل مصالح ال
مطابقة للمواصفات من سلع وخدمات خالیة من الغش والخداع، وسلع وخدمات 

حیث الكم والكیل والوزن والقیاس، وأن تكون على درجة عالیة من الجودة 
 وحقه أیضا في الحصول على معلومات صادقة حول السلع والخدمات ،والأمن

  .فیما تقدم ذكره، وأن تكون السلعة متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة
 یتكلم الأول ، أربعة مطالب سنتعرض لبیان المصالح المذكورة أعلاه في

عن مصلحة المستهلك في الحمایة من الغش والخداع، ویتناول المطلب الثاني 
مصلحة المستهلك في حمایة صحته وسلامته البدنیة والعقلیة، أما المطلب 

                                                
  .8 مرفت عبد المنعم صادق، مرجع سابق، ص .د )1(
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الثالث فیتكلم عن مصلحة المستهلك في إعلامه وتبصیره بالسلع والخدمات 
 وفي المطلب الأخیر نتعرض لمصلحة لیتسنى له تحقیق مبدأ الاختیار،

    :یلي المستهلك في الحمایة من الاحتكار كما
  

  الحمایة من الغش والخداع: المطلب الأول
إن مصلحة المستهلك في حصوله على السلع والخدمات بدون خداع أو 

 من كل عدوان قد یقع علیه عن طریق ، فتتكفل بحمایته الدولةحق تضمنهغش 
 بعض التجار من هامدتیة أو الأدویة والعقاقیر الطبیة التي یعغش المواد الغذائ

أجل تحقیق ربح وفیر بمجهود أقل غالبا ما یكون عن طریق وسائل غیر 
 وذلك باختلاق الأكاذیب التي تظهر السلعة أو الخدمة على غیر ؛مشروعة

عل ٕحقیقتها والباسها مظهرا یخالف ما هي علیه في الواقع، أو عن طریق القیام بف
 وهذا ما یسمى بالخداع والغش غیر ،من شأنه أن یغیر من طبیعتها أو خواصها

 وتمس حقه في سلامة ،الخداع والغشهذا مبالین بمصالح المستهلك التي تتأثر ب
، ولذلك تصدت الدولة لمثل هذه الأفعال الضارة وسلامة ما یتعاقد علیه ،جسمه

 سن تشریعات  استدعى ذلكحیث ومصلحة الاقتصاد الوطني ،بمصلحة المواطن
 وحمایة مصلحة المستهلك ،رادعة لمثل هذه الفئة المنحرفة من التجار والمهنیین

في حصوله على السلع والخدمات دون خداع أو غش، ولا یتسنى ذلك إلا من 
خلال فرض عقوبات صارمة لضعفاء الأنفس من الغشاشین والخادعین 

  .للمستهلك
 وضمن الحمایة في كل ل الخداع والغش، لفعوقد تصدى المشرع الجنائي

من قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك من كل عدوان یقع على المستهلك 
 بل وشدد العقوبات في حالة ما أدى الضرر إلى إحداث ،سببه الغش والخداع

  .عاهات مستدیمة أو أدى إلى الوفاة
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  هلكحمایة الصحة والسلامة الجسدیة للمست: المطلب الثاني
إن أهم المصالح المحمیة في مجال حمایة المستهلك هي مصلحة الصحة 

 خاصة مع ما صاحب العصر من تطور الصناعة ،والسلامة الجسدیة
والتكنولوجیا المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، الشيء الذي قد یؤدي إلى تعریض 

تهلك مواد  أو قدم للمس،هذه المصلحة إلى الخطر إذا تعمد المنتج غش منتجاته
  .منتهیة الصلاحیة أو مواد فاسدة

لذا وجب على المهني إعلام المستهلك بكل ما یحیط بالسلعة أو الخدمة 
الخطرة على نحو یسمح له بحریة الاختیار، فیقع على المهني التزام هو ضمان 

  .)1(سلامة المنتوج وعدم إضراره بحیاة المستهلك أو بصحته
حة المستهلك وسلامته الجسدیة عرض ولما تمادى المهني ضاربا مصل

جشعه بتحصیل أكبر قدر من الربح ، كان للمشرع تدخل واضح بفرض  لالحائط
 وسن قوانین جنائیة لقمع الجرائم التي تضر أو تهدد المصلحة )2(إجراءات وقائیة

وترك المشرع شروط وكیفیات عرض المواد الاستهلاكیة  .المحمیة بالخطر
ٕ وادماج ،تعمال المنتوجات الملامسة للمواد الغذائیةوٕاضافة الملوثات، واس

  . ینص علیها في تنظیمات تطبیقیة،المضافات بها
 

  الحق في التبصر والإعلام الصادق: المطلب الثالث
السلعة التي یعرضها في بمواصفات یلم ویعرف  الأصل أن المهني هو من

حكم المسبق على ، ویجهل أغلب المستهلكین الي یقدمهاالسوق أو الخدمة الت
السلعة أو الخدمة أو إجراء المقارنة فیما یماثلها، ولذا كان لزاما على المهني أن 

 إعلاما صادقا یتیح للمستهلك حریة التعاقد، وینشر ،یلتزم بإعلام المستهلك
الوعي بین المواطنین فیساعد على تنمیة مداركهم من خلال إمدادهم بكافة 

ع والخدمات على نحو یؤهلهم بدورهم في تحقیق المعلومات المطلوبة عن السل
                                                

  .323، ص مرجع سابق المنعم صادق، مرفت عبد .د )1(
 ومنع الترخیص ضمان الجودة، ومطابقة المنتوج للمواصفات،هي  الإجراءات الواجب توافرها )2(

  .لخ ا...بتسویق المنتج 
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 وتمكینهم من الاختیار الواعي من بین السلع المثیلة في ،حمایتهم من جانب
 وبالتالي الحق في التبصر والإعلام الصادق یحقق .)1(السوق من جانب آخر

  . كما یحقق حمایة فكر المستهلك وثقافته،حمایة الإرادة التعاقدیة للمستهلك
ى المهني أن یقوم بإعلام المستهلك قبل إبرام العقد بالممیزات ویجب عل

 المهني هذا الإعلام وتقدم المستهلك م فإذا لم یقد،الجوهریة للسلعة أو الخدمة
 ویصبح العقد بموجبه لاغیا ،إلى القضاء المدني تعتبر المحاكم هذا الفعل تدلیسا

ات على المستهلك بأن بسبب عیب الرضا الذي أصاب الإرادة، ویقع عبء الإثب
لو لا هذا الكتمان ما كان لیتم العقد، وقد تقضي المحكمة بإرجاع الأمر إلى ما 

 مع الإلزام بتعویض الطرف الآخر عن الأضرار التي ،كان علیه قبل التعاقد
 وهنا تستند المحكمة إلى ضمان العیوب الخفیة الواجبة على المهني، ،لحقته

  .)2(ٕعقد واما إنقاص السعر والحق في التعویضوعلیه یطلب المشتري فسخ ال
 فإن لم یفعل ،ویلتزم المهني أیضا بأن یرفق المنتج بكل المعلومات اللازمة

طریقة استخدام ب  على علم لأنه،ذلك كان هو المسؤول أمام المستهلك النهائي
 فأي نوع من المسؤولیة تقوم إزاء هذا الوضع؟ هل هي ؛الموزعن المنتوج أكثر م

في الحقیقة الصانع لا تربطه  وؤولیة عقدیة أم مسؤولیة من نوع آخر؟مس
بالمستهلك الأخیر أیة علاقة تعاقد لذلك یصعب اعتبار المسؤولیة عقدیة، وهي 

  .)3(مسئولیة من نوع خاص تسمى بالمسئولیة المهنیة
 إذ تقضي بفسخ ،ومما سبق بیانه یتضح أن الحمایة المدنیة غیر كافیة

ٕیض وارجاع الحال إلى ما كانت علیه، وبالتالي فهي غیر رادعة العقد والتعو
قرر تي ة الت الجنائیواعدلجموع المهنیین والمتدخلین، وعلیه وجب الالتجاء للق
  .عقوبات رادعة لكل من یتكتم أو یهمل إعلام المستهلك

  
 

                                                
   .89، 86، ص ، مرجع سابق جاسم ناصر الملیغي)1(
  .171، ص مرجع سابق ،مرفت صادق. د )2(
  .172المرجع نفسه، ص  )3(



 59 

  الحمایة من الاحتكار: المطلب الرابع
 حیث تتحقق ، العالميیعد الاحتكار إحدى سمات النظام الاقتصادي

المنافسة بغرض الحصول على الربح والتفوق، وفي سبیل ذلك یسعى بعض 
المتنافسین إلى استخدام أسالیب غیر مشروعة لتحقیق غایاتهم، لذلك تدخل 

 والتي تعتبر غیر ،المشرع لتنظیم الممارسات التجاریة وحظر مجموعة منها
في نفس الوقت حمایة ضعاف شریفة وغیر مشروعة وذلك حمایة للمستهلك، و

التجار الذین تضغط علیهم بعض المجموعات التجاریة بممارستهم لأفعال غیر 
مشروعة، ومن بینها فعل الاحتكار الذي حرمته الشرائع القدیمة والقوانین 
الحدیثة، لأنه من الممارسات المخلة بنظام السوق والمؤثرة على اقتصاد الدولة، 

  .متعاقد الضعیف في العملیة الاستهلاكیةوبالدرجة الأولى على ال
 والتحكم الكامل في معدلات وفرتها ،والاحتكار هو الانفراد بسلعة أو خدمة

 سعیا للحصول على أكبر قدر من الأرباح عن ،وتحدید ثمنها ومستوى جودتها
طریق التواطؤ بین الأطراف لغلق المنافسة أمام الموزعین أو المنتجین 

  . )1(الآخرین
الاحتكار هو حبس السلع والاستئثار بها من طرف شخص واحد  إذن 

 حیث یتم منع دخول المتنافسین ،وهذا ما یتمثل في المنافسة غیر المشروعة
الصغار والجدد إلى السوق، لیستحوذ على السوق كبار التجار والقوى 
الاقتصادیة المحتكرة له، ولا یعتبر احتكار الدولة لبعض المنتوجات احتكارا 

جرما لأنها لا تسعى بهذا الفعل للتأثیر على القدرة الشرائیة للمستهلك أو إزاحة م
ٕالمتنافسین الصغار أو الجدد في السوق وانما یكون هذا الاحتكار حمایة 

  .للمستهلك من المنافسین غیر الشرعیین
والحمایة من الاحتكار هي حمایة لمصلحة المستهلك في وفرة السلع في 

                                                
ني، جرائم الإضرار بمصالح المستهلك ـ دراسة مقارنة ـ رسالة ماجستیر في القانون،  سعدیة ق)1(

، 2009تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .10ص
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مناسبة، بطبیعة الحال لكي یشبع المستهلك حاجاته لابد له من الأسواق بأسعار 
الاتجاه إلى السوق لشرائها، فإذا ما اصطدم بعدم وفرتها أو بعرضها بأسعار 

 تدخل المشرع الجنائي مجرما ، ولذلكعالیة أثر ذلك على أحد مصالحه المحمیة
مضاربة غیر كل من أفعال الاحتكار والامتناع عن مزاولة النشاط التجاري وال

  .لخا...ٕالمشروعة واغراق السوق
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 
  

الحماية الموضوعية 
  للمستهلك
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یتكفل المشرع الجنائي بحمایة حقوق ومصالح المستهلك التي عجزت 

 وتتوزع القواعد الجنائیة التي خرى عن حمایتها أو لم تكفي لذلك؛القوانین الأ
مایة المستهلك بین قانون العقوبات والقوانین المكملة له، وقد ارتأینا أن تعنى بح

نتعرض لتبیان أهم جرائم العدوان وأكثرها انتشارا، وتحلیلها إلى أركانها العامة 
 والركن المعنوي ، أي التعرض للركن المادي وذكر عناصره المختلفة،والخاصة

ى ضرورة توافر القصد الخاص، ثم وما إذا كانت تتطلب قصدا عاما أم تتعداه إل
  .بحث مسألة الأركان الخاصة أو ما یسمى بالركن المفترض في الجریمة

والجرائم التي تناولناها بالدراسة هي الجرائم المنصوص علیها في قانون 
، وقد 09/03العقوبات وفي قانون حمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 

ي القانون المصري والتي تتوزع نصوصه في عدة حاولنا مقارنتها بما هو وارد ف
 وقانون قمع الغش والتدلیس، وذلك في ،قوانین كقانون حمایة المستهلك المصري

بات، فصلین یتناول الأول كما ذكرنا الجرائم المنصوص علیها في قانون العقو
 المنصوص علیها في القانون الخاص بحمایة ویحوي الفصل الثاني الجرائم

  .  وقمع الغشالمستهلك
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 
 

الحماية من الجرائم المنصوص 
  عليها في قانون العقوبات
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 یعرف قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد القانونیة التي تضعها الدولة
تضم ف  علیهم، ما هو محظور، وكلفیه سلوك الأفراد لتحدید في مجتمع معین

هذا  و،یقترف السلوك المحظور أو لم یمتثل للسلوك الواجبالجزاء الملائم لمن 
تحتوي كل قاعدة جنائیة على شقین، الأول ما یتمثل في صورة العقوبة، حیث 

شق التكلیف والذي یتم من خلاله تحدید السلوك الإجرامي الإیجابي أو السلبي 
  والشق الثاني هو شق العقاب الذي یترتب على مخالفة شق،المعاقب علیه

  .التجریم
ولقد بادر قانون العقوبات بحمایة مصالح المستهلك منذ أن تم إصداره، 
لاشتماله على تجریم مجموعة من الأفعال أضرت ومازلت بالمستهلك، وذلك 
بعدما انتشرت بصورة مذهلة خاصة مع الانفتاح الاقتصادي على دول العالم، 

 الخداع والغش واللتان   وأكثر الجرائم شیوعا جریمتي،واتساع السوق المحلیة
تعتبران من أقدم جرائم العدوان على المستهلك وأخطرها، وقد نصت علیهما 

  . مكرر من قانون العقوبات435 إلى429المواد من
النص على جریمة حیازة المواد المغشوشة أو أیضا قانون العقوبات وتناول 

ریمة المضاربة  من قانون العقوبات، وج433التي تستعمل في الغش في المادة 
 من قانون 173 و172غیر المشروعة والمنصوص علیها في المادتین 

  .العقوبات
مباحث وفق الترتیب المذكور كل هذه الجرائم نتناولها بالتحلیل في ثلاث 

  .أعلاه
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  الحمایة من جریمة الخداع: المبحث الأول
  

 من قانون 430 و429تناول المشرع الجزائري جریمة الخداع في المادتین 
العقوبات لكنه لم یحدد معنى الخداع تاركا ذلك للفقه الذي اجتهد في تعریفه 

  :على النحو الآتي
 أو ،)1("الخداع هو إلباس أمر من الأمور مظهرا مخالفا حقیقة ما هو علیه"

هو القیام بأعمال أو أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على غیر حقیقته، أو 
 فهو تصرف من شأنه ، هو علیه في الحقیقة والواقعإلباسه مظهرا یخالف ما

 في الغلط حول البضاعة التي استلمها )2("بائع أو مشتري"إیقاع أحد المتعاقدین 
 التي من والحیل البسیطةالقیام ببعض الأكاذیب "أو هو  ،)3(أو وصلت إلیه

تصرف " أو هو ،"شأنها إظهار الشيء موضوع العقد على نحو مخالف للحقیقة
  .)4(" شأنه إیقاع أحد المتعاقدین في الغلط حول البضاعةمن

ٕونلاحظ أن التعاریف السابقة تدل على نفس المعنى وان اختلفت في بعض 
عام ینطبق على كل خداع سواء وقع على المستهلك الأول الجزئیات، فالتعریف 

                                                
كتاب  حمایة المستهلك في ضوء قانون زجر الغش في البضائع، محكمة، ال، محمد بوفادي)1(

  :، وانظر أیضا81، ص 2003 ،1الأول، العدد 
M – Kahloula et G – Mekamcha , La protection du consommateur en droit 
Algerien( deuxiéme partie), Idara, revue de l'ecole nationale 
d'administration,volume 6, N° 1, 1996, p48.  

 ینقل البضاعة إلى مخازن المشتري  أفعال الخداع التي تصدر من المشتري كحالة البائع الذي)2(
لوزنها، فیغش المشتري في موازینه، أو تصدر منه طرق احتیالیة أو تصریحات كاذبة تشكك البائع 
في نوع ومصدر البضاعة لشرائها بثمن أقل ویحدث في محلات بیع وشراء التحف والأشیاء القدیمة 

یاء المعروضة علیه لشرائها بأن أن یقلل من قیمة الأش" صاحب المحل"حیث یحاول المشتري 
 الحمایة الجنائیة للمستهلك، قانون قمع الجندي،حسني . دانظر. في أصلها" البائع"یشكك صاحبها 

  .38، دار النهضة العربیة، ص 1986التدلیس والغش معلقا علیه بأقوال الفقه وأحكام القضاء،
 مارات العربیة المتحدة، الطبعةقانون قمع الغش والتدلیس في دولة الإ الجندي،حسني . د)3(

  .15، دار النهضة العربیة، القاهرة ، ص 2009الأولى، 
  .165 ، ص، الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابقأحمد محمد خلف. د)4(
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  .أو غیره
أما التعریف الثاني فهو توضیح لمعنى الخداع الواقع في مجال 

، وهذا لا ا أو بائعیاالخداع الواقع على المتعاقد سواء كان مشتروهو املات، المع
،  المستهلكمن الخداع تتعلق بیتوافق مع مجال الدراسة حیث أن محل الحمایة 

  . حمایة البائع في مجال تخصصهبولیس 
أما التعریف الأخیر فهو الأقرب إلى الصواب غیر أنه اكتفى بالكذب 

 ، حیث أنها تتجاوز الكذب البسیط المجرد،لمناورات الاحتیالیةالبسیط ولم یدخل ا
  :ومع ذلك تقع بها جریمة الخداع، وعلیه نقترح التعریف الآتي

الخداع هو القیام بأعمال وأكاذیب من شأنها إظهار الشيء المتعاقد علیه 
على غیر حقیقته، فهو تصرف من شأنه إیقاع المستهلك في الغلط حول 

  .   المنتوج
توافر من خلال التعاریف السابقة نستنتج أنه لقیام جریمة الخداع لابد من و

  :ها الخاصة والعامة المتمثلة فيأركان
ـ 4 ـ الركن المادي، 3لمجني علیه،  ـ العقد وصفة ا2 ـ محل الجریمة، 1

  .، ونتناولها في مطلبین منفصلینالركن المعنوي
  

  عجریمة الخدا في الركن الخاص: المطلب الأول
یتطلب الأمر في بعض الجرائم كي تقوم وجود أركان خاصة بها لا تقوم 

، وتمیزها في بعض الأحیان )1(الجریمة إلا بتوافرها إلى جانب الأركان العامة
  .عن غیرها من الجرائم

وقد تقترب الأركان الخاصة من الأركان العامة بل وقد تشتق منها كما هو 

                                                
الأركان العامة هي أركان مشتركة لا یتصور أن تقوم الجریمة أي جریمة بدونها، وتتمثل في  )1(

الشرعي والمادي والمعنوي، أما الأركان الخاصة فهي تلك التي یتطلب توافرها لقیام جرائم الركن 
سلیمان عبد . د:للمزید أنظر. معینة بالإضافة إلى الأركان العامة، وهي تستخلص من نص التجریم

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 2000المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، 
  .318ص
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خاص فیها هو الإنسان الحي وهو محل الحال في جریمة القتل، فالركن ال
الجریمة المعاقب علیه قانونا، والفعل الذي یؤدي إلى موت الإنسان هو مظهر 

؛ وجریمة الخداع تتطلب لقیامها ضرورة توافر الركن الخاص )1(الركن المادي
الذي یمیزها عن غیرها من الجرائم، ویتمثل في محل الجریمة الذي سنتناوله في 

 والعنصر المفترض أي ضرورة وجود العقد وصفة المجني علیه الفرع الأول،
  .وذلك في فرع ثان

  
  محل الجریمة: الفرع الأول

 لوجود الجریمة لابد من توافر موضوع مادي لها ینصرف إلیه السلوك 
عند ارتكابه، فالجریمة لابد لها من محل یقع علیه فعل الجاني، ویتكون 

الإنسان : لفعل المكون للجریمة من طائفتینالموضوع المادي الذي ینصب علیه ا
 في العالم ه كیان مادي مستقل ویكون ل، ما لا یعد إنسانا، والشيء هووالأشیاء

الخارجي المحسوس، أو هو من الناحیة القانونیة كل ما یصلح لأن یكون محلا 
لحق من الحقوق المالیة، وكل من الشيء المادي والمعنوي یصلح لأن یكون 

  .)2(لفعل المكون للجریمةموضوعا ل
 المشرع بعبارة ه   ومحل جریمة الخداع وفقا لقانون العقوبات قد حدد

 ولكن بالرجوع لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش نجده وضع عبارة ،السلع
  .  من السلع والخدماتالمنتوجات التي تحتمل كلا

وجهة الجنائیة  أي كل منقول من ال،فهي السلع بجمیع أنواعها )3(فأما السلع
فیشمل كل شيء یمكن نقله حتى العقارات بالتخصیص والاتصال، وسواء كان 

                                                
عبود السراج، التشریع الجزائي المقارن، في الفقه الإسلامي والقانون السوري، الطبعة . د)1(

  .71، منشورات جامعة دمشق، الجزء الأول، ص 2009التاسعة، 
  .22 ، ص  الحمایة الجنائیة للمستهلك، مرجع سابق،حسني الجندي. د)2(
 /09 من القانون 18 الفقرة 3و مجانا، المادة ل عنه بمقابل أ كل شيء مادي قابل للتناز:السلع )3(

 الصادرة في 15ر .، ج2009  فبرایر25المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في  المتعلق بحمایة 03
  .13 ص 2009 مارس 08
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 مشروعا أو غیر مشروع كالمخدرات سواء كان ،صلبا أو سائلا أو غازیا
والأسلحة غیر المرخصة والمواد المستوردة بغیر ترخیص والمواد المهربة وغیرها 

تعامل ولو كان باطلا في نظر من السلع غیر المشروعة، فكل ما كان محلا لل
، ولا یشترط في السلع أن )1(القانون یصلح لأن یكون محلا لجرائم الخداع والغش

تكون ذات قیمة معینة، سواء مادیة أو معنویة، ولا یشترط أیضا أن یترتب علیها 
  .)2(إضرار بالصحة العامة

یة  كالعلاج والاستشارات القانون،المعروضة للاستهلاك )3(والخدمات
 مقدم غیر تسلیم السلع، حتى )4( والخدمة هي كل عمل.وتنظیف البیوت وغیرها

، ولا ینطبق القانون على )5(لو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة
  .)7( ولا على المنقولات المعنویة)6(العقارات

 ولم یحدد المشرع ،وفي القانون المصري البضاعة هي محل الجریمة
 لسنة 48 بلفظ البضاعة الوارد في المادة الأولى من القانون رقم المقصود

 وقد ثار الجدل زمنا طویلا حول تفسیر كلمة البضاعة حیث انقسم الفقه ،1948
  :والقضاء إلى رأیین

 كل ما یمكن أن یباع وهيأي بمعناها التجاري : ـ البضاعة بالمعنى العام
ذا التفسیر هو الذي أخذ به في ظل  وه،أو یشترى ویكون محلا للتعامل التجاري

                                                
الوسیط في شرح قوانین التموین والتسعیر الجبري وأمن الدولة، الطبعة معوض عبد التواب، . د )1(

  .27 صمعارف، الإسكندریة،، منشأة ال1984الثانیة، 
   .24، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك، مرجع سابق ،حسني الجندي.د )2(
  .  09/03جزائري الخدمات إلى السلع كمحل للجریمة بموجب القانون أضاف المشرع ال )3(
  . الخدمة هي كل عمل سواء كان مشروعا أو غیر مشروع )4(
  .09/03انون  من الق17 في فقرتها 3 انظر المادة )5(
 یرى الدكتور محمد بودالي أن العقارات أو المساكن تعتبر منتوجات قابلة للاستهلاك وتخضع )6(

محمد بودالي، مرجع سابق، . بالتالي للحمایة الخاصة التي یقررها قانون حمایة المستهلك، انظر د
  .29ص

، دار هومة، 2007ادسة،الطبعة الس  الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة،. د)7(
  .416، ص1الجزائر، ج 
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  . منه419 لتفسیر المادة 1810قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
ـ رأي محكمة النقض الفرنسیة رفضت التفسیر السابق وقضت بأن 

 سواء كان ذا ،البضاعة تشمل كل شيء قابل للنقل والحیازة من جانب الأفراد
مواد الأولیة والمصنعة التي طبیعة تجاریة أو غیر تجاریة، ویدخل في ذلك ال

 كما تشمل الأشیاء المادیة والمعنویة ،یجوز استخدامها مباشرة بواسطة الإنسان
ویؤخذ على هذا التعریف الاتساع حیث یدخل فیه أشیاء لم یقصد المشرع . أیضا

  .العقاب على الخداع فیها طبقا لهذا القانون
ف عن تعریف محكمة تعریف البضاعة لا یختلأن وعلى هذا قال البعض ب

فعرف البضاعة بأنها الأشیاء المادیة : النقض ولكن مع شيء من التضییق
  .المنقولة التي تحسب وتقاس

 ولا یشترط في البضاعة أن تكون سائلة أو غازیة أو صلبة، ولا یشترط
ٕ بالصحة العامة، وانما یكفي خداع المتعاقد فیها أیضا أن یترتب علیها إضرار

   .)1(ع بصرف النظر عن النتائج التي تترتب على ذلكفي الشيء المبا
   

  )2( العنصر المفترض:الفرع الثاني
 ولهذا یتطلب ، یهدف المشرع من تجریم الخداع حمایة العقود والمتعاقدین

                                                
  .28، 26ص  ، مرجع سابق الحمایة الجنائیة للمستهلك،الجندي،حسني . د )1(
 ویصطلح علیه أیضا بمفترضات الجریمة، أو الركن المفترض، أو الركن : العنصر المفترض)2(

 ویقول الدكتور سلیمان .ریمةلا تقوم الجوعدم توافره الخاص لأنه یدخل في قیام الجریمة وبانعدامه 
عبد المنعم بأنه بالإضافة إلى الأركان العامة للجریمة فهناك ما یفترض قیامه من أركان أو 
عناصر تسمى بالمفترضة وهي مراكز قانونیة أو واقعیة تسبق في وجودها قیام الجریمة ولابد 

الجریمة الأخرى، وقد یتمثل بالتالي من التحقق من هذا الوجود قبل الخوض في مدى توافر أركان 
العنصر المفترض في صفة الجاني، كصفة الموظف العام في جریمتي الرشوة والاختلاس للمال 
العام، أو صفة المواطن في جریمة الخیانة أو الزوج في جریمة الزنا، وقد یتمثل في صفة المجني 

لجریمة كما السكر البین علیه، كالاعتداء الجنسي على القاصر، وقد ینصب على مكان ارتكاب ا
والأركان المفترضة تعتبر مكون أساسي لا یكتمل البناء القانوني . في الطرق والمحلات العامة

  . 319سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص. للجریمة دون توافره، د
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صفة توافر یتمثل في وجود عقد، و لقیام الجریمة ضرورة توافر عنصر مفترض
  :لفقرتین  التالیتینفي ا نتطرق لكل عنصر على حدة ،المجني علیه

   وجود عقد:الفقرة الأولى
 لم یحدد المشرع الجزائري أي اسم أو طبیعة أو نوع من العقود تتم به 

 فالقانون لم ینص على نوع من العقود إنما كان النص عاما ،جریمة الخداع
 أو ،یتناول جمیع العقود بكل تقسیماتها، فقد یكون عقد معاوضة كالبیع والإیجار

  . كالهبة وغیرها، والغالب المألوف أن یكون عقد بیع )1(رععقد تب
والأصل أن یكون العقد صحیحا تتوافر فیه أركانه القانونیة من رضاء 
ومحل وسبب، ولكن الرأي الغالب في الفقه أنه لا یمنع من وقوع جریمة الخداع 

سبب  أو قابلا للإبطال بسبب الخداع الذي وقع، أو ب،)2(أن یكون العقد باطلا
الفة العقد  أو كان البطلان بسبب مخ، أو في أهلیة المتعاقدین،عیب في التعاقد

  .، كالتعامل في سلعة غیر مشروعة كما ذكرنا سابقاللنظام العام
كما لم یشترط المشرع إبرام العقد إذ تتحقق الجریمة بالمحاولة، أي إذا 

                                                
 تطبق"أنه  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على 09/03تنص المادة الثانیة من القانون  )1(

  ......". مجاناأحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو
 فیمكن أن یتصور ،كما یرى بعض الفقه في فرنسا بأن جریمة الخداع تطبق على العقود المجانیة

تحقق الخداع في عقود التبرعات، ویحدث ذلك إذا كان تاجر الجملة قد أرسل إلى عملائه تجار 
 بقصد إغرائهم على التعاقد عینات مجانیة لبضاعة بها ممیزات لیست موجودة حقیقة التجزئة

بالبضاعة الأصلیة موضوع التعاقد، وبذلك یقع المتعاقد معه في الغلط حول طبیعة البضاعة، 
، 1، في الهامش رقم الحمایة الجنائیة للمستهلك، مرجع سابق، الجنديحسني . مشار إلیه لدى د

  . 34ص 
، ق أو مخالفة العقد للنظام العام الفقه أن الوضع یختلف في حالة البطلان المطلبعضى یر )2(

طلان النسبي العقد یمكن أن یجیزه المتعاقد، وبالتالي یصبح نافذا في حقه إلا أن هذه بفبالنسبة لل
الإجازة لا ترد على البطلان المطلق الذي یقصد به حمایة النظام العام، ومن حق القضاء أن 
ینطق به، بصرف النظر عن رغبة الخصوم، وبالتالي یتوقف تنفیذ العقد وقیام الجریمة على صحة 
العقد، فإن كان باطلا بطلانا مطلقا فلن تسري آثاره في مواجهة طرفیه ولا یكون هناك مجال 

حسني  . أیضا دانظر وما بعدها و257مرفت صادق، مرجع سابق، ص  . دانظر. للتجریم
  .28 ، ص ع نفسهالمرجالجندي، 
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بسبب لا دخل توافرت كل الشروط لإبرام العقد واكتشف المستهلك الخداع 
  .للجاني فیه

  
  صفة المجني علیه: الفقرة الثانیة

 ولم ،طبقا لقانون العقوبات فإن صفة المجني علیه تتمثل في المتعاقد 
 وعلیه یمكن أن یقع الطرف القوي ،یتطرق المشرع إلى تحدید شخص المتعاقد

في علاقة التعاقد في الخداع كما یقع الطرف الضعیف فیها، أي كما یقع 
 ومثاله أفعال ،مستهلك في الخداع یمكن أن یقع المتدخل أیضا في الخداعال

الخداع من المشتري الذي ینقل البائع بضاعة إلى مخازن المشتري لوزنها فیغش 
المشتري في موازینه، أو تصدر منه طرق احتیالیة أو تصریحات كاذبة تشكك 

هذا في محلات بیع  ویحدث ،البائع في نوع ومصدر البضاعة لشرائها بثمن أقل
 حیث یحاول المشتري وهو صاحب المحل أن ،وشراء التحف والعادیات القدیمة

یقلل من قیمة الأشیاء المعروضة علیه لشرائها بأن یشكك صاحبها البائع في 
  .)1(أصلها ونوعها

 هل نكیف الجریمة ،ولكن السؤال المطروح إذا قام الخداع من المشتري
  .لب أن السلع لا تكون في حیازة المشتري لأن الغا؟،خداع أم سرقة

 ،إذا كان البائع تجرد من أشیائه بطریقة إرادیة بناء على غلطوعلیه فإنه 
فلا تكون حینئذ المسألة اختلاسا یرتكب للإضرار به، ومن ثم تستبعد السرقة 
وتقوم جریمة الخداع، لأن المشتري تلقى ما تسلمه عن طریق إیقاع البائع في 

 إدخال اللبس في ذهنه، ولكن إذا تجرد المالك من أشیائه بدون إرادته  أو،الغلط
  .)2(وعلى غیر علمه، فإنه یقوم الاختلاس الذي یكون جریمة السرقة

أما طبقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش فصفة المجني علیه تنطبق 
 68 إذ تنص المادة ،)3(على الطرف الضعیف في علاقة التعاقد وهو المستهلك

                                                
  .38، ص سابق  مرجع، الحمایة الجنائیة للمستهلك، الجندي،حسني . د )1(
   وما بعدها31سابق، ص قانون قمع التدلیس والغش، مرجع  ،حسني الجندي. د )2(
  . من هذا البحث19، 18 في الصفحةوفقا للتشریع الجزائري  تعریف المستهلك انظر )3(
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 یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة  منكل "...أنه من نفس القانون على 
 فهو كما ،، وفي المقابل الطرف الثاني والذي یقوم بالفعل المجرم..."وسیلة 

سواء كان منتجا أو  )1(المتدخل هو 09/03أشارت المادة الثانیة من القانون 
  . خدمةامستوردا أو موزعا أو مؤدی

 عقوبات تتحدث عن عقاب المتعاقد بالتالي تشترط 429لمادة ونلاحظ أن ا
 09/03 من القانون 68أن یكون الفاعل طرفا في العقد، بینما نجد المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش تتحدث عن كل من خدع أو حاول خداع 
المستهلك سواء كان طرفا في العقد أو لم یكن، وهذا یتوافق مع نص المادة 

  .)2( من قانون الاستهلاك الفرنسي213/1
وهنا نتساءل هل یجب أن یكون الفاعل طرفا في العقد طبقا لنص المادة 

 من قانون حمایة 68 أم لا یشترط ذلك طبقا لنص المادة ، عقوبات429
  .المستهلك وقمع الغش؟

 وذلك تطبیقا لنص ،نعتقد أنه لا یشترط أن یكون الفاعل طرفا في العقد
 ،الذي وسع الحمایة الذي یعتبر القانون الأخص 09/03 من القانون 68المادة 

فكل من یخدع أو یحاول خداع المستهلك یسأل جزائیا، علما أن العقوبة 
 الأخیرة تحیل على 68المادة ف ،نفسهاهي المنصوص علیها في كلا القانونین 

  . عقوبات فیما یتعلق بالعقاب429المادة 
  

  جریمة الخداعفي  العامة الأركان: المطلب الثاني
وكما هو شأن جمیع الجرائم لابد من توافر الركن المادي والركن المعنوي 

 وهو ما یصطلح ،إضافة إلى النص المتضمن التجریم والعقاب على فعل الخداع
 عقوبات التي تعرف 429 وذلك بإیراد نص المادة ،)3(علیه بالركن الشرعي

                                                
كل شخص " المتدخل على أنه 03ـ 09لقانون من ا) 3/8(قرة الثامنةتعرف المادة الثالثة الف )1(

  ."طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك
  .416، ص  سابقمرجعأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، . د )2(
اعتباره ركنا في یرى البعض أن للجریمة ركنین مادي ومعنوي، أما الركن الشرعي لا یمكن  )3(
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 من فعل  وتجرم كلا، المادي والمعنويجریمة الخداع وتتضمن عناصر الركن
 فروع من خلال تحلیل ة في ثلاثلهذه الأركان وسنتعرض ،الخداع والشروع فیه
 من قانون حمایة المستهلك وقمع 68 وكذا نص المادة ،نص المادة المذكورة

الغش الذي یتناول الخداع بالتجریم ویحیل في العقاب على نصوص قانون 
  .العقوبات
 

  الركن الشرعي: لالفرع الأو
نص المشرع الجزائري على فعل الخداع في الباب الرابع من القسم الثامن 

  .من قانون العقوبات تحت عنوان الغش في بیع السلع والتدلیس
 من قانون العقوبات الجزائري فإن الخداع هو التحایل 429ووفقا للمادة 

  :والتدلیس أو محاولة التحایل على المتعاقد في
ة أو الصفات الجوهریة، أو في التركیب أو في نسبة المقومات ـ الطبیع

  .اللازمة لكل هذه السلع
  .ـ نوعها أو في مصدرها

  .ـ كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها
كل من ..." یتضمن )1(فالنصقانون حمایة المستهلك وقمع الغش لووفقا 

  :كانت حولیخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو أیة طریقة 
  ـ كمیة المنتوجات المسلمة

  .ـ تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا
  .ـ قابلیة استعمال المنتوج

                                                                                                                                
 أو هي الوعاء الذي یحتوي ، لأن القاعدة الجنائیة هي التي تخلق الجریمة وترسم حدودها،الجریمة
 أو أن وعاء الشيء یدخل في الشيء عند ، فلا یستقیم القول بأن الخالق جزء فیما یخلقه،الجریمة

أستاذنا  انظرا في الجریمة،  وعلیه لا یمكن اعتبار النص الشرعي المجرم ركن،تحلیله إلى  عناصره
 شرح قانون العقوبات القسم العام، الكتاب الأول النظریة العامة ،الدكتور علي عبد القادر القهوجي

سلیمان . ، وانظر أیضا د43، 41دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص  ،1997للجریمة، 
  .322عبد المنعم، مرجع سابق، ص

  .09/03قم  من القانون ر68المادة  )1(
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  .ـ تاریخ المنتوج أو مدة صلاحیة المنتوج
  .ـ النتائج المنتظرة من المنتوج

  .ـ طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج
یمة الخداع بنص المادة الأولى من ولقد نص المشرع المصري على جر

... یعاقب بـ"یث تتضمن  ح1941 لسنة 48قانون الغش والتدلیس القانون رقم 
كل من خدع أو شرع في أن یخدع المتعاقد معه بأیة طریقة من الطرق في أحد 

  :الأمور الآتیة
  . ـ ذاتیة البضاعة إذا كان ما سلم منها غیر ما تم التعاقد علیه1
لبضاعة أو طبیعتها أو صفتها الجوهریة أو ما تحتویه من  ـ حقیقة ا2

  . بوجه عام العناصر الداخلة في تركیبهاةعناصر نافع
 ـ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي یعتبر 3

فیها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند 
  .با أساسیا في التعاقدغشا إلى البضاعة سب

 ـ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كیلها أو وزنها أو طاقتها أو 4
  . عیارها

 ،نص القانون الجزائري یتطابق والنص المصريالویلاحظ أنه یكاد 
  .ویختلفان في نقاط بسیطة نوضحها عندما نتعرض لتحلیل الركن المادي

  
  الركن المادي : الفرع الثاني

 متمثل في فعل ،یمة الخداع بسلوك إجرامي إیجابي أو سلبي وقتيتتم جر
  .التحایل والتدلیس على المتعاقد أو الشروع فیه، كعناصر مكونة للركن المادي

 أي لتتم جریمة الخداع یجب أن یستعمل ،ویتطلب الخداع عدم الصحة
  :تؤدي إلیها وأشهرهاتدلیسیة الجاني وسائل 

  الكذب: الفقرة الأولى
ب هو إدعاء أو زعم مخالف للحقیقة، الهدف منه تضلیل المتلقي، عن الكذ

طریق تزییف الحقیقة لخداع المستهلك بتقدیم بیانات غیر حقیقیة عن منتج أو 
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خدمة معینة، وینهض الكذب على عنصرین هما مضمون زائف، وقصد الغش 
ة في إعلان، ، وهو فعل إیجابي یكون بالكتابة كالبیانات الكاذب)1(أو نیة التزییف

، أو یكون شفویا كاستعمال الكذب أثناء التعاقد أو .....في بطاقة مطعم، أو أو
  .)2(التفاوض

   الإخفاء: الفقرة الثانیة
الإخفاء هو كتمان الحقیقة وهو فعل سلبي یتمثل في عدم بوح المتدخل 
بعیب سابق أو أضرار المنتوج للمستهلك مع علمه بذلك، ومثاله من یبیع مركبة 
ٕدون أن یعلم المشتري بوقوع حادث أضر بها حتى وان تم إصلاح العطب الذي 

عد ل ما إذا كان السكوت أو الكتمان یولقد ثار الجدل في الفقه حو .أصابها
ك  والسبب في ذلك أن الأعمال الاحتیالیة تقع من وقائع إیجابیة أو سلو،خداعا

 سلبي بحت، ومع ذلك  وهو بطبیعته موقفإیجابي یتناقض والسكوت والكتمان،
فإن القضاء یتخذ موقفا مرنا حیث یعتبر سكوت المتعاقد خداعا، إذا كان من 

  . )3(شأنه دفع المتعاقد إلى إبرام العقد
  المناورات: الفقرة الثالثة

 المناورات هي كذب مصحوب بمظاهر خارجیة أو أعمال مادیة یستعین 
ن قبیل ذلك إضافة الرمل أو  وم،)4(بها الجاني لإقناع الضحیة بصدق أقواله

التراب للصوف أو تبلیله قبل بیعه لیزید في المیزان، أو وضع علامة مشهورة 
  .للمشروبات على قارورة مشروبات عادیة

تثیر عبارة المناورات الخلط بین المناورات التي تتم بها جریمة الخداع 
لفرق بینهما كما  ولذلك سنحاول إیضاح ا،والمناورات التي تتم بها جریمة النصب

                                                
  .111خالد موسى توني، مرجع، ص . د )1(
 والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو علیه في الواقع، وفي القانون یتم بعمل إجابي )2(

أحمد سعید . أو سلبي بالسكوت عن واقعة لو علم بها المتعاقد لما أقدم على إبرام العقد، انظر د
، دار الجامعة الجدیدة، 2007التجاریة الكاذبة والمضللة، الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة 

  .58مصر، ص
  .60 ، ص عم موسى إبراهیم، مرجع سابقعبد المن. د )3(
  .319، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق ،أحسن بوسقیعة .د  انظر)4(
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  : یلي
یقع الاحتیال في جریمة الخداع بتغییر الشيء أو إبداله أو تشویه  ـ أولا  

طبیعته بإظهاره في شكل یخفي حقیقته، أما الاحتیال في جریمة النصب فهو 
التأثیر على فكر شخص معین باستعمال أعمال خارجیة یستعین بها الجاني 

  .)1(ثیلیة في مظهر الحقیقةٕعلى تأیید كذبه واظهاره بأسالیب تم
 في جریمة الخداع یستعمل الجاني المناورات الاحتیالیة من أجل ـ ثانیا

تحقیق ربح غیر مشروع عن طریق عملیة تجاریة سلیمة في ظاهرها، بینما هدف 
الجاني في جریمة النصب هو تملك كل أو جزء من ثروة المجني علیه بدون 

  .)2(مقابل
لحقیقة والمناورات هي أفعال تنصب على عناصر ٕوكل من الكذب واخفاء ا

 من قانون حمایة 68 والمادة ، عقوبات429السلعة المحددة بنص المادة 
 والتي یضعها المستهلك نصب أعینه لحظة التعاقد أو ،المستهلك وقمع الغش

  :عند التفاوض للتعاقد وهي
  أي الخاصیة التي تكسبها:طبیعة السلعة أو الصفة الجوهریة  ـ1

 أو هي الصفة الرئیسیة التي تقوم علیها القیمة ،الأساس للتمییز فیما بین السلع
الحقیقیة للبضاعة والتي كانت السبب الأساسي للتعاقد، والخداع في طبیعة 

 یفقد السلعة طبیعتها الأولى أو ،الشيء أو في الصفة الجوهریة هو تغییر جسیم
، فمثلا هناك خصائص )3(أجلهیجعلها غیر صالحة للاستعمال التي أعدت من 

تفرق بین زیت الزیتون وزیت المائدة، وما بین السمن الطبیعي والسمن 
الاصطناعي، فمن یبع زیت المائدة على أنه زیت زیتون یكون قد قام بخداع 

 من یقوم بالخداع في  على أساس جریمة الخداعالمستهلك، ولا یخضع للعقاب

                                                
، مطبعة الاعتماد، 1942 الموسوعة الجنائیة، ج الخامس، الطبعة الأولى، ، جندي عبد الملك)1(

  .337مصر، ص
، الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق ،أحمد محمد محمود خلف.د )2(

  . وما بعدها190ص
  .200، صالمرجع نفسه ،أحمد محمد محمود خلف.د )3(
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 الشيء بخواصه التي تسمح له بأداء الصفات الثانویة، أي متى ما احتفظ
  . ولكن ذلك لا یمنع من قیام جریمة الغش؛استعماله العادي

ونلاحظ أن المشرع الجزائري لا یفرق بین طبیعة السلعة وصفتها الجوهریة 
وبین ذاتیة السلعة، والحال غیر ذلك عند المشرع المصري حیث ینص على 

لخداع في حقیقة أو طبیعة أو الصفة تجریم الخداع في ذاتیة البضاعة وتجریم ا
الجوهریة للبضاعة، ویكمن الاختلاف في كون أن المعیار الممیز للخداع في 

 هو أن یكون الشيء الذي سلم للمتعاقد مختلفا في مادته ،ذاتیة البضاعة
ومكوناته اختلافا كلیا عن الشيء المتعاقد علیه، ومتغیرا في طبیعته، لدرجة 

  .ستعمال الذي أعده له المشتريتجعله غیر صالح للا
أما الخداع في الصفات الجوهریة فیتحقق عندما یكون الشيء الذي سلم 

  .للمتعاقد من نفس جنس البضاعة، ولكن من نوع أقل درجة أو قیمة أو تكوینا
ومن ناحیة أخرى یكون الخداع في طبیعة البضاعة إذا كان الشيء محل 

اینه ولكن لا تتوافر فیه نفس الصفات التي البیع هو نفسه الذي رآه المشتري وع
  .كان یعتقد وجودها فیه

أما الخداع في ذاتیة البضاعة فهو عندما یتم استبدال البضاعة بدون علم 
المشتري، كما أن الشيء المبیع لیس هو الذي تم تسلیمه، والخداع هنا لا یقع 

  . )1(ٕعلى تكوین العقد وانما عند تنفیذه
التركیب أو التكوین أو المحتوى : المقومات اللازمةالتركیب ونسبة   ـ2

 والخداع حول التركیب في المنتوجات ،هو أحد الصفات التي تؤدي إلى التعاقد
هي وجود علامة كاذبة على الكمیة أو الكیفیة أو الطریقة الخاصة بالعناصر 

  وهو ما یعبر عنه بمعیار أو درجة العنصر الحر،التي تتكون منها المنتوجات
 ومثاله من یبع جوهرا اصطناعیا على أنه جوهر ،الذي تحتویه مادة معینة

طبیعي یكون قد خدع المستهلك في تركیب السلعة، أو بیع منسوجات على أنها 
  . )2(حریر في حین أنها من مادة البولیستر

                                                
  .38، ص مرجع سابق  قانون قمع التدلیس والغش،حسني الجندي، .د )1(
  .44 ، صالمرجع نفسه )2(
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أما الخداع في نسبة المقومات اللازمة فهو كذب في كمیة المواد النافعة 
 ولذا یجب أن تتوافق العناصر المكونة للسلعة ،ركیب البضاعةالتي تدخل في ت

مع ما هو مقرر في اللوائح التنظیمیة التي تصدرها الوزارات المختصة، ویقوم 
الخداع إذا كانت العناصر المكونة للسلعة مختلفة عما هو منصوص علیه في 

كیب السلعة كما یقوم الخداع في نسبة المقومات إذا كان تر اللوائح التنظیمیة،
  .)1(ت فعالیتها بفعل انتهاء الصلاحیةمطابقا لكن مواده فقد

وهو ما یمیز المنتوجات عن بعضها البعض والأصناف، : نوع السلعة ـ 3
وعلى أساسه یتعاقد المستهلك، إذ أن هذا الأخیر یولي اهتماما خاصا بالنوع لأن 

، )2( النوع والصنفالمنتوجات قد تتماثل في الشكل الخارجي ولكنها تختلف في
 على أساس أنه عیار 18عیار ذهبا من فیحصل الخداع إذا اشترى المستهلك 

، ومن جهة الخدمات كمن یسافر على متن طائرة في الدرجة الاقتصادیة 24
  .على أساس أنها درجة أولى

 الأصلي للمنتوج أو مكان الصنع أو )4(وهو المنشأ: )3(مصدر المنتوج ـ 4
تخراج وما إذا كان محلیا أو مستوردا، ولعل المصدر من الدوافع الإنتاج أو الاس

 ویحصل الخداع في المصدر إذا كان الشيء ؛التي تحمل المستهلك على التعاقد
                                                

  .417، صمرجع سابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة .د )1(
  .57، ص، مرجع سابق قوانین قمع التدلیس والغش،حسن الجندي. د )2(
في الأساس مال، والذي یعني أنه من الأشیاء التي یكون "قادة شهیدة المنتوج بأنه . دف ّعر )3(

ٕى وان اعتبره البعض فئة خاصة من الأموال، ولكن على أي من الضروري وبالإمكان تملكه، وحت
، ولكنه قد یشتمل على أموال منقولة معنویة، بما فیها الخدمات، "كحد أدنى" حال مال منقول مادي

 ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،2007المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة،، قادة شهیدة. د انظر
 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في 09/03من القانون رقم وتنص المادة الثالثة . 37ص

كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو "فقرتها العاشرة على أن المنتوج هو 
  ."مجانا

 المؤرخ 76/95أو ما یصطلح علیه بتسمیة المنشأ، وهو حسب المادة الأولى من الأمر رقم  )4(
الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة، : علق بتسمیات المنشأ المت1976 یونیو 16في 

أو ناحیة أو مكان مسمى، ومن شأنه أن یعین منتجا شیئا فیه، أو تكون جودة هذا المنتوج أو 
  ...ممیزاته منسوبة حسرا أو أساسا لبیئة جغرافیة، تشتمل على العوامل الطبیعیة والبشریة
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، كمن یشتري آلة تصویر رقمیة صینیة )1(من مصدر آخر غیر المتفق علیه
 .بانیة الصنعاعلى أساس أنها ی

 الكیل أو العدد أو الحجم عما هو فإذا نقص الوزن أو: كمیة المنتوج  ـ5
،  عن جریمة الخداع في كمیة المنتوجمتفق علیه یسأل الفاعل مساءلة جنائیة

 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على عقاب 68/2وكذلك نصت المادة 
  .كل من یخدع أو یحاول الخداع حول كمیة المنتوج

ٕ وانما یتحقق أیضا ،حجم ولا یتحقق الخداع فقط بالإنقاص في الوزن أو ال
 ،إذا أضیف للسلعة مادة غریبة لا قیمة لها تزید من وزن الشيء أو حجمه

َكإضافة الرمل للصوف أو الحمص المطحون للبن أو الماء للبن، وفي هذه  ُ
الأحوال یمكن أن یوصف الفعل على أنه خداع في طبیعة السلعة أو خداع في 

ع المصري أضاف عبارة طاقة أو عیار ، ویلاحظ أن المشر)2(كمیتها ومقدارها
البضاعة، ویقصد بطاقة البضاعة حساب قدرة الشيء ومدى قوة احتماله 
كالأمبیر في الطاقة الكهربائیة والواط والفولط، والأحصنة لبیان قوة السیارة ومدى 

  .)3(في الذهب والفضة ومما یحسب بهذا المقیاس، أو العیار استهلاكها للوقود
 أو هي ،ي تعرف بهوهي اسم السلعة أو الشكل الذ: لعةهویة الس  ـ6

 وقد تكون إمضاءات أو كلمات أو حروف أو  السلعة،العلامة المشهورة بها
إذا رغب في هویة السلعة ، ویقع الخداع )4(صور أو نقوش وغیرها من العلامات

أي  ،المستهلك باقتناء سلعة من علامة معینة فتسلم له سلعة تحمل علامة أخرى
 استبدال السلعة عند التسلیم من بمعنىتسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا، 

   .)5(قبل المتدخل غیر تلك المتفق علیها

                                                
  . وما بعدها338، صمرجع سابق ، جندي عبد الملكانظر )1(
  . بتصرف357، ص جندي عبد الملك، مرجع سابق)2(
، مرجع سابق الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، محمد أحمد محمود خلف، . د)3(

  .207ص
  .365، صالمرجع نفسهجندي عبد الملك،  )4(
  .09/03  رقم من القانون68 الفقرة الثالثة من المادة انظر )5(
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 عناصر أخرى یقع حولها 09/03  رقم من القانون68وأضافت المادة 
، حیث ذكر عبارة بأیة وسیلة  محاولة الخداع ولم یحدد المشرع وسائلهالخداع أو

، فمتى ما أمكن القیاس على ذا لتوسیع الحمایة المكفولة للمستهلكأو طریقة وه
  .العناصر المذكور الخداع بها قامت الجریمة

أي أن یكون المنتوج صالحا للاستعمال أو : قابلیة استعمال المنتوج  ـ7
 فإن كان غیر ذلك وقعت جریمة الخداع، ویمكن أن یوصف ،قابلا للاستعمال

  .ضا بخداع في الصفة الجوهریةالفعل في هذه الحالة أی
 یتكفل المتدخل بضمان صفة :تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج  ـ8

صلاحیة المنتوج للاستهلاك لمدة محددة، وقد عنى المشرع بكفالة هذا الحق في 
، فبعض المنتوجات لا )1( مدني جزائري336القانون المدني طبقا لنص المادة 
، كما تطرق إلى )2(ال خاصة بالنسبة للآلاتیظهر فیها الخلل إلا بعد الاستعم

هي من العناصر الضروریة التي ف تنظیمها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،
لا یمكن التهاون بشأنها لأنها تتعلق بسلامة وصحة المستهلك، فأي خداع یقع 

 كالحق في ،في تاریخ أو مدد الصلاحیة قد یترتب علیه المساس بعدة مصالح
  .حق في السلامة الجسدیة وغیرها مما قد تترتب علیه العقوبة المشددةالحیاة وال
وهي النتائج التي على أساسها تم : النتائج المنتظرة من المنتوج  ـ9

ة معینة في المنتوج  فإذا كفل المتدخل توافر صفالتعاقد ولولاها لما تم إبرام العقد،
 ،)3(فة عند التسلیمولا على وجه الإطلاق عن تخلف هذه الصفإنه یكون مسئ

كشراء بقرة على أنها حلوب أو ولود وهي غیر صالحة لذلك، أو أن تكون هذه 
وكمن ، )4(ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحهالمنتوجات آمنة لا تلحق 

                                                
إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر " مدني على أنه 336 تنص المادة )1(

خلل فیه فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شهر من یوم ظهوره، وأن یرفع دعواه في مدة ستة 
  ."أشهر من یوم الإعلام، كل هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه

، دیوان 2006 عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، محمد حسنین، انظر )2(
  .166المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 

  . وما بعدها165 محمد حسنین، المرجع نفسه، ص )3(
  . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03 من القانون 09المادة  )4(
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شر على أنها ُ لتوقیف الألم فتظهر علیه بثور أو حبوب أو حكة لم ییشتري دواء
  .أفعال ثانویة للمنتوج

بعض : لاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوجطرق ا  ـ10
ٕالمنتوجات یراعى فیها كیفیة استعمال خاصة والا تعرضت للتلف، كما أن بعض 

 وعلیه ،لمستهلكإضرارها باالمنتوجات الخطرة تحدد لها احتیاطات لازمة لتفادي 
ات اللازمة یتحقق الخداع إذا لم یعلم المتدخل عن طرق الاستعمال أو الاحتیاط

وضع ، ولا ب شفاهةفلم یعلمه لا أو أخفى ذلك عن المستهلك ،للاستعمال
البطاقات الخاصة بالمنتوج، فالمتدخل الذي لا یعلم المشتري بارتداء قفاز عند 

میائي خطیر یسأل عن خداع المستهلك عن الاحتیاطات یاستعمال منتوج ك
  .  اللازمة لاستعمال المنتوج

  
  جریمة الخداع في صورتیها التامة والناقصة: الفقرة الرابعة

 أي عند اكتمال عناصر ،إن جریمة الخداع من الجرائم التي تقع تامة
الركن المادي من وقوع النشاط الإجرامي وتحقق النتیجة، ولكن قد لا ترتكب 
الجریمة في صورتها التامة دائما، فأحیانا لا یصل الجاني إلى حد تنفیذ نشاطه 

یذا كاملا، فیعاقب على نشاطه الإجرامي الذي لم یكتمل ووقف عند الإجرامي تنف
 أي عندما لا تكتمل عناصر ، وهذا ما یسمى بالجریمة الناقصة،)1(حد الشروع

 ولا یتمكن من ،الركن المادي حیث یبدأ الجاني في ارتكاب السلوك الإجرامي
ة التي كان ینبغي  أو قد یتم هذا السلوك دون أن تتحقق النتیجة الإجرامی،إتمامه
ٕ وذلك لسبب خارج عن إرادته فلا یكون قد حقق بذلك جریمة تامة، وانما ،تحقیقها

  .)2(یقف نشاطه الإجرامي عند مرحلة الشروع
 سواء تسلم المستهلك ،فأما الجریمة التامة فتكون بمجرد إتمام التعاقد

فالعبرة بانعقاد ، هالسلعة أو لم یستلمها وسواء تسلم المتدخل الثمن أو لم یستلم
فقیام الجاني بالسلوك المجرم المتمثل في . العقد الذي وقع فیه الخداع لا بتنفیذه

                                                
)1(  Patrick Canin, op.cit,p51. 

  . وما بعدها286 عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، صعلي . د)2(
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التي یقوم بها ، و إخفاء الحقیقة أو المناوراتأي بالكذب أإحدى الصور السابقة 
 ،الخداع وتحقق النتیجة المتمثلة في إتمام العقد على أساس صور الخداع

 بین فعل الخداع وانعقاد العقد، فإذا انخدع المستهلك وضرورة وجود رابطة سببیة
  . لا یسأل المتدخل عن جریمة خداع،بسبب عامل لم یكن للمتدخل فیه ید

وتتوقف جریمة الخداع عند حد الشروع عندما یقوم المتدخل باستعمال 
إحدى صور الخداع المذكورة سابقا، ویمتنع المستهلك عن إتمام العقد بعد 

  . الخداع أو لسبب آخر خارج عن إرادة المتدخلاكتشافه لفعل
ومعیار تحدید الشروع في جریمة الخداع یكون بالبدء باقتراح أو الدعوة 

 وذلك بقصد الدخول في مفاوضات تهدف إلى تحدید شروط التعاقد ،للتعاقد
  .تحدیدا نهائیا

ثم عرض السلعة أو الخدمة مع بیان أثمانها هو إیجاب موجه لأي راغب 
 فإن التعاقد یكون تاما، كوقوف سیارة ، عن قبولهالراغب فإن عبر ،لتعاقدفي ا

ٕ هو إیجاب بتأجیر السیارة لمن یرید والى ،الأجرة في مكان توقف السیارات
  .المكان الذي یبتغیه نظیر المقابل المتفق علیه أو یحدده العداد

 ویكون من قبیل المفاوضات أن یعرض شخص على آخر القیام بعمل دون
أن یتضمن العرض الشروط والتفاصیل اللازمة، وهنا لا یرتب القانون على هذه 
المفاوضات أثرا قانونیا فكل مفاوض له الحق في قطع المفاوضة في الوقت 
الذي یرید، وقد تنتهي المفاوضات إلى إیجاب معلق، حیث لا ینفذ هذا الإیجاب 

الجمهور التعاقد ، كأن یعرض شخص على ق الشرط المعلق علیهما لم یتحق
  .بثمن معین مع الاحتفاظ بتعدیل هذا الثمن طبقا لتغییر الأسعار

وأخیرا تأتي مرحلة الإیجاب البات حیث أنه إذا خرج الإیجاب من دور 
المفاوضة والتعلیق أصبح باتا، ومتى كان الإیجاب قائما ووصل إلى علم 

  .المتعاقد الآخر وعبر عن إرادته بالموافقة انعقد العقد
في مرحلة أي  ،وخلال هذه المراحل لا تقوم جریمة الخداع أو الشروع فیه

 لأن في هذه المرحلة یصدر الاقتراح من أحد الطرفین ،الاقتراح أو الدعوة للتعاقد
 لیقف على مدى استعداده لإبرام العقد وهنا ،بقصد استطلاع رأي الطرف الأخر
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ه المرحلة لا تعدو أن تكون یكون العقد في مرحلة التمهید، والأعمال في هذ
أعمالا تحضیریة لا یعاقب المشرع علیها لأنه لم یظهر لا الإیجاب ولا 

  .)1(القبول
أما إذا انتهت مرحلة الاقتراح ثم التفاوض ووصل إلى مرحلة الإیجاب فهنا 

  هل تمت الجریمة أم هي في حالة شروع أم هي مرحلة غیر معاقب علیها؟
البدء في تنفیذ فعل بقصد :  توافر شرطین وهما ولتطبیق الشروع لابد من

  .)2(ارتكاب جریمة معینة، وعدم تمام الفعل لسبب لا دخل لإرادة الجاني فیه
فالوصول إلى مرحلة الإیجاب بأي فعل یحققه یعتبر شروعا في الجریمة ما 
لم یتم القبول، لأنه في هذه المرحلة أي عند الإیجاب یبدأ الجاني بتنفیذ فعله 

جرامي المتمثل في الخداع، أي بإظهار المنتوج على غیر حقیقته الفعلیة وقبل الإ
أن یتم القبول یمتنع المجني علیه عن إتمام الاتفاق بتنفیذ الفعل لسبب خارج عن 

 أو وصول الضبطیة للتفتیش وفضح ، كاكتشاف الضحیة للخداع،إرادة الجاني
  .أمر الجریمة

خدمات في واجهة المحل مبینا أثمانها التاجر الذي یعرض السلع أو الإن 
علیها، فهذا یعتبرا إیجابا صحیحا یدل على البدء في تنفیذ الجریمة إذا كان بنیة 
الخداع، فإذا قام المستهلك باقتناء المنتوج سواء كان في شكل سلعة أو خدمة 

.  سواء تبین المستهلك حقیقة المنتوج أم لا،فإنه في هذه الحالة تمت الجریمة
لعبرة بتنفیذ العقد الذي وقع فیه الخداع، كأن یقوم البائع ببیع مواد استهلاكیة فا

منتهیة الصلاحیة فالجریمة قائمة دونما الحاجة إلى البحث في قابلیة المواد 
  .)3(للاستهلاك من عدمه

                                                
  .58، 55، ص مرجع سابق ، قانون قمع التدلیس والغش،حسني الجندي.  د)1(
 من قانون العقوبات 45 من قانون العقوبات الجزائري التي تقابلها المادة 30تنص المادة  )2(

في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها كل المحاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع "المصري على أن 
 تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم  توقف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة لظروف

مستقلة عن إرادة  مرتكبها حتى ولو لم یمكن بلوغ  الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله 
  ".مرتكبها

 M – Kahloula et G – Mekamcha, IDARA, volume 6 n 01, op. cit, p48.) 3(   
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 ولذلك لم ،ولا یهتم المشرع بالوسیلة المستعملة في ارتكاب جریمة الخداع
داة لأنها لیست من أركان الجریمة، وتركها للقاضي یحدد الوسیلة أو الأ

ون  ودهاء المجرمین الذین یلجئیستخلصها من كل واقعة، وذلك لمحاربة حیل
 فجرم الفعل بغض النظر عن ،للخداع ویفلتون من تطبیق القانون لاتساع مكرهم

 غیر أنه ،الوسیلة، بعكس جریمة النصب التي تشتبه بالجریمة محل الدراسة
    . ا عنها الوسیلة المستعملة التي ذكرها المشرع على سبیل الحصریمیزه

  
  الركن المعنوي: الفرع الثالث

 تقوم إذا ثبت علم الجاني بأن الوسیلة التي ،جریمة الخداع جریمة عمدیة
استعملها من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك، واتجاه إرادته إلى تحقیق 

ي أن یقوم بالفعل المادي وهو مدرك وواعي بنیة الواقعة الإجرامیة دون إكراه، أ
  . وهذا یتطلب سوء النیة الواجب إثباتها بكافة طرق الإثبات،الخداع

فالعلم بتجریم القانون للخداع مفترض لا سبیل إلى نفیه، ولكن العلم بالواقع 
 ویقع عبء الإثبات على النیابة ،فهو غیر مفترض یتعین إقامة الدلیل علیه

  .العامة
یر أنه یتوجب على المتدخل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أن یقوم غ

بواجب الإشراف والرقابة على المنتجات، وبناء على ذلك فإن غیاب التحقق 
والرقابة یمكن أن یكون دلیلا واضحا على سوء النیة المستوجبة للعقاب على 

لأنه من جریمة الخداع، وعلى المتهم أن یثبت عدم علمه بعیوب المنتجات 
  .القرائن البسیطة التي یجوز إثبات عكسه

فیجب أن لا یدان الشخص بارتكاب جریمة ضد المستهلكین عن طریق 
افتراض القصد الجنائي في حقه لمجرد كونه ینتمي إلى فئة معینة، بمعنى إذا 
وقعت جریمة الخداع من تاجر في عملیة بیع وشراء أو غیره من المعاملات 

 عقود المعاوضات أو عقود التبرعات كما سبق بیانه، فلا یجب  سواء في،المالیة
  .أن نفترض القصد الجنائي في جانبه لأنه تاجر فقط

إن الأصل في "لأن افتراض القصد الجنائي یصطدم بالقاعدة الشهیرة 
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 وعلى هذا لا یجب أن یسأل التاجر أو ،"الإنسان البراءة وفي الأشیاء الإباحة
  .   )1(ة لمجرد افتراض القصد الجنائيالمتدخل مساءلة جنائی

ولا یقوم الخداع إذا اعتقد المتدخل خطأً توافر صفة معینة في السلعة 
لیحصل على ثمن أعلى من قیمتها الحقیقیة، لأن الغلط یستبعد التدلیس، لكن 
الغلط الذي ینفي القصد الجنائي هو الغلط في الوقائع ولیس الغلط في القانون؛ 

أیضا في حالة جهل المتدخل أمرا من الأمور التي وردت في وینتفي القصد 
حالة الخداع، ولما كانت جریمة الخداع عمدیة فالإهمال مهما كان جسیما لا 

  .)2(تقوم به جریمة الخداع لأن الإهمال صورة من صور الخطأ غیر العمدي
  :ویرى البعض وجوب التفرقة بین فرضین

 ثابتة خداعلظاهرة تكون نیة الفي حالة العیوب ا:  الفرض الأول ـ1
بوضوح ولا یمكن للجاني أن یدفع بجهله لعیوب المنتجات، كالصائغ الذي یصنع 

تج بحسن النیة متى كان یحالذهب من عیار غیر صحیح، فلیس من المقبول أن 
  . لأنه یتعین علیه التأكد من سلامة منتوجه،المنتوج معیبا

  
هل یسأل لخفیة أو غیر الظاهرة العیوب ا في حالة :الفرض الثاني ـ 2

التاجر أو المتدخل على أساس أن علیه التزامات بالتحقق من المنتجات قبل 
  تسلیمها؟ وهل یكفي مجرد الإهمال بتحقق عنصر سوء النیة؟

لا محل لافتراض العلم بالخداع في هذه الجریمة، فالقصد المطلوب هو 
 عاتق سلطة الاتهام دون القصد الجنائي العام الذي یقع عبء إثباته على

  .  )3(الحاجة لكي یفترض قیام هذا العلم في تلك الحالة
وعلى قاضي الموضوع أن یحدد في حكمه الظروف الواقعیة التي بناء 

                                                
ة الموضوعیة للمستهلك، بحث مقدم لنیل درجة اهیم حسن بزامة، الحمایة الجنائیبرإ.  د)1(

  . 89، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، ص 2010الماجستیر في القانون، 
ابق، مرجع سالحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ،  محمد أحمد محمود خلف،. د)2(

  .213ص
  . وما بعدها262مرفت صادق، مرجع سابق، ص .  د)3(
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 لأن القصد الجنائي ركن من أركان ،علیها یقیم الدلیل على النیة الإجرامیة
ٕي الدعوى والا كان حكمه جریمة الخداع، ویكون تقدیره للوقائع إذا كانت ثابتة ف

  .معیبا یتعین نقضه
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   حیازة مواد مغشوشة و الغشجریمتا: المبحث الثاني
  

 التي طالت المستهلك في ،من أقدم الجرائم وأكثرها انتشارا جریمة الغش
 وأغلب وسائل معیشته الضروریة منها والكمالیة وكذلك الخدمات، ،سهملبمأكله و
 التي ساعدت الجناة على ،طور الغش بتطور وتقدم العلم والتكنولوجیاولقد ت

ارتكاب جرائمهم بوسائل یصعب معها كشف الغش والتحایل على المستهلك، هذا 
الأخیر الذي أصبح ضحیة الربح السریع وجشع المتدخلین، وناله قسط وفیر من 

  .الضرر والمساس بمصالحه المحمیة قانونا
 وذلك ،من التشریعات الدولیة من تجریم ظاهرة الغشولا یخلو أي تشریع 

حرص من المشرع على أن تكون السلع والخدمات غیر مغشوشة، وخاصة 
الأطعمة والأدویة التي یجب أن تكون سلیمة وغیر ضارة بصحة وسلامة وأمن 

  .المستهلك
 كله جرم المشرع الوطني كل تصرف من شأنه أن یلحق الضرر وعلى هذا

 لكن ورغم خطورة جریمة الغش راعى المشرع فقط حالة الحیوان،بالإنسان أو 
، للمنتوجات البیعفي  و،العرض والوضع للبیعفي  و،المادةفي  :غشالتزویر أو ال

وزیادة في الحرص على مصالح المستهلك جرم المشرع الجنائي حالة هي طبقا 
لتحضیریة،  وهي مرحلة الأعمال ا،للقواعد والأحكام العامة غیر معاقب علیها

 أي ،وهذه الحالة تناولها المشرع بالتجریم والعقاب في جرائم الإضرار بالمستهلك
 إذا حالة حیازة الأشیاء المغشوشة والأشیاء التي تستعمل في غش المنتوجات،

  .شرعيكانت هذه الحیازة دون سبب 
نتناول بالتحلیل كل من جریمة الغش وجریمة حیازة المواد المغشوشة في 

ومحل  جریمة، أي الركن المادي والمعنوي یحوي كل مطلب أركان ال،نمطلبی
  .الجریمة
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 جریمة الغش: المطلب الأول
 هي الفعل المنصوص والمعاقب علیه (la falsification)جریمة الغش 

 09/03  رقم من القانون70 والمادة ، عقوبات433 و431بمقتضى المواد 
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

 غیر أنه یمكن تعریفه ، تعریف الغشإن المشرع الجنائي لم یحدد أیضا
 بحیث یحدث تغییرات لا تتطابق ،على أنه تغییر حقیقة البضاعة والعبث فیها

  .مع المعاییر المعتمدة في اللوائح التنظیمیة، أو تغییر المنتجات لإخفاء عیوبها
 أتاها ،جابیة عمدیةأو هو كل فعل أو مجموعة أفعال مرتبطة ومتتابعة إی

الفاعل من أجل النیل من الصفات أو خصائص أو فائدة أو ثمن السلعة محل 
 أو ، سواء تم ذلك بانتزاع بعض فوائدها،خر، دون علم من الطرف الآالتعاقد

 أو بإضافة مادة مغایرة لها شریطة أن یكون ، أو خلطها بأخرى،بطریق الخداع
  .)1(جودة منهاالخلط والإضافة من مادة أخرى أقل 

كل فعل من شأنه أن یغیر من طبیعة أو خواص أو فائدة المواد "أو هو
كل فعل ینصب على "، كما یعرف أیضا بأنه "التي دخل علیها عمل الفاعل

 أو من ،سلعة مما یعنیه القانون، ویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع
 ،ها أو فائدتها أو ثمنها متى كان من شأنه أن ینال من خواص،أصول الصناعة

  ". بشرط عدم علم المتعامل
كل فعل : خیر فالغش هو إضافة الخدمات إلى التعریف الأ)2(ویرى البعض

  ....جنائي ینصب على سلعة أو خدمة
والغایة من تجریم الغش هي المحافظة على الصحة العامة، ویترتب على 

 بخلاف فعل ،ك متعاقدذلك أن فعل الغش یتحقق بمجرد وقوعه ولو لم یكن هنا
وأیضا بسبب تطور أسالیب الغش بحیث یصعب على غالبیة الناس . )3(الخداع

                                                
 الوجیز في جرائم قمع التدلیس والغش وحمایة المستهلك، في ضوء التشریع ، محمد علي سكیكر)1(

  .23، دار الجامعیین للطباعة والتجلید، مصر، ص 2008والفقه والقضاء، الطبعة الأولى، 
  .10، دار النهضة العربیة، ص 2010ش التجاري، سوسن سعید شندي، جرائم الغ  . د)2(

)3(  François-Paul Blanc, Le cadre juridique de la protection pénale du= 
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 مما یشجع على زیادة حالات الغش مادام صعب اكتشافه وذلك عن ،اكتشافه
  .طریق استعمال التقنیات والتكنولوجیا الحدیثة

 الركن الخاص والركنین المادي والمعنوي،وتقوم جریمة الغش بتوافر 
ویمثل في هذه الجریمة محل  الركن الخاص: نتناولها في فروع ثلاث وهي

، وفي الفرع الثاني الموضوع المادي التي تقع علیه جریمة الغشالجریمة أو 
فعل الغش والعرض أو الوضع للبیع أو وهو ما یمثل  الركن المادي نتعرض إلى

  .د الجنائي القصالركن المعنوي أي وأما الفرع الثالث فیتناول.البیع
 

   الركن الخاص: الأول الفرع
یجب أن ینصب فعل الغش على موضوع معین یتدخل فیه القانون بفرض 

 من 70 یقابلها نص المادة  و عقوبات431 المادة تناولتهالحمایة الجنائیة، وقد 
إلا من حیث الصیاغة، ویشمل  انختلف، ولا یقانون حمایة المستهلك وقمع الغش

 09/03 من القانون رقم 70 والمادة  عقوبات431 ا للنصینمحل الجریمة طبق
  :ستة أشیاء وهي

  . ـ مواد صالحة لتغذیة الإنسان والحیوان1
  . ـ المواد الطبیة2
  . ـ المشروبات3
  . ـ المنتوجات الفلاحیة4
  . ـ المنتوجات الطبیعیة5
  . ـ المنتوج6

لمادة الثانیة لمشرع المصري فقد تناول جریمة الغش في نص ابالنسبة لأما 
  :من قانون قمع الغش والتدلیس كما یلي

من غش أو شرع في أن یغش شیئا من أغذیة الإنسان أو الحیوان أو "
 أو من طرح أو ،العقاقیر أو من الحاصلات الزراعیة أو الطبیعیة معدا للبیع

                                                                                                                                
=consommateur en droit Marocain, Revue Franco-Maghrébine de droit, 
N°3, 1995, p304.  
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 أو باع شیئا من هذه الأغذیة أو العقاقیر أو الحاصلات المغشوشة ،عرض للبیع
 ویفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان ،أو فاسدة مع علمه بذلككانت 

المخالف من المشتغلین بالتجارة أو من الباعة الجائلین، ما لم یثبت حسن نیته 
  ."ومصدر الأشیاء موضوع الجریمة

ّالمشرع المصري جرم فعل الغش في صورته التامة وفي صورته ّإن 
 ذلك أنه ،تجریم الغش في صورته التامةالجزائري  بینما حصر المشرع ،الناقصة

 ،جعل من جریمة الغش جریمة شكلیة یعاقب علیها دون الوقوف على نتیجتها
 لأن الشروع قاصر على الجرائم ذات النتیجة، ،ومن ثم لا یتصور فیها الشروع

جرائم الولأن العلة من تجریم الشروع هي ذاتها علة تجریم الجرائم الشكلیة أو 
  .المحضذات السلوك 

ونلاحظ مما سبق ذكره أن المشرع یهدف إلى بسط الحمایة ضد الأضرار 
 من خلال مكافحة الغش الواقع على كل المواد التي ،التي تهدد الصحة العامة

لها اتصال بحیاة الإنسان والحیوان، وسنتطرق لتوضیح هذه المواد موضوع 
  : الآتیةلجریمة بشيء من التفصیل في الفقراتا

  مواد صالحة لتغذیة الإنسان والحیوان: لأولىالفقرة ا
والمواد الغذائیة هي ، الغذاء هو أهم المقومات الأساسیة لبناء الإنسان

عناصر التغذیة الأساسیة التي قوامها البروتینات، والدهون، والكربوهدرات، 
 وهي المواد )1(والمعادن، والأملاح، والفیتامینات، والألیاف، والإنزیمات، والماء

المستخدمة كغذاء للإنسان أو الحیوان سواء كانت هذه المواد بحالتها الطبیعیة أو 
 ، كالمواد الحافظة، إلیها مواد أخرى غیر غذائیة)2(كانت مجهزة أو مضافا

                                                
  .78 مرجع سابق، ص،سوسن سعید شندي . د)1(
فة هي كل مادة لا تستهلك عادة كغداء بحد ذاته ولا تستعمل كمكون یتمیز به  والمادة المضا)2(

غذاء من الأغذیة، سواء حملت هذه المادة قیمة غذائیة أو لم تحمل، وتؤدي أو یمكن أن تؤدي 
 إضافتها عن قصد إلى منتج غذائي معین، بهدف تكنولوجي أو بهدف  أو غیر مباشربشكل مباشر

ي مرحلة من مراحل صناعة المنتج المذكور، أو تحضیره، أو معالجته، أو التأثیر العضوي، في أ
 أو ،توضیبه، أو تغلیفه، أو نقله، أو تخزینه، إلى امتزاجها أو امتزاج أحد مشتقاتها بهذا المنتج

 = ولا تنطبق هذه العبارة على المكونات والمواده،یمكن أن تؤثر بطریقة أخرى على خصائص



 91 

محسنات الطعم والنكهة والمواد الملونة، ویجب أن تكون هذه المواد مخصصة و
غراض أخرى صناعیة فلا  فإذا كانت مخصصة لأ،لغذاء الإنسان أو الحیوان

 ومثاله التوابل والبهارات لا تعتبر بمفردها من ،یدخل غشها تحت هذه العبارة
، ومن ثم تعد مادة غذائیة، اطبخ بهمع الطعام ویالمواد الغذائیة، إلا أنها تؤكل 

، )1(ولكنها تستعمل لأغراض صناعیة، فلا تكون محلا لغش معاقب علیه
ٕخل في معنى المواد الغذائیة، أما بعد الذبح واعداد والحیوان قبل الذبح لا ید

  .)2(لحمه للاستهلاك فإنه یعد مادة غذائیة
 فإن المادة الغذائیة هي كل ،09/03وطبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 

مادة معالجة أو معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان، بما 
ضغ، وكل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة في ذلك المشروبات وعلك الم

وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد 
  .التجمیل أو مواد التبغ

وأضفى المشرع أیضا حمایة جنائیة على المواد الغذائیة الخاصة بالحیوان، 
نسان، وهي الحیوانات ولا تتعلق هذه الحمایة إلا بالحیوانات التي یحوزها الإ

المنزلیة المستأنسة، وكذلك الحیوانات الموجودة في حدائق الحیوانات، أما 
الحیوانات المتوحشة فلا تتمتع بحمایة هذا القانون إلا إذا أسرت وخصصت 
                                                                                                                                

 الهامش رقم انظرة بهدف المحافظة على الخصائص الغذائیة أو تحسنها، المضافة إلى الأغذی=
وطبقا للمادة الثانیة . 154من مؤلف الدكتور عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص ) 1(

  :هي كل مادة  فإن المادة المضافة1992 ینایر 13 المؤرخ في 92/25من المرسوم التنفیذي رقم
    كمنتوج غذائي،ـ لا یمكن استهلاكها عادة

  ـ تنطوي أو لا تنطوي على قیمة غذائیة،
  ـ لا تعد مادة أولیة أساسیة في تركیب المنتوج الغذائي،

ـ تكون إضافتها إرادیة إلى منتوج غذائي في مرحلة ما من مراحل عملیة عرضه للإستهلاك، 
ة أو بصورة غیر أو عضویة تأثیریة مما ینجر عنه أو قد ینجر مباشر/ولاعتبارات تكنولوجیة و

مباشرة، اندماج هذه المادة المضافة أو مشتقاتها في تركیب المنتوج الغذائي أو احتمال الأضرار 
  .بممیزاته الغذائیة

  .91 مرجع سابق، ص، قانون قمع التدلیس والغش،حسني الجندي . د)1(
  .191ابق، ص مرجع سالحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ،  ،أحمد محمد خلف.  د)2(



 92 

  .)1(للغذاء
  المواد الطبیة: الفقرة الثانیة

اطها بحیاة هي منتجات تتسم بالخطورة نظرا لارتب الطبیة  والمنتجاتوالمواد
الإنسان وسلامة جسمه، وكذلك ما یصاحب استعمالها من آثار جانبیة لا تظهر 
في حینها؛ ولا ینصرف الغش إلى الأدویة أو المركبات الطبیة فقط بل یقع الغش 
على كل مادة تدخل في تركیبها، كما یشمل النباتات الطبیة التي انتشر 

  .)2( وزیت الخروعاستعمالها في الدواء والعلاج كحبة البركة
 مباشرة ولكن بالرجوع إلى المواد ولم یتعرض المشرع الجزائري إلى تعریفها

 المتعلق بالصحة وترقیتها فیمكن 85/05 من القانون رقم 173 و171 و170
اعتبار المواد الطبیة هي الأدویة والمواد التي تقدم للإنسان أو الحیوان بقصد 

فیسمیها المشرع المصري  أما ،)3(جهزة الطبیةالقیام بالتشخیص الطبي وكذلك الأ
 ذات ،هي كل مادة أو مستحضر یحتوي على مادة أو أكثرو ،العقاقیر الطبیة

 أو ، أو لوقایته منها،خواص طبیة في علاج الإنسان أو الحیوان من الأمراض
لاستعمالها في غرض طبي آخر كتطهیر البیئة من الجراثیم، والمواد التي 

                                                
  .91 مرجع سابق، صقانون قمع التدلیس والغش،حسني الجندي،  . د)1(
  .318 محمد بودالي، مرجع سابق، ص. د)2(
تعني كلمة الدواء : " المتعلق بالصحة وترقیتها على58/05 من القانون رقم 170تنص المادة  )3(

یة من الأمراض البشریة كل مادة أو تركیب یعرض لكونه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائ
والحیوانیة، وكل المواد التي یمكن تقدیمها للإنسان أو الحیوان قصد القیام بالتشخیص الطبي أو 

  .استعادة وظائفها العضویة أو تصحیحها أو تعدیلها
  : یدخل في حكم الأدویة أیضا ما یأتي: "  تنص على85/05 من القانون رقم 171المادة 

جات التجمیل التي تشمل على مواد سامة بمقادیر وكثافة تفوق ما یحدده بقرار ـ مواد النظافة ومنتو
  الوزیر المكلف بالصحة،

ـ المواد الغذائیة الحیویة أو المخصصة للتغذیة الحمیویة أو المخصصة لتغذیة الحیوان التي تحتوي 
  .على مواد غیر غذائیة، تمنحها خاصیات مفیدة للصحة البشریة

تشتمل الأجهزة الطبیة التقنیة على الأجهزة المستعملة : " من نفس القانون على 173وتنص المادة 
في الفحوص والعلاجات الطبیة والأعمال الأخرى المرتبطة بالعلاج الطبي، وأجهزة ترمیم الأسنان 

  .وتقویم الأعضاء والمعینات البصریة والسمعیة وكذلك الأجهزة المساعدة على التحرك
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 ،تشخیص الطبي والعلاج، وبهذا یكون معنى المواد الطبیة واسعتستخدم في ال
 أو أیة مادة صیدلیة تستعمل ،حیث یقال على كل دواء أو عقار أو نبات طبي

 أو بطریقة الحقن لوقایة الإنسان أو الحیوان من ، أو الظاهر،من الباطن
فإنه یعتبر  یرتبط بحیاة الإنسان وسلامته، ، ولأن الدواءالأمراض أو علاجه منها

من المواد الخطرة والتي تتطلب درجة من الآمان والفعالیة وعدم الإضرار بصحة 
  .)1(الإنسان والحیوان

  المشروبات: الفقرة الثالثة
الحلیب ومنتجاته ، فالمشروبات هي كل السوائل التي تستعمل في الشرب

وادا ٕكالحلیب الرائب، والحلیب اللبن، وهي وان كانت مشروبات فهي تعتبر م
غذائیة، وكالزیوت الغذائیة بأنواعها، والمشروبات الطبیعیة كالعصائر، 

  ...والمشروبات الغازیة، والمیاه المعدنیة
لقد فرق المشرع الجزائري بین المواد الغذائیة والمشروبات، بینما نجد 

 حیث نص علیها ،المشرع المصري قد أدخل المشروبات ضمن المواد الغذائیة
 بأنه یقصد بكلمة 1966 لسنة 10ولى من قانون الأغذیة رقم في المادة الأ

  .....الأغذیة أیة مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي
  المنتوجات الفلاحیة: الفقرة الرابعة

 ویدخل فیها ما ،والمقصود بها كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض
لحبوب واللحوم الحمراء والبیضاء یعتبر من المواد الغذائیة، كالخضر والفواكه وا

والبیض والحلیب والأجبان والزیوت المستعملة في الأكل، ومن المنتوجات 
الفلاحیة ما یستعمل في الصناعة كالخشب والصمغ والورق، أو النسیج كالقطن 

  ...والصوف والحریر
 فإذا كانت ،وقد تطرأ على هذه المواد تعدیلات تغیر الإنتاج الأصلي

 من عمل المزارع یحتفظ الإنتاج بصفته كمحصول زراعي، بدون أي التحویلات
تغییر رغم تعدیل الاسم، أما إذا قام الصانع بالتحویلات على الإنتاج فیفقد كل 

                                                
  .192نفس المرجع، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، لف، أحمد محمد خ . د)1(
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  .)1(الحق في تسمیة المنتوج الفلاحي
  المنتوجات الطبیعیة: الخامسة الفقرة

رض، فهي هي كل ما منحه االله تعالى لعباده من منتوجات موجودة في الأ
تشمل كل الموارد والثروات الطبیعیة، سواء الموجودة على سطح الأرض أو 
الموجودة في باطن الأرض، سواء في المناجم، كالمعادن من ذهب وفضة 
وبترول، أو في المحاجر بما تحتویه من أحجار غیر نفیسة كالإردواز والجرانیت 

لأنهار من إسفنج ولؤلؤ والرخام وغیرها، أو ما تطرحه البحار والمحیطات وا
  . )2(ومحار، وأیضا المیاه المعدنیة المنبثقة من العیون

  المنتوج: الفقرة السادسة
 عقوبات في قانون حمایة 431أعاد المشرع الجزائري صیاغة المادة 

مواد " واستبدلت العبارة ، الفقرة الثالثة70المستهلك وقمع الغش بمقتضى المادة 
و الحیوان أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات صالحة لتغذیة الإنسان أ

 المشرع وقد و مصطلح عام وضعهوه  ،"منتوجا " مصطلحب" فلاحیة أو طبیعیة
 وهذا لزیادة حمایة المستهلك، فلم یقتصر على المنتوجات ،أحسن في ذلك

 بل حاول ، علیها في قانون العقوباتاالغذائیة أو الطبیة كما كان منصوص
 ،ل وضعه لعبارة كل منتوج موجه للاستعمال البشري والحیوانيالمشرع من خلا

أن یشمل ما یمكن أن یحتاجه المستهلك من منتوجات، كالمنتوجات الصناعیة 
التي لم یتناولها المشرع طبقا لقانون العقوبات على أنها محل وموضوع الجریمة 

  .المادي
ات الصناعیة  لأن المنتوج،وأعتقد أن المشرع قد أصاب  في هذا الصدد

 وهي من الأشیاء التي یكثر فیها ،لها أثار خطیرة على كل من الإنسان والحیوان
الغش نتیجة التحویلات التي تطرأ على المادة من جراء التصنیع، وغیرها من 

 من قانون 431 ولا تدخل ضمن ما ذكر في المادة ،المنتوجات التي قد تستجد
 أن االغش وتحقق الجریمة المعاقب علیهالعقوبات، واشترط المشرع لقیام فعل 

                                                
  . وما بعدها93، ص  سابقمرجع قانون قمع التدلیس والغش، حسني الجندي، . د)1(
  .94، ص  نفسهالمرجع )2(
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  .ا أو ساما أو فاسدایتوافر عنصر العلم بكون المنتوج مغشوش
  

  الركن المادي: الفرع الثاني
 تتم بمجرد فعل الغش دونما الحاجة لانتظار ،جریمة الغش جریمة شكلیة

 ،لأنه یهدد بالخطر مصلحة السلامة الجسدیةالنتیجة، فالغش مجرم في حد ذاته 
ل وقد یهدد الحق في الحیاة، ویتحقق الركن المادي بسلوك إیجابي مستمر ب

یتمثل في العرض أو الوضع للبیع أو البیع، ویتضح مما ذكر أنه یلزم أن تتوافر 
 أي یكون قصد المتدخل تخصیص المنتوج للبیع ،نیة البیع عند إعداد السلعة

مسألة ما إذا كانت المادة ،وتعتبر )1(فعلا ولیس من الضروري أن یتم البیع فعلا
معدة للبیع أم لا من مسائل الواقع یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع الذي یجب 
علیه أن یثبتها في حكمه متى تأكد وجودها، ویجوز إثبات شرط تخصیص 

 وبهذا یتجلى فعل الغش في أربعة ،)2(المادة المغشوشة للبیع من طریق القرائن
ج، الوضع للبیع، و تزویر المنتوج، عرض المنت وهي الغش في حد ذاته أو،صور

  : الأربعة التالیةقراتوالبیع، وسنتعرض لهذه الصور في الف
  الغش في حد ذاته: الفقرة الأولى

یعتبر فعل الغش الذي یتمثل في كل فعل من شأنه أن یغیر من طبیعة 
توج  أو إفساد المن، سواء بالإضافة أو الإنقاص، أو فائدته، أو خواصه،الشيء

 ، أي استعماله بعد انتهاء تاریخ صلاحیته،بتعفن أو اختمار أو بمرور الزمن
 أو المنتوجات ، أو المواد الطبیة، أو الحیوان،ویكون في أغذیة الإنسان

 ، شرط أن یكون بل وكل منتوج كیفما كان، أو المنتوجات الطبیعیة،الفلاحیة
  . للاستعمال البشري أو الحیوانياموجه

ضافة هو أكثر الطرق شیوعا وسهولة، ویكون بإضافة مادة لا والغش بالإ
تدخل في التكوین الطبیعي للمادة الأصلیة، ویقتضي ذلك أن یتحقق القاضي من 

 ولیس ؛ والمادة المضافة وطبیعتها، التكوین الطبیعي للمادة الأصلیة:أمرین هما
                                                

  .95، ص  سابقمرجعقانون قمع التدلیس والغش، حسني الجندي،  . د)1(
  .319  محمد بودالي، مرجع سابق، ص. د)2(
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ما أضیف إلى من الضروري في جریمة الغش أن یبین في الحكم النسبة المئویة ل
 على لمادة لم تبق ویكفي أن یثبت أن ا،المادة الأصلیة من عناصر أجنبیة عنها

 وأن ما أدخل علیها كان بنیة الغش فأثر على شيء من ،حالتها الطبیعیة
صفاتها، أو جعل الشيء بعد خلطه أقل صلاحیة للاستعمال الذي أعد له، أو 

  . المعروفمنالثقلل من قیمته وجودته فصار ثمنه أقل من 
 ولو كانت غیر ضارة ، ویتحقق الغش باحتواء السلعة على مواد غریبة

 فحمایة الصحة البشریة والحیوانیة لیست الهدف الوحید الذي یبتغیه ،بالصحة
 وبالتالي حمایة ، ولكنه أیضا یهدف إلى حمایة مذاق الأطعمة ورائحتها،المشرع

  .)1(اسمعة الصناعات المتصلة بها ومزاج مستهلكیه
ولیس كل خلط ینطوي علیه غش، فهناك تغییرات في بعض السلع الغذائیة 

 وهذه لا ینطبق علیها ،تكون لازمة لحفظها بغیر تلف، وأحیانا لتحسین نوعها
وصف الغش، كما أن هناك صناعات قائمة على خلط بعض الأغذیة ببعضها 

مل فیها قد نبه إلیها  وهي تغییرات لا تدخل في نطاق التجریم مادام المتعا،الآخر
  .)2(بما تحمله السلعة من بیانات، أو بالأقل بظروف التعاقد وسعر الصفقة

 وذلك بانتزاع ینصب على ،كما یمكن أن یكون الغش عن طریق الإنقاص
 ، والنوع، من حیث الشكل، أو وظیفتها، أو طبیعتها،مقومات المادة ذاتها

 إلى اختلاف الأمر على تقاصن فیؤدي هذا الا، والتركیب والمقاس،والحجم
  .الأفراد في كون السلعة من نوع معین

والغش بالانتقاص یتم عن طریق سلب أو نزع جزء من العناصر الحقیقیة 
 مع احتفاظه بنفس التسمیة وبیعه بنفس الثمن على أنه ،المكونة للمادة الطبیعیة

  .الإنتاج الحقیقي
ب الذي یقلل من خواصه ومثال الغش بالانتقاص نزع الزبدة من الحلی

                                                
 كلیة الحقوق، جامعة ،دكتوراهنظریة العامة لتجریم الغش، رسالة  ال،سماعیل سالمشحاتة إ.  د)1(

  .279 ـ 275، ص 2002القاهرة، 
، مطبعة نهضة مصر، 1968رابعة، الطبعة ال شرح قانون العقوبات التكمیلي، ،رؤوف عبید . د)2(

  . وما بعدها233القاهرة، ص 
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الطبیعیة وهو المثال الشائع، ونزع جزء من الذهب والفضة في حالة المشغولات 
  .)1(الذهبیة والفضیة

 یحدث أیضا دون ، ویحدث بالانتقاص،وكما یحدث فعل الغش بالإضافة
 كالتعفن ثم قیام ،ٕتدخل من الإنسان وانما نتیجة تفاعل طبیعي سببه مرور الزمن

ها بهذه الحالة وهو عالم بها، ولكن لا تقوم جریمة الغش في هذه البائع ببیع
 وبغیر خداع من ،الحالة إذا قام المستهلك باقتناء المنتوج عن غلط ذاتي منه

  .المتدخل
  العرض للبیع: الفقرة الثانیة

العرض للبیع هو تقدیم السلعة إلى مشتر معین لیفحصها ویشتریها إذا شاء 
، وارتكاب الفعل المادي على السلعة بقصد إعدادها الشراء لنفسه أو لغیره

للتعامل فیها مطلوب، فحیثما انتفى قصد التعامل فلا تقوم أیة جریمة من جرائم 
الغش، فمجرد وضعها في محل معد للبیع لا یعد عرضا للبیع ما لم یثبت أنها 

  .)2(آخرلاك صاحب المحل مثلا أو لأي غرض مخصصة للبیع، لا لاسته
 ویتطلب ل،ي السلعة المعروضة للبیع أن تكون مغشوشة بفعل فاعویلزم ف

 أو ، من طرف المتدخل في عملیة البیع عن طریق الإضافةا إیجابیاذلك نشاط
 ، بفعل عوامل الطبیعة أو التعرض للهواءسادالانتقاص كما سبق بیانه، أو ف

  .وهذا ینبغي بداهة أن یثبت علم المتدخل به
   للبیعالوضع: الفقرة الثالثة

 هو وضع ،الوضع للبیع أو كما یسمیه المشرع المصري الطرح للبیع
، لیتقدم من یرغب فیه لشرائه، كوضع المنتوج في مكان عام في متناول الكافة

 أو في الأرفف ، أو العارضة الزجاجیة للمحل التجاري،في واجهة المحلالمنتوج 
، المهم أن )3(و خاصأو الأدرج، أو أن توضع في مزاد علني في مكان عام أ

 كالسلع الموجودة في ،ها فعلإ تصرف المشتري المحتمل وان لم یریكون تحت
                                                

  .280، 279، ص مرجع سابق ،المشحاتة اسماعیل س.  د)1(
  .246، ص  سابقمرجع رؤوف عبید، . د)2(
  .243، ص ، المرجع نفسهرؤوف عبید .د )3(
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المحل وغیر ظاهرة للعیان، أما السلع الموجودة في المخازن فلا تدخل في مجال 
  . المخازن لرؤیتها وتذوقهاإلىالتجریم مادام لا یسمح للجمهور بالدخول 

لبیع ولیس للاستعمال الشخصي أو ویجب أن تكون المنتوجات موضوعة ل
العائلي، فإن كانت للاستعمال الشخصي أو العائلي فلا تقوم الجریمة حتى ولو 

  .)1( مغشوشة هذه المنتوجاتكانت
  البیع: الفقرة الرابعة

البیع یتطلب الإیجاب والقبول على أركان الصفقة، بما في ذلك ماهیة 
یقع هذا التقابل، فلا محل للقول بانعقاد السلعة المبیعة ومقدارها وثمنها، فإذا لم 

كان من القیمیات أو  الشيء المبیع للمشتري، سواء البیع، ولا بانتقال ملكیة
  .المثلیات

 أو البیع لمنتوجات ، والوضع للبیع،وقد نص المشرع على عقاب العرض
 ، وجعل النص على هذه الوسائل على سبیل الحصر لا المثال،مغشوشة

ال لاعتبار وسائل أخرى داخلة في نطاق التجریم غیر تلك وبالتالي لا مج
 من قانون حمایة 70 عقوبات أو المادة 431الوسائل المذكورة بنص المادة 

  .المستهلك وقمع الغش
ومن الملاحظ أن البیع هو أحد مظاهر النشاط التجاري إلى جانب وجود 

 وعاریة ،ال وعاریة الاستعم، والرهن،مظاهر أخرى كالمقایضة والمبادلة
  .... وعقود التبرعات،)2(الاستهلاك

 راعى فقط حالة تزویر أو ،غیر أن المشرع ورغم خطورة جریمة الغش
 والبیع، ویرى البعض أن الشارع لا یهدف ، والوضع للبیع، والعرض،غش المادة

 أو ،إلى عقاب بیع هذه السلع فحسب، بل یهدف إلى عقاب التعامل فیها بالبیع
ٕ وانما خص البیع بالنص الصریح لأنه یمثل ،قود كالمبادلة علیهابغیره من الع

                                                
 وما 201 مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، أحمد محمد خلف، . د)1(

  .بعدها
  .200ص  مرجع سابق، نة ـ،الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقار أحمد محمد خلف، .د )2(
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  .)1(الصورة المألوفة للتعامل فیها
 ولا قیاس ، على الرأي السابق بأنه لا اجتهاد مع النص)2(ّویعقب البعض

في التجریم، وأضم رأیي للتعقیب الأخیر فالنص واضح في حصر التجریم على 
  .ض والوضع للبیع والبیع للمواد المغشوشة أو في العر،فعل الغش في حد ذاته

العرض والوضع للبیع أو "وهناك أیضا صورة أخرى للتجریم وهي حالة 
بیع المواد التي تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو 

 من قانون 70/4، ونصت المادة "مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة
یعرض أو یضع للبیع أو یبیع، مع علمه "ش، حمایة المستهلك وقمع الغ

بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى 
  ."تزویر أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحیواني

ونفس المضمون تناوله المشرع المصري في البند الثاني من نص المادة 
من  " أن السابقة الذكر، حیث نص علىالثانیة من قانون قمع الغش والتدلیس

 أو ،طرح أو عرض للبیع أو باع موادا مما یستعمل في غش أغذیة الإنسان
 على وجه ، أو العقاقیر أو الحاصلات الزراعیة أو المنتجات الطبیعیة،الحیوان

  ...ینفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا
 یعتبر  النص الأول لأن، عقوبات431تتطابق هذه المادة مع نص المادة 

مصدرا للنص الثاني، غیر أننا نلاحظ أن القانون الأخص أي قانون حمایة 
المستهلك وقمع الغش الجزائري، وسع الحمایة حیث شملت كل المنتوجات 
الموجهة للاستعمال البشري والحیواني، ولم یقصر الشيء المستعمل في غش 

الأدوات والأجهزة والمواد ٕ وانما شمل المواد و،المنتوج على المواد فحسب
الخاصة، واشترط علم الجاني بوجهة هذه المواد أو الأدوات أو الأجهزة أو المواد 

 وأن یكون من شأنها تزویر المنتوج الموجه للاستعمال البشري ،الخاصة
  .والحیواني

إلى جانب الصور السابقة لجریمة الغش التي ذكرناها هناك صورة أخرى 
                                                

  .243ص ، رؤوف عبید، مرجع سابق.  د)1(
  .201، ص المرجع نفسه  أحمد محمد خلف،. د)2(
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 عقوبات في 431هي الصورة المنصوص علیها بنص المادة  و)1(أضافها المشرع
أو یحث على استعمالها بـواسطة كتیبات "ة الفقرة الرابعة منها ضمن العبارة الآتی

 وكلمة ؛" أو تعلیمات مهما كانتأو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات،
ى الحث تفید التحریض أي كل نشاط یهدف به صاحبه إلى دفع شخص ما إل

ارتكاب فعل یؤدي إلى وقوع جریمة، وهي هنا دفع شخص وحثه على استعمال 
المواد والأجهزة والمواد الخاصة التي تؤدي إلى غش أو تزویر المنتوج، سواء 

 ویعاقب صاحبها كفاعل أصلي في ،وقع الغش أو لم یقع تقوم جریمة التحریض
  .الجریمة

 وهي ،على سبیل المثالویقع التحریض بوسائل حددها المشرع الجزائري 
 أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو ،الحث بواسطة كتیبات

  .تعلیمات مهما كانت
في البند الثاني من المادة الثانیة الآنفة المصري وكذلك ذكرها المشرع 

وكذلك من حرض على استعمالها في الغش بواسطة "....الذكر حیث نص على 
  ".بأیة وسیلة أخرى من أي نوع كانتمطبوعات أو  كراسات أو

  هل یقع التحریض شفاهیا ،ولم یبین المشرع سواء الجزائري أو المصري
أو كتابیا، ولكن یستفاد من العبارة السابقة أن یقع التحریض بواسطة وسائل 

 حیث أن المشرع لم یتناول الوسائل على سبیل ،كتابیة كما یمكن أن یقع شفاهیا
  . حیث ذكر عبارة أو تعلیمات مهما كانت،بیل المثالٕالحصر وانما على س

 وعدم تحدیده لوسیلة التحریض تحدیدا ،وٕازاء عمومیة اللفظ وغموضه
 وحمل عبارة النص على التحریض ،واضحا، یجب الأخذ بالتفسیر الواسع

الشفهي بالإضافة إلى الكتابي، لأن المشرع لو أراد قصر التحریض على الكتابي 
  .)2(ص على ذلك صراحةدون الشفهي لن

                                                
وهو هنا یكرس مبدأ الوقایة بحمایة الصحة العامة للمستهلكین قبل حمایة حریة التجارة، وذلك  )1(

محمد بودالي، مرجع . دبالقضاء على الوسائل التي تیسر للجاني ارتكاب فعله الإجرامي، انظر 
  .323سابق، ص 

  .204، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق أحمد محمد خلف،. د )2(
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 لأن رضاء ،وتعتبر الجریمة قائمة حتى لو كان الضحیة یعلم بالغش
  .  المجني علیه لا یعتد به في القانون

  
  الركن المعنوي: الفرع الثالث

 یلزم توافر القصد الجنائي العام، أي انصراف ،جرائم الغش جرائم عمدیة
 العلم بتوافر أركانها كما یحددها إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة الإجرامیة، مع

 ووعیه بكون ،النموذج القانوني، أي على القاضي أن یتثبت من علم الجاني
 أو بتعدیل یخالف النص أو العرف في تكوینه، ا،المنتوج محل الجریمة مغشوش

، )1(ولا یؤخذ بالباعث أي حتى لو كان الفاعل یسعى للحصول على نتیجة أحسن
 أو ، أو فاسدة، المواد التي یعرضها للبیع أو باعها مغشوشةوأن یكون عالما بأن

 وعلمه بأنه یقوم بفعل التحریض ،سامة، أو أنها تستعمل لغش أو تزویر المنتوج
 عقوبات، وأن یبین اقتناعه 431على الغش في السلع المذكورة بنص المادة 

   .)2( مستمدة من أوراق الدعوى وظروفها الثابتة،بذلك بأسباب سائغة
 أو ضغط نحو ، أي بدون إكراه،مع اتجاه إرادة الفاعل إرادة غیر معیبة

  .زیادة أو الإنقاص في المنتوجال والتزییف و،إتیان فعل التغییر
  

  جریمة حیازة مواد مغشوشة: المطلب الثاني
كل من یحوز دون ...... یعاقب بالـ "ات على أنه عقوب433تنص المادة 

  :سبب شرعي
ة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات ـ سواء مواد صالح

                                                
  .419 مرجع سابق، ص  الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة،.  د)1(
ق جلسة  28 س 1393وانظر أیضا الطعن رقم . 260رؤوف عبید، مرجع سابق، ص . د)2(

إن العلم بغش البضاعة المعروضة للبیع هو :  مج فني ومضمونه962 ص29 س 21/12/1978
ما تفصل فیه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سلیما فلا شأن لمحكمة 

، منشأة المعارف، )ت.د(معوض عبد التواب، الوسیط في أحكام النقض الجنائیة،. د. النقض به
   .916كندریة، مصر، صالإس
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  .فلاحیة أو طبیعیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
  ـ سواء مواد طبیة مغشوشة

ـ سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو 
  .الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیة

مطابقة تستعمل في اییل خاطئة أو آلات أخرى غیر ـ سواء موازین أو مك
  ."وزن وكیل السلع

  أنهوتنص المادة الثالثة من قانون قمع الغش والتدلیس المصري على
كل من حاز بقصد التداول لغرض غیر مشروع شیئا من الأغذیة أو  ...یعاقب "

  . )1("الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إلیها في المادة السابقة
 للمواد المذكورة أعلاه )2( عقوبات كل أنواع الحیازة433إذن تجرم المادة 
 لأن المشرع لم ،)3( أو حتى الید العارضة، أو ناقصة،سواء كانت حیازة كاملة

یتعرض لتحدید معنى الحیازة المقصودة في هذه الجریمة، ونعتقد أنه مادام 
یازة على إطلاقها حتى ولو فإنه یقصد بها الح" دون مبرر شرعي"أضاف عبارة 

  .كانت یدا عارضة
                                                

انظر نص المادة الثانیة من قانون  قمع الغش والتدلیس السابق بیانها عند التعرض لجریمة  )1(
  .91الغش في هذا البحث ص 

 هي سلطة واقعیة یسیطر فیها شخص على شيء مادي بقصد الظهور بمظهر المالك : الحیازة)2(
.  دانظرسیطرة مستندة إلى حق أم لا، أو صاحب حق عیني آخر، یستوي في ذلك أن تكون ال

، منشورات جامعة 2010 شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، ،وحید الدین سوار محمد
، وللمزید انظر أیضا یاسین عانم، الحیازة وأحكامها في التشریع 599دمشق، كلیة الحقوق، ص 

، تنویر للتنضید والطباعة، 2000لثالثة، السوري والتشریعات العربیة ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة ا
  ..17 ـ 15حمص، سوریا، ص

 الحیازة الكاملة أو التامة، تكون لمالك الشيء أو المدعي ملكیته، سواء أكان حسن النیة أو )3(
 بمقتضى سند یخوله الجانب  شیئاسيء النیة، أما الحیازة الناقصة أو المؤقتة فتكون لمن یحوز

ن الملكیة التي تظل لغیره، أما الید العارضة فلا تكون الحیازة لواضع الید المادي في الحیازة دو
وٕانما تكون الحیازة لمن له السیطرة الفعلیة على الشيء، فالمسافر لا یفقد حیازته لحقیبته لمجرد أن 

مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة، .  دانظریكلف حمالا بنقلها، 
  .ما بعدها و264ص
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یرى أن جریمة " رؤوف عبید" فإن الدكتور ،أما بالنسبة للتشریع المصري
حیازة الأغذیة المغشوشة بقصد التداول لغرض غیر مشروع بأنها الحیازة 
القانونیة التي تكون لمالك السلعة، وكذلك على الحیازة الناقصة التي تكون 

قد الودیعة أو الوكالة، أما مجرد الإمساك المادي بالسلعة لحساب مالكها بع
بالقرب من صاحبها وتحت سیطرته فلم یجد الشارع مبررا لتجریمه، لأن الهدف 
من التجریم في جرائم قمع التدلیس والغش لیس هو حظر الحیازة في ذاتها، بل 

قاقیر، حظر وصول السلعة المغشوشة أو الفاسدة إذا كانت من الأغذیة أو الع
إلى أیدي مستهلكیها عن طریق التعامل فیها، ولا یتصور أن یكون انتقال هذه 

 أي عن طریق من لهم تهلیكها إلا عن طریق حائزها فحسب،السلع إلى أیدي مس
  . )1(علیها السیطرة الكافیة التي تسمح لهم التصرف فیها بالبیع وما إلیه

 الغش وحرصا منه على فالمشرع الجزائري رغبة منه في مكافحة كل سبل
نه یعاقب حائز ، إذ إ رأى أن یمنع بعض الأعمال قبل وقوعها،الصالح العام

المواد المغشوشة، والمكاییل والموازین الخاطئة لمجرد ضبطها تحت سیطرته 
  .وعلى المتهم إثبات سبب وجودها معه

 هما الركن المادي والركن ،وترتكز هذه الجریمة على ركنین أساسیین
  :ین منفصلین كما یأتيفرعنوي، والذي سنتطرق إلى كلیهما في المع

  
  الركن المادي: الفرع الأول

 ، ثم عقد العزم بالتخطیط،مراحل الجریمة أربعة تبدأ بمرحلة التفكیر
والتدبیر ثم البدء بالتنفیذ وأخیرا تمام الجریمة، فأما مرحلة التفكیر فلا عقاب 

 في عمل ي ما لم تتجلیعلم عنها القاض لا ،علیها لأنها تدخل في النفسیات
 ولأن في هذه المرحلة ممكن أن یتراجع الشخص دون أن یعلم أحد بفكرة ،مادي

 أو ما یسمى ،المشروع الإجرامي، والمرحلة التي تلیها وهي المرحلة التمهیدیة
                                                

، ویرى الدكتور حسن صادق المرصفاوي العكس من 414 رؤوف عبید، مرجع سابق، ص . د)1(
حسن صادق . ٕذلك حیث أن لفظ الحیازة لا یقصد به الملكیة فقط وانما ینطوي علیه الإحراز، د

  .المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص



 104 

 وهي ، وهي مرحلة الإعداد والتخطیط للمشروع الإجرامي،بالأعمال التحضیریة
غیر معاقب علیها لأنه لا یمكن أن یعلم القاضي أي جریمة ستنفذ، أیضا مرحلة 

له للتراجع عن التنفیذ، ومرحلة   مع ترك فرصة،ولا یمكن استظهار نیة الفاعل
البدء في التنفیذ هي مرحلة معاقب علیها في بعض الجرائم كالجنایات والجنح 

فیذ، وأخیرا مرحلة المنصوص علیها بالعقاب في حالة المحاولة أو البدأ في التن
  .تمام الجریمة وهي أیضا معاقب علیها في جمیع أنواع الجرائم

 وحیازة مواد مغشوشة لا تعدو أن تكون مرحلة من المراحل غیر المعاقب 
علیها أي مرحلة الأعمال التحضیریة، غیر أن المشرع في هذه الجریمة خرج 

 وجعلها مرحلة ،عن القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات
 ولم ینص ،)1(عقوباتال منصوص علیها في قانون وأصبحت جریمة ،مجرمة

  .المشرع على هذه الجریمة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش
 وهو ،یقوم الركن المادي بسلوك إیجابي متمثل في عمل ینهى عنه القانون

  :فعل الحیازة دون مبرر شرعي لأربعة أنواع من السلع وهي
 المواد الصالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو المشروبات أو منتوجات ـ1

  .فلاحیة أو طبیعیة مع العلم بأنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
  .ـ والمواد الطبیة المغشوشة2
  .ـ والمواد الخاصة التي تستعمل في غش المواد المذكورة أعلاه3

، لتي تستعمل في الغشمواد الخاصة الم یحدد المشرع ما المقصود بال
  :وتنقسم المواد الذي تستعمل في الغش إلى نوعین

  .أ ـ مواد تستخدم بطبیعتها في الغش ولیس لها أي استعمال آخر
ب ـ مواد لها استعمالات مشروعة، ولكنها قد تخصص للاستعمال للغش، 
 ،كالمواد التي تستعمل في التحسین والتعطیر وتلوین المواد الغذائیة أو حفظها

  .والتي تستخدم أحیانا لإخفاء غش المواد ذاتها
ـ والموازین والمكاییل الخاطئة أو الآلات الأخرى غیر المطابقة التي 4

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري433 انظر المادة )1(
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  .تستعمل في وزن أو كیل السلع
ولكي یكون السلوك مجرما في الصور السابقة یقتضي أن تكون الحیازة 

لكین فالسبب بدون سبب شرعي، أي إذا كان لغایة التعامل بها وغش المسته
غیر مشروع وتقوم الجریمة على هذا الأساس، وعلى خلاف ذلك نجد المشرع 

بقصد التداول لغرض غیر "عبارة " بدون سبب شرعي"المصري أورد بدل عبارة 
 وهنا المشرع المصري إذا انتفت نیة التعامل بالمواد المذكورة فلا محل ،"مشروع

د محل الجریمة، بینما طبقا للتشریع للعقاب مهما ثبت من حیازة الأشخاص للموا
الجزائري حتى لو ثبت انتفاء نیة التعامل بالمواد محل الجریمة لابد من إثبات 

  .السبب الشرعي الذي بمقتضاه یحوزها
ولم یبین المشرع الجزائري المبرر الشرعي الذي تنتفي به الجریمة تاركا 

عي الاستعمال الشخصي، ومن قبیل المبرر الشر. )1(ذلك لتقدیر قضاة الموضوع
ٕأو الحیازة لهذه الأشیاء بغرض إتلافها واعدامها واراحة أو للقیام بتجارب علمیة،  ٕ

  .المستهلك من الخطر الذي یهدد مصالحه
  الركن المعنوي: الفرع الثاني

جریمة حیازة السلع المغشوشة والمكاییل والموازین الخاطئة، جریمة عمدیة 
متمثل في علم الجاني بأن السلعة التي یحوزها تتطلب توافر القصد العام ال

 ، وأن المكاییل والموازین خاطئة، أو تستعمل لغش السلع الاستهلاكیة،مغشوشة
ٕ وارادته في استمرار ،مع اتجاه إرادته سلیمة غیر معیبة إلى إتیان فعل الحیازة

قصد ٕالحیازة دون أن یكون الدافع لتلك الحیازة وجود سبب مشروع، والى جانب ال
 أو نیة ،العام لابد من توافر القصد الخاص المتمثل في نیة الغش للمستهلك

 أو المواد التي تستعمل في غش أغذیة الإنسان ،التعامل بالمواد المغشوشة
والحیوان والمشروبات والمنتوجات الفلاحیة والطبیعیة أو الطبیة، أو التعامل 

  .بالمكاییل والموازین الخاطئة
 بیانها یكفي لقیام الجریمة لحیازة مع العلم والإرادة السابق ومجرد توافر ا

                                                
  .420مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة، . د )1(
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 ولا محل للقول بالعلم المفترض في هذه الجریمة إذ یعتبر جهل ،بة المتهمومعاق
الحائز بعیوب المادة أو السلعة سببا لاستبعاد المسئولیة الجنائیة في هذه 

عد الفاعل مرتكبا الجریمة، إذن ما لم تتوفر هذه النیة فلا یقوم القصد ولا ی
للجریمة، وكما أسلفنا إذا كانت حیازة الفاعل بغرض الاستعمال الشخصي فلا 

  .تقوم الجریمة
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  جریمة المضاربة غیر المشروعة: المبحث الثالث
  

تعتبر عملیة مراقبة الأسعار من أهم ركائز تنمیة وتوجیه الإصلاح 
لمراقبة أسعارها بأن جعلها تخضع للتقلبات الاقتصادي، والمشرع أخضع السلع 

الطبیعیة لتعاملات السوق، ولحریة المنافسة والعرض والطلب، وحرص على 
تجریم كل الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار 

ٕ والى عدم استقرار السوق مما یؤثر على المستهلك الذي یذهب ،واضطرابها
مر الذي حدى بالمشرع إلى تجریم العملیات التي ضحیة هذه التلاعبات، الأ

  . ّتمس بالاتجار وعرفها بأنها مضاربة غیر مشروعة
والمضاربة غیر المشروعة هي أعمال التلاعب في خفض ورفع الأسعار، 
مما یؤدي إلى حدوث تقلبات غیر طبیعیة في السوق بغیة الاستفادة من 

  .یةالأوضاع المستجدة وتحقیق أرباح ومنافع ذات
ویواجه المشرع في هذه الحال أشخاصا یقومون بوسائل غیر مشروعة من 

 أو خفض أسعارها بما یحقق لهم مصلحة ،سلعة معینة في السوقثمن أجل رفع 
  .ذاتیة

وقد نص المشرع الجزائري على جریمة المضاربة غیر المشروعة في قانون 
هذه الجریمة من  منه، وسنتطرق إلى بیان 173 و172العقوبات في المادتین 

  :خلال تحلیل أركانها المادي والمعنوي واستعراض النص الشرعي كما یلي
كل من أحدث بطریق .... یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة"

مباشر أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو 
  .ي ذلكالبضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع ف

  ـ بترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور، 1
  ـ أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار، 2
  ـ أو تقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبها البائعون، 3
ـ أو القیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو ترابط أعمال في السوق  4

و الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي أ
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  للعرض والطلب،
  .)1("ـ أو بأي طرق أو وسائل احتیالیة 5
 عقوبات، الأشیاء التي تكون موضوعا لجریمة 172لقد حددت المادة و

  :المضاربة غیر المشروعة وتتمثل في ما یلي
 التجارة ویكون له فیها سعر ـ السلع والبضائع، وتشمل كل ما یتداول في

  .مقرر
، )2(ـ الأوراق العمومیة أو الخاصة، كالسندات العامة والخاصة والأسهم

  ...وغیرها
ولكن السؤال المطروح هل تصلح الخدمات لأن تكون محلا للجریمة على 

  اعتبار أنها تمس بمصالح المستهلك؟
یدع مجالا  بما لا ،إن نص المادة حدد موضوع الجریمة تحدیدا واضحا

 وعلیه نرى أن الخدمات لا ،ٕ وان القیاس في المواد الجنائیة محظور،للتفسیر
 172تكون محلا لجریمة المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیها في المواد 

  . من قانون العقوبات173و
  

  الركن المادي: المطلب الأول
سلوك یتحقق الركن المادي في جریمة المضاربة غیر المشروعة بإتیان 

 صادر عن شخص ، یتمثل في القیام بعمل فردي أو جماعي،مادي إیجابي
 بإحداث رفع أو خفض ، بطریقة مباشرة أو عن طریق وسیط،طبیعي أو معنوي

  .في الأسعار وباستعمال الوسائل الخمسة المذكورة أعلاه
أو الأنباء الأخبار، أي یقوم الجاني بالفعل المجرم المتمثل في ترویج 

 وهو بث الإشاعات بأخبار تخالف الحقیقة ، والمغرضة بین الجمهورالكاذبة

                                                
 المعدل والمتمم لقانون العقوبات 1990 جویلیة 14 المؤرخ في 90/15 من القانون 172 المادة )1(

  .1966 جوان 28 المؤرخ في 66/156الأمر 
ین الأردنیة، مجلة الحقوق،  الحمایة الجزائیة للمستهلك في القوان،نائل عبد الرحمن صالح. د )2(

  . 116، الكویت، ص1999، دیسمبر 1420السنة الثالثة والعشرین، العدد الرابع، رمضان 
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تؤثر في نظام السوق وعلى قانون العرض و ،فتحدث اضطرابات في السوق
ر یؤدي إلى خفض الأسعار، ومن البدیهي أن یوالطلب، كنشر خبر سیاسي خط

 الخبر أسعار الأسهم والأوراق المالیة تتأثر بالأوضاع السیاسیة في الدولة، وهذا
 دون أن ، أو أن ینسب إلى شخص ما، أو مغایرا للحقیقة،یجب أن یكون مزورا

یكون هذا الشخص قد صرح بهذا الخبر، وأن یكون نشر هذا الخبر الكاذب قد 
  .)1(تم عمدا

 والعرض في السوق بغرض إحداث اضطراب ،والقیام أیضا بفعل الطرح
ستهلك والاقتصاد القومي في  مما یؤدي إلى الإضرار بمصالح الم،في الأسعار

 لأنه نمط من أنماط إغراق السوق، فهدف التاجر في ذلك هو جذب ،آن واحد
ب قویة مثل السعر المنخفض لدیهم وسیلة جذعدد كبیر من العملاء الذین ی

 وهذا یؤثر على التجار الآخرین في أنهم لا یستطیعون ،للإقبال على الشراء
 فینفرد التاجر غیر ، والخروج من السوق،وعةمقاومة هذه المنافسة غیر المشر

 ویملي أسعاره وشروط البیع وكل ما یتعلق ،الشریف بالسوق ویحتكرها
  .)2(بالمعاملات التجاریة لإرادته

غیر أن خفض السلعة عن السعر المعمول به في السوق قد لا یعد جریمة 
 تجاري، المضاربة غیر المشروعة إذا اقتضت ذلك ظروف معینة كتصفیة نشاط

  . أو تنفیذا لحكم قضائي،وتغییر النشاط التجاري، أو كانت السلعة سریعة التلف
یتم عة عن تلك التي یطلبها البائعون صورة تقدیم عروض بأسعار مرتفأما 

ذلك عن طریق استحواذ تاجر ما على أكبر كمیة من السلعة ثم یطرحها في 
إذ یحدد في هذه الحالة السعر  ،السوق منفردا ببیعها ومسیطرا بذلك على السوق

الذي یرید مما یتسبب في إضرار المستهلك، وغرض المشرع الجزائي التوسیع 
من دائرة العقاب لیشمل كل من یحول الأسعار عن مجراها الطبیعي بأیة طریقة 

  .)3(كانت، طالما أفسد هذا الفعل قاعدة العرض والطلب في السوق
                                                

  .115، ص ، مرجع سابقنائل عبد الرحمن صالح. د )1(
  .363، 361مرفت صادق، مرجع سابق، ص.  د)2(
  .116، ص المرجع نفسهنائل عبد الرحمن صالح،  .د )3(
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 أو بترابط بین الأعوان الاقتصادیین ،ةوكذلك القیام بصفة فردیة أو جماعی
 أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج ،بأعمال في السوق

لتطبیق الطبیعي للعرض والطلب، وهذا ینافي قواعد المنافسة المشروعة بل عن ا
  .ویقضي علیها، ویجعل المضاربین یحكمون السیطرة على السوق

 عقوبات تجریم أي طرق أو وسائل 172 وذكرت الفقرة الأخیرة من المادة
احتیالیة تمس بالسوق وتحدث اضطرابات فیه وفي أسعار السلع، وهذه الفقرة 
دلت على أن الوسائل المذكورة أعلاه مجرمة ومذكورة على سبیل المثال لا 

 وهو جریمة ، وبهذا تحدثت هذه المادة عموما على شكلین للجریمة،الحصر
شرع لم یضع نظاما تشریعیا خاصا لمكافحة الاحتكار الاحتكار ونعتقد أن الم

كما هو الحال في التشریع المقارن، وجریمة الإغراق ومدى إضرارهما 
  .بالمستهلك

فالاحتكار لم یتعرض المشرع إلى تعریفه، ویكون بحبس السلعة ثم طرحها 
یكون  " وقد عرفه القضاء الأمریكي بأنهفي السوق مع رفع مصطنع لسعرها، 

لسیطرة على قسم كبیر من واردات وتجهیزات السوق من سلعة معینة، وهو في ا
 بحیث یتحكم ویسیطر المحتكر على ،ما یؤدي إلى خنق المنافسة ویقید التجارة

  .)1("الأسعار
أو هو السوق الذي یتسم بوجود بائع أوحد لسلعة أو خدمة معینة لیس لها بدائل 

  . غیرها من السلع المطروحة في الأسواقتفوقه، وكون هذه السلعة ممیزة بوضوح عن
وعلى ذلك فإن المحتكر الفرد الذي لا یتأثر بالتغیرات التي تطرأ على 
أسعار السلع الأخرى، وكذا تقلبات الإنتاج التي تحدث سواء هنا أو هناك، 
وأیضا بالعدید من التوجهات التي تؤدي إلى نشأة الكیانات الاحتكاریة، 

لعة معینة، وكالاندماج والاستحواذ، والتوكیلات كالحصول على امتیاز س
  ... )2(الأجنبیة، وغیرها

                                                
نقلا عن أمل شلبي، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع (10رجع سابق، ص سعدیة قني، م )1(

  ).الاحتكار ـ دراسة مقارنة
  .13قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص . د )2(
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وحمایة حریة المنافسة تمنع الاحتكار ومن شروط هذه الحریة التنافسیة 
  :الكاملة یجب أن تتوافر بها عدة شروط ومن بینها

ـ وجود عدد كبیر من المنتجین وعدد كبیر من المستهلكین، حیث لا یتمكن 
  .التأثیر على سعر السلعة بجهود فردیةالمنتج من 

مر الأیقوم كل منتج بإنتاج سلعة متجانسة، ویترك ـ تجانس السلعة بحیث 
حریة الاختیار، فإذا رأوا أن سلعة أحد المنتجین تتفوق في في للمستهلكین 

  .الجودة على مثیلاتها أمكن لمنتجها أن یزید من سعرها
ن بأسعار جمیع السلع والخدمات  أي علم المستهلكی،ـ علانیة الأسعار

  .بشكل كاف
  .ـ حریة دخول وخروج المنتجین إلى المیادین المختلفة للإنتاج

  .ـ حریة انتقال العمالة من صناعة إلى غیرها دون قیود
 ،ولقد حمت اتفاقیة الجات المستهلك من خلال اهتمامها بمنع الاحتكار

عها إلى أسواق العالم،  ووصول السلع على اختلاف أنوا،وتحقیق المنافسة
وجاءت بعض قوانین الدول متسقة مع هذه الاتفاقیة بالنص على حظر 

 التي تكمن خطورته في الأضرار المتعمدة بحقوق المستهلكین، حیث ،الاحتكار
یؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ونقص الكفاءة وتقلیص فرص الاختیار الحر لدى 

  . )1(المستهلكین
السعر بأقل من سعر التكلفة، للإضرار بالمتنافسین وأما الإغراق فهو خفض  

. الآخرین، ثم السیطرة على السوق ورفع السعر من جدید، وفیه إضرار بالمستهلك
ویمكن تعریفه على أساس السعر على أنه بیع سلعة في الأسواق الخارجیة بسعر یقل 

، مع عن بیعها في الأسواق المحلیة، في نفس الوقت وتحت نفس ظروف الإنتاج
الأخذ بعین الاعتبار كلفة النقل؛ أو على أساس التكلفة فهو بیع السلعة في السوق 
الأجنبیة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها، ویكون بیع كمیات من السلعة بأسعار دون 
الأسعار التي كانت سائدة ومألوفة على سبیل الإغراق للمستهلكین، كما یحدث في 

  .حالات التصفیة والأوكازیونات
                                                

  . وما بعدها114عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص . د )1(
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والإغراق على المدى القصیر من ناحیة یفید المستهلك، لأن الأسعار تنخفض 
وهذا یمكن أن یضره من خلال إدخال سلع ردیئة، ولكن على المدى الطویل یؤثر 
الإغراق على المؤسسات المحلیة لأنها لا تقوى على المنافسة، وقد تغلق أبوابها، 

الأسعار من قبل المؤسسات التي وحینها یتم التحكم في السوق، وبالتالي ترتفع 
  .)1(مارست الإغراق، لأنها تصبح مسیطرة على السوق وتحتكره

  

  الركن المعنوي لجریمة المضاربة غیر المشروعة: المطلب الثاني
هذه الجریمة من الجرائم العمدیة، التي یتطلب فیها توافر العلم بكل أركان 

القانوني، والعلم بأن القانون یجرمها جریمة المضاربة وظروفها كما یتطلبه الأنموذج 
وهو علم مفترض، واتجاه الإرادة إلى ارتكابها دون ضغط أو إكراه، أو الشروع في 
ٕارتكابها، لأن المشرع في هذه الجریمة یعاقب حتى على المحاولة، والى جانب توافر 

ن القصد العام لابد من توافر القصد الخاص المتمثل في تحقیق نیة وغرض معین م
الجریمة، وغرض الجاني من وراء ارتكاب الوسائل الاحتیالیة المنصوص علیها في 

ٕ عقوبات، هو اختلاق اضطرابات في الأسعار إما برفعها واما بخفضها 172المادة 
من أجل تحقیق ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي لقانوني العرض والطلب، أو 

  .الشروع في ذلك
 الجرائم الاقتصادیة لا داعي من إثبات الركن ویرى بعض الفقه أن مثل هذه

المعنوي، حیث یتضاءل دوره في هذه الجرائم، وعلى القاضي بحث فقط مسألة 
السلوك والضرر المترتب، ثم علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة الإجرامیة، وبالتالي 

  .)2(فالقصد هنا قصد مفترض
م الاقتصادیة التي لا تتطلب غیر أن افتراض القصد الجنائي یكون في الجرائ

قصدا خاصا وهذا ما لا یتحقق في الجریمة محل الدراسة حیث تتطلب هذه الجریمة 
على نحو ما ذكر قصدا خاصا یتمثل في نیة تحقیق ربح ناتج عن اختلاف في 
اضطرابات في الأسعار، ومعه یتضح أنه لا مجال هنا من افتراض الركن المعنوي 

 .ام إثباتهوٕانما على سلطة الاته
                                                

  .ها وما بعد121عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق ، ص . د )1(
أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي .  انظر في هذا الصدد د)2(

  .226، دار النهضة العربیة، مصر، ص 1988للجریمة ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الأولى، 
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الجرائم الواقعة على المستهلك منها ما هو منصوص علیه في قانون 
المستهلك وقمع الغش حمایة  ومنه ما هو منصوص علیه في قانون ،العقوبات

ل الجرائم الواقعة على المستهلك تعرضنا لدراسة وتحلیلقد ، و09/03القانون رقم 
 وهي ،المنصوص علیها في قانون العقوبات في الفصل الأول من هذا البحث

 وهي جرائم إما أن تمس  غیر المشروعة،جریمة الخداع والغش والمضاربة
  .أن تهدد مصالحه المحمیة بالخطرٕالمستهلك مباشرة بالضرر واما 

 الفصل لدراسة وتحلیل الجرائم المنصوص علیها في وسنتعرض في هذا
 وهي الجرائم الماسة بسلامة وصحة ،قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

المستهلك كجریمة الإخلال بالنظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها، 
ل وجریمة الإخلال بأمن المنتوج، والجرائم المتعلقة بالتزامات المتدخل كالإخلا

بالحق في الضمان والتجربة ما بعد البیع، والإخلال بالحق في الإعلام، 
ي توسع المشرع في بسط الحمایة افة إلى جریمتي الخداع والغش والتبالإض

أشرنا إلى  وقد .بخصوصهما أكثر مما هو منصوص علیه في قانون العقوبات
نتطرق لباقي ، ولذلك س في الفصل الأول الجریمتینذلك بصدد تحلیلنا لهاتین

الجرائم المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش في مبحثین 
 یحوي كل منهما مطلبین، یتناول المبحث الأول الجرائم الماسة ،منفصلین

بصحة وسلامة المستهلك، ویضم المبحث الثاني المخالفات المتعلقة بالتزامات 
  .المتدخل
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  اسة بصحة وسلامة المستهلكالجرائم الم: المبحث الأول
  

یراعي المشرع في تجریمه المصالح المكفولة للأفراد في المجتمع والتي قد 
 فیشملها بالعنایة ویقرر لكل من یتعرض لها جزاء جنائي، ،تهددها بعض الأفعال

ولعل مصلحة سلامة وصحة المستهلك من أهم المصالح الواجب الحفاظ علیها 
ع بتجریم كل الأفعال التي تعرض صحة وسلامة وصونها، ولذلك اهتم المشر

 وأوجب على المتدخل بأن یلتزم بجملة من الإجراءات لضمان ،المستهلك للخطر
سلامة السلع لكي لا تضر بالمستهلك، واشترط علیه أن یلتزم بشروط النظافة 
عامة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها حیث نص على ذلك في المواد 

  . من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش8 و7، 6، 5، 4
كما ألزم المتدخل أیضا بضرورة احترام الشروط المتعلقة بأمن المنتوج 

، 9الموضوعة للاستهلاك ومطابقة المنتوجات والمنصوص علیها في المواد 
  . من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش12، 11، 10

 لأن الضرر في ،مستهلك وقد حرص المشرع على الحفاظ على صحة ال
 ولأن المصلحة المهددة من ، محتملاا ولیس ضرر،هذه الجرائم ضرر حقیقي

 والتي تقع في المراتب العلیا ، وهي الحق في السلامة الجسدیة،أعظم المصالح
  .من هرم الحقوق والمصالح
العقوبات في حالة تسببت المنتوجات في الجزائري وقد شدد المشرع 

 أو ، أو عاهة مستدیمة، أو مرض غیر قابل للشفاء،العمل أو عجز عن ،مرض
  .الوفاة

وتعتبر المادة ضارة بالصحة إذا كانت تحدث اضطرابا یتمثل في الإخلال 
 فتعطل ،بالسیر القلیل للوظائف التي یؤدیها بعض أعضاء الجسم أو أجهزته

 یرى بأن  آخرا، غیر أن رأی)1(هذه الوظائف كلیا أو جزئیا أو مستدیما أو مؤقتا
 فتكون المادة ضارة بالصحة لو استعملت ،صفة الإضرار بالصحة مسألة نسبیة

                                                
  .151مرجع سابق، ص قانون قمع التدلیس والغش، حسني الجندي،  . د)1(
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في الغرض الذي أعدت من أجله، أما لو استعملت في غیر ذلك وأضرت 
بالصحة فلا تعبتر ذات طبیعة ضارة بالصحة، والمعیار هنا أن تكون المادة 

میائي في هذا الشأن، ضارة بالصحة بطبیعتها حسب ما یبینه تقریر المعمل الكی
ورأي آخر یرى بأن المادة تعتبر ضارة بالصحة إذا أثرت تأثیرا سلبیا على 
الوظائف الحیویة للجسد ویكون من شأنها أن تلحق الضرر بصحة كل الأفراد 

  .)1(الذین یستعملون هذه المادة ولیس بعضهم
 في ما یلي لبیان الجرائم الماسة بصحة وسلامة المستهلك فیسنتطرق  و

مطلبین، یتكلم المطلب الأول عن جریمة الإخلال بواجب النظافة والنظافة 
الصحیة للمواد الغذائیة، ویتناول المطلب الثاني جریمة الإخلال بحق المستهلك 

  :في منتوج آمن كالآتي
  

  المواد الغذائیة  الإخلال بواجب النظافة وسلامة: لأولالمطلب ا
 النص على 09/03 الغش القانون تضمن قانون حمایة المستهلك وقمع

، 6، 5، 4إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها في المواد 
 من نفس القانون، وقد تعرض لها المشرع كأول إلزامیة یتوجب على 8، و7

 لأنها تهدد مصلحة الحق في الحیاة والحق ،المتدخل احترامها ومراعاة شروطها
دیة، ولتقوم هذه الجریمة لابد لها من توافر الركن المادي في السلامة الجس

والركن المعنوي بالإضافة إلى النص الشرعي، وهذا ما سنعرض له في الفروع 
  :الثلاثة التالیة مبتدئین بآخرها

  
  النص الشرعي: الفرع الأول

ذكر المشرع الجریمة محل الدراسة في عدة مواد من القانون الخاص 
 وعاقب كل مخالف للإلزام المفروض في المواد المذكورة سابقا ،بحمایة المستهلك

 حمایة قانون من 72 و71علیها بمقتضى المواد بالعقوبات المنصوص 

                                                
  .202، ص رجع سابقم ، جاسم ناصر عبد العزیز الملیغي)1(
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  .09/03 المستهلك وقمع الغش رقم
یعاقب بغرامة من مائتي ألف دینار " على أنه 71حیث تنص المادة 

ل من یخالف ك)  دج500.000( إلى خمسمائة ألف دینار)  دج200.000(
 من هذا 5 و4إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في المادتین 

  .القانون
یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار " على أنه 72وتنص المادة 

كل من یخالف إلزامیة )  دج1.000.000(إلى ملیون دینار )  دج50.000(
 . من هذا القانون7 و6ین النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في المادت

بالإضافة إلى مراسیم وقرارات وزاریة تنظیمیة تبین الشروط والكیفیات 
المطبقة في مجال المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة، وفي مجال الملوثات المسموح 
بها في المواد الغذائیة، وشروط عرض المواد الغذائیة للاستهلاك، وشروط 

 واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائیة، وكذا وكیفیات استعمال المنتوجات
مستحضرات تنظیف هذه اللوازم، وشروط وكیفیات استعمال إدماج المضافات 

  .الغذائیة في المواد الغذائیة
ا أن نبین محل وقبل التعرض إلى الركن المادي والركن المعنوي لابد لن

  :یلي جرم كماالذي ینصب علیه السلوك المادي المالجریمة وموضوعها 
 حیث أن المشرع ،تقع الجریمة على المواد الغذائیة دون غیرها من المواد

 سواء ،)1(كفل حمایة صحة وسلامة المستهلك فقط فیما یتعلق بالمواد الغذائیة
صالحة للاستهلاك البشري، ونرى أنه المشروبات ال أو ،مأكولاتفیما یتعلق بال

 والمنتجات الزراعیة أو الطبیعیة، ،طبیةمن الأصلح لو أضاف المشرع المواد ال
فهذه الإضافة تساهم في توفیر حمایة أوسع للمستهلك، وذلك اقتداء بالمشرع 

 حیث نجده جعل كل من العقاقیر ،المصري فیما ذهب إلیه في هذا الصدد
 ، أو الطبیعیة محلا لوقوع الجریمة، والمنتجات الزراعیة، والمواد الغذائیة،الطبیة

                                                
الأول من المطلب الأول من الغذائیة في هذا البحث في الفرع  سبق وأن تعرضنا لمفهوم المواد )1(

 83 ص انظرالمبحث الثاني من الفصل الأول تحت عنوان مواد صالحة لتغذیة الإنسان والحیوان، 
  . من هذا البحث84و
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 وهي عبارة عامة تدرج تحتها كل المنتجات التي ،"وغیرها"عمل عبارة بحیث است
  .)1(یمكن أن تقع علیها الجریمة، طالما كانت معدة للبیع

  
  الركن المادي: الفرع الثاني

، 5، 4یتحقق الركن المادي بارتكاب أحد الأفعال المادیة الواردة في المواد 
ن تكون الواقعة المادیة المعاقب  بالمخالفة لأحكام المراسیم، ویجب أ8، 7، 6

  .علیها عند المخالفة هي الوضع للاستهلاك
 والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة ،إن جنحة الإخلال بإلزامیة النظافة

  : لها أربعة صور مكونة للسلوك المادي وهي،وسلامتها
لتزام بسلامة المواد الغذائیة الموضوعة للاستهلاك، والسهر على أن  ـ الا1

، ولم یحدد المشرع شروط السلامة بل ترك ذلك )2( تضر بصحة المستهلكلا
للجهات المعنیة بأن تذكر ذلك عن طریق التنظیم، وطبقا للمرسوم التنفیذي 

 ویتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند ،1991 فبرایر 23 المؤرخ في91/53
مادة تامة ، فإن المواد الغذائیة هي كل )3(عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك

المعالجة أو معالجة جزئیا، أو خام موجهة لتغذیة الإنسان وتشمل المشروبات 
وصمغ المضغ، وجمیع المواد المستعملة في صنع المأكولات وتحضیرها 

  .  ومعالجتها، باستثناء المواد المقصور استعمالها في شكل أدویة أو مواد تجمیل
 من القیام بعمل والامتناع ،ة كل الشروط الضروریوفي ذلك القیام بمراعاة

عن عمل قد یؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك، ونلاحظ أن المشرع في هذه 
  .المادة راعى حمایة صحة الإنسان دون الحیوان

 ـ الامتناع عن القیام بوضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوث 2
خاصة فیما یتعلق بكمیة غیر مقبولة بالنظر إلى الصحة البشریة والحیوانیة و

                                                
  .لغش المصري المادة السادسة من قانون قمع التدلیس واانظر )1(
  .09/03 المادة الرابعة من القانون )2(
  .1991 فبرایر 27 الصادرة بتاریخ 09 عدد ریدة الرسمیةجال انظر )3(
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، ولم یحدد المشرع الشروط والكیفیات المطبقة في مجال )1(بالجانب السام
الملوثات المسموح بها وترك ذلك للتنظیم، وقد ساوى المشرع بین الإنسان 

  .والحیوان في بسط الحمایة
 یتعلق بالمواصفات 1994 یولیو 23وفي هذا الصدد صدر قرار مؤرخ في 

  .)2(ض المواد الغذائیةالمیكروبیولوجیة لبع
 ـ القیام بمراعاة شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخدمین، والأماكن 3

ومحلات التصنیع والمعالجة، أو التحویل، أو التخزین، وكذا وسائل نقل هذه 
 أو ، أو كیمیائیة، وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة،المواد

  .تحدید شروط عرض المواد الغذائیة للاستهلاك ویترك للتنظیم ،فیزیائیة
ومراعاة شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخدمین یتطلب مراقبة 

 ، وبأبدانهم، وذلك عن طریق العنایة الفائقة بثیابهم،النظافة الشخصیة للمستخدم
 وأغطیة الرأس التي من شأنها أن تمنع ،ومراقبة الملابس تستدعي مراقبة الحذاء

 وأما العنایة بالأبدان فتوجب نظافة الأیدي والأظافر، وحظر ؛وث للأغذیةأي تل
  . وتناول التبغ والطعام في الأماكن التي تتداول فیها الأغذیة، والتدخین،البصق

 للوقوف على سلامته من ،كما یجب اعتماد الكشف الدوري للمستخدم
 التي ،كلفة بالصحةالأمراض، وضرورة إجراء التطعیمات المقررة من الوزارة الم

؛ تعد قائمة الأمراض والإصابات التي تجعل المصابین بها قابلین لتلویث الأغذیة
  .)3(ویحضر على أي شخص غریب عن المؤسسة وجوده فیها دون مبرر

ضرورة وویجب أیضا أن تكون هناك معدات نظیفة وفي حالة عمل جیدة، 
جود مناشف تغیر دوریا توافر حوض غسل به ماء ساخن وبارد، والصابون مع و

یجب أن تتوافر هذه العناصر في أماكن فأو صالحة للاستخدام مرة واحدة، 
واحترام . العمل التي تصنع فیها المواد الغذائیة أو تعالج أو تحول أو تخزن

                                                
  .09/03 المادة الخامسة من القانون )1(
  .1994 الصادرة في أوت 57 انظر الجریدة الرسمیة عدد )2(
 المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة 91/53 من المرسوم التنفیذي رقم 24 و23 المادتین انظر )3(

  .عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك
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  .)1(ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة
  ـ یراعى في التجهیزات واللوازم والعتاد والتغلیف وغیرها من الآلات4

المخصصة لملامسة المواد الغذائیة ـ والمقصود بها كل ما یحوي المواد الغذائیة 
من ورق اللف و الصنادیق والزجاجات ـ  أن لا تحتوي على اللوازم التي تؤدي 
إلى إفسادها، وتحدد شروط وكیفیات استعمال المنتوجات واللوازم الموجهة 

 .ف عن طریق التنظیململامسة المواد الغذائیة وكذا مستحضرات التنظی

 على ضوابط تطبق على الأغذیة 91/53وقد نص المرسوم التنفیذي رقم 
فلم یجز مطلقا ملامسة الأغذیة للأرض، أو تتناولها الأیادي في ظروف یمكن 

  .أن تتلوث فیها
أن تحوى المنتجات الغذائیة عند بیعها بغلاف رزم یكفل لها كما نص على 

 أو معروضة للبیع ،غذیة الجاهزة للبیع مخزونةالضمان الصحي، وأن تكون الأ
  .وفق شروط تمنع فسادها أو تلوثها

 مرزومة مفصولة عن ، أو غیر المبیعة،والأغذیة غیر المحمیة طبیعیا
 أو بواسطة وسیلة فصل ذات ، بواسطة واقیات زجاجیة،ملامسة الزبائن لها

  .فعالیة
في غرف تبرید ـ  خزن الأغذیة القابلة للفساد أو المجمدة یجب أن تإن

مصنوعة من مواد كاتمة، غیر قابلة للفساد، وتتحمل الصدمات، ولا تلوث 
الأغذیة التي تلامسها، وأن تكون میسورة التنظیف والتطهیرـ، وأن تعرض للبیع 

  .)2( لها من التجهیزات ما لغرف التبرید،في واجهات زجاجیة مبردة
، الذي بین )3(91/04 رقم وفي هذا الصدد أیضا صدر المرسوم التنفیذي

 فنص في المادة الثانیة ،المقصود من المواد الملامسة للأغذیة ومواد التنظیف
 ، أو عتاد، كل تجهیز،یوصف بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة" أنه منه على

                                                
 www.dcommercebba.gov.dz:مدیریة التجارة بولایة برج بوعریریج في النت موقع انظر )1(

  .91/53من المرسوم التنفیذي رقم  13 والمادة 22 إلى 19واد من  المانظر )2(
 یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس 1991 ینایر 19 المؤرخ في 91/04مرسوم تنفیذي رقم  )3(

  .الأغذیة وبمستحضرات تنظیف هذه المواد
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 أو المنتجات التامة الصنع مهما تكن مادتها ، أو غیر ذلك من المواد،أو أداة
  ".كم استعمالها المألوف لكي تلامس الأغذیةالأصلیة المعدة بح

بمستحضرات " یوصف" أنه ونصت المادة الثالثة من نفس المرسوم على
كل مادة تملك خصائص التنظیف أو التطهیر، تستعمل  "التنظیف من أیة مادة

والمواد المعدة لتحسین " لوحدها أو مركبة مع أیة مادة أخرى معدة لزیادة فعالیتها
  .ستعمال مواد التنظیفالغسل بعد ا

 معدة من ،ویقضي المرسوم بضرورة أن تكون المواد الملامسة للأغذیة
مكونات لا تنطوي على أي خطر یصیب المستهلك في صحته، ویجب أن لا 
تلامس مواد أخرى غیر غذائیة إلا بترخیص من الوزیر المكلف بالنوعیة، یحتوي 

لتفادي أي تلوث قد یصیب هذا الترخیص على الترتیبات الواجب اتخاذها 
  .الأغذیة خاصة عند التنظیف

 ، أو المستوردین والموزعین بالجملة،ویجب في كل الأحوال على المنتجین
ویذكروا جنس  ...  الأغذیة بعضأن یذكروا في الفواتیر عبارة لا تلامس إلا

الأغذیة، أو عبارة مخصصة لملامسة الأغذیة، ونفس الشيء بالنسبة للباعة 
 وفي كل ، أن یذكروا في وسم البضاعة، والباعة المباشرین للمستهلك،زئةبالتج

  .فاتورة الملاحظتین السابقتین
حظة ملاعلیها  فیجب أن تكتب ،وأما المواد التي یحظر ملامستها للأغذیة

  .)1("لا یجوز أن تلامس الأغذیة"یسهل قراءتها ویتعذر محوها 
 الأغذیة المستعملة في صناعة ویجب أن تتوافر المواد المعدة لكي تلامس

وتجارة الأغذیة حالة النقاوة المطلوبة، وتحصل حالة النقاوة هذه باستعمال أحد 
، وبإنجاز عملیة غسل بماء حضرات التنظیف المستعملة عادة لهذا الغرضمست

  . )2( أو مضاف إلیه مادة غسل مرخص بها،صاف
الغذائیة الموجهة إمكانیة إدماج المضافات الغذائیة في المواد  ـ 5

للاستعمال البشري والحیواني، أجاز المشرع إضافة بعض المواد للمواد الغذائیة 
                                                

  .91/04 من المرسوم التنفیذي رقم 12 إلى 5راجع المواد من  )1(
  .91/04 من المرسوم التنفیذي رقم 13انظر المادة  )2(



 122 

 وترك للجهات المعنیة تولي مهمة تحدید ،الموجهة سواء للبشر أو للحیوانات
شروط وكیفیات الاستعمال، وقد صدر في هذا الصدد المرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة  ،1992 ینایر 13 المؤرخ في 92/25
  .إلى المنتجات الغذائیة وكیفیات ذلك

وقد تم تعریف المادة المضافة في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي، 
  :وذكرت المادة الرابعة الحالات التي تستعمل فیها المادة المضافة كما یلي

  لائمة،ـ إذا استجابت لاختبارات السمامة وتقدیراتها الم
  : ـ إذا كان استعمالها یهدف إلى

   حفظ الصفة الغذائیة للمنتوجات الغذائیة، إلا في حالة الخفض المتعمد
ة عنصرا ضروریا لنظام  وعندما لا تشكل هذه المنتوجات الغذائی،للصفة الغذائیة
 .غذائي عادي

   إضافة توابل أو مركبات ضروریة إلى المنتوجات الغذائیة المصنوعة
 .ر حمیائيلكین یحتاجون إلى تغذیة خاصة في إطالمسته

  أو استقراره وتحسین خواصه ،زیادة فرص حفظ المنتوج الغذائي 
 . تضر بجودة هذا المنتوج الغذائي بشرط أن لا،العضویة

تأطیر وضع منتوجات غذائیة معدة للاستهلاك تحتوي على مواد مضافة 
ائج استعمال مواد أولیة عفنة حتى لا تستعمل المادة المضافة للتدلیس على نت

  .أو فاسدة أو لإخفاء طرق تقنیة لا تتطابق والمقاییس التنظیمیة/و
بشرط أن لا یمكن تحقیق هذه الأهداف بالطرق الاقتصادیة القابلة للانجاز 

  .والتي لا تشكل خطرا على المستهلك
حددت المادة الخامسة بأن لا یتجاوز مجموع المواد المضافة بالنسبة 

 إذا استعملت عدة مواد مضافة ذات استعمال واحد لذات 100مئویة مقدار ال
المادة الغذائیة، ونصت المادة السادسة على شروط خاصة متعلقة بوسم المادة 
المضافة، وفوضت المادة السابعة الوزیر المختص بالجودة بإصدار قرار یتضمن 

  .قائمة المواد المضافة التي تدمج في المواد الغذائیة
وفي نفس الصدد تطرق المشرع المصري إلى حالات حظر تداول الأغذیة 
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، وعدد ثلاث حالات 1966 لسنة 10بنص المادة الثانیة من قانون الأغذیة رقم 
  : وهي

  . ـ إذا كانت غیر مطابقة للمواصفات الواردة في التشریعات النافذة1
  . ـ  إذا كانت غیر صالحة للاستهلاك الآدمي2
  .مغشوشة ـ إذا كانت 3

ونصت المادة الثالثة من نفس القانون على الحالات التي تعتبر فیها 
 أو ، وهي إذا كانت ضارة بالصحة،الأغذیة غیر صالحة للاستهلاك الآدمي

  . أو تالفة،كانت فاسدة
وتعتبر الأغذیة ضارة بصحة الإنسان طبقا للمادة الرابعة من نفس القانون 

  :في الأحوال الآتیة
 أو طفیلیات من شأنها إحداث المرض ،ت ملوثة بمیكروبات ـ إذا كان1
  .بالإنسان
 تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في ، ـ إذا كانت تحتوي على مواد سامة2

  .11الحدود المقررة بالمادة 
 ـ إذا تداولها شخص مریض بإحدى الأمراض المعدیة التي تنتقل عدواها 3

 وكانت الأغذیة عرضة ،یكروباتها أو حامل لم، عن طریق الغذاء،إلى الإنسان
  .للتلوث

 ـ إذا كانت ناتجة من حیوان مریض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى 4
  . أو من حیوان نافق،الإنسان
 أو ، أو الشوائب بنسبة تزید على النسب المقررة، ـ إذا امتزجت بالأتربة5

  .یستحیل معه تنقیته منها
 أو أیة مواد أخرى ، حافظة أو مواد، ـ إذا احتوت على مواد ملونة6

  . محظور استعمالها
  . أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة، ـ إذا كانت عبواتها7

أما نص المادة السابعة من نفس القانون فیوجب أن تكون أماكن تناول 
 التي یصدر بتحدیدها قرار من ،الأغذیة مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة العامة



 124 

 أو ، أو كافتریات، أو حوانیت،اء كانت هذه الأماكن مطاعم سو،وزیر الصحة
 أو غیرها من الأماكن التي یتناول فیها ، أو جامعات، أو مدارس،مستشفیات

  .الطعام
كما توجب المادة الثامنة من ذات القانون خلو المشتغلین في تداول 

ذلك  ویصدر بتحدید ؛ وغیر حاملین لمیكروبات،الأغذیة من الأمراض المعدیة
 فیحصلون على شهادة خلو من الأمراض قبل مزاولتهم ،قرار من وزیر الصحة

 ویخضعون دائما للكشف ، ویكونون غیر حاملین لأي مكروبات،لعملیة التداول
  .الدوري علیهم

ویتطلب نص المادة التاسعة من نفس القانون في وسائل نقل الأغذیة 
در بتحدیدها قرار من وزیر فاء الاشتراطات الصحیة التي یصی است،وأوعیتها
 وقد صدر في ، وصنادیق الباعة الجائلین، واشتراط ذلك في عربات،الصحة

  .)1(1968 لسنة 653ذلك قرار وزیر الإسكان والمرافق رقم 
 أو أیة إضافات ، أو مواد حافظة، إضافة مواد ملونةالعاشرةوتحظر المادة 

صدر بها قرار من وزیر  إلا في الحدود التي ی،غذائیة أخرى إلى الأغذیة
 ،2/12/1953الصحة، وقد صدر في هذا الشأن قرار رئیس الجمهوریة في 

، 29/10/1956 ، 31/10/1955وعدل بالقرارات الصادرة بتاریخ 
5/5/1962)2( .  

 أن تكون الأغذیة ، من نفس القانونالحادیة عشرویوجب نص المادة 
  .لصحة وأغلفتها خالیة من المواد الضارة با،وأوعیتها

 وبقرار منه أن یحدد الحد الأعلى الذي ،وأجاز هذا النص لوزیر الصحة
 ، ویحدد أوعیتها،یسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف یحددها من الأغذیة

  .)3(شریطة ألا تضر بصحة الإنسان
 فتنص على أنه یجب أن تكون الأغذیة المتداولة الثانیة عشرأما المادة 

                                                
  انظر الملحق )1(
  انظر الملحق )2(
  .129محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص  )3(
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 ؛ أو المعدة للتصدیر خالیة تماما من المیكروبات المرضیة، أو المستوردة،محلیا
  .ویجوز لوزیر الصحة بقرار منه أن یحدد بكتریولوجیة لهذه المواد الغذائیة

 أو الإعلان )1( مكرر تداول الأغذیة الخاصةالرابعة عشروتحظر المادة 
 والحصول على ترخیص ، إلا بعد تسجیلها،عنها بأیة طریقة من طرق الإعلان

 وذلك وفقا للشروط ، وطریقة الإعلان عنها من وزارة الصحة،بتداولها
  .والإجراءات التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر الصحة

 أهمها القرار رقم ،وقد صدر تنفیذا لذلك عدة قرارات من وزیر الصحة
ٕ بشأن شروط واجراءات تسجیل المستحضرات الأغذیة 1976 لسنة 347

 بتحلیل وفحص 1976 لسنة 349 والقرار رقم ،هاالخاصة والترخیص بتداول
 بذات 1977 لسنة 300 والقرار ،عینات الأغذیة الخاصة بغرض تسجیلها

  .الشأن
  

  الركن المعنوي: الفرع الثالث
 ،جنحة الإخلال بواجب النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها

 بحیث یكون ،الجرمي العامتعد من الجرائم العمدیة، التي تتطلب توافر القصد 
الجاني عالما بماهیة النشاط المادي الذي أقبل علیه، وتتوجه إرادته نحو إحداث 
النتیجة المترتبة على العمل موضوع التجریم، أي علم الجاني بأن المادة التي 

 أو ، أو تخالف أحد شروط النظافة،وضعها للاستهلاك تضر بصحة المستهلك
 أو شروط المحافظة على المواد ،المواد الغذائیةشروط وضع الملوثات في 
                                                

  :      یقصد بالأغذیة الخاصة المستحضرات الغذائیة غیر الدوائیة الآتیة )1(
  .ـ المستحضرات المخصصة لتغذیة الرضع والأطفال

ـ المستحضرات ذات القیمة السعریة المنخفضة المخصصة لتغذیة مرضى البول السكري أو 
  .لإنقاص وزن الجسم

  .المخصصة لغرض زیادة وزن الجسمـ المستحضرات ذات القیمة السعریة المرتفعة 
  .ـ المستحضرات المنشطة والمقویة والفاتحة للشهیة

ـ ویجوز بقرار من وزیر الصحة إضافة مستحضرات غذائیة أخرى إلى تلك المبینة في الفقرة السابقة 
  .1976 لسنة 30 مكرر المضافة بالقانون 14المادة . أو حذف بعضها
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غیر مشوبة سلیمة إرادة  وأن تكون إرادته ؛الغذائیة عند ملامستها لمواد أخرى
 أو حتى ،وتتجه نحو إحداث النتیجة المتمثلة في الضرربعیب من عیوب الإرادة 

  .مجرد الخطر الذي یهدد مصالح المستهلك
نون حمایة المستهلك وقمع الغش  من قا6 و4ویلاحظ على نص المواد 

 لأن المواد تفرض ، أن العلم في تكوین القصد العام علم مفترض،09/03رقم 
على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك أن یسهر على 

 وتقوم ، وعلى ذلك یفترض فیه سوء النیة،احترام الشروط المفروضة علیه
  .دي دون تحري الركن المعنويالجریمة بمجرد قیام النشاط الما

غیر أن البعض یرى بأن قرینة العلم المفترض هي قرینة بسیطة، قابلة 
 بكل وسائل الإثبات القانونیة، وفي هذه الحالة یقع عبء )1(لإثبات عدم توفرها

  .)2(الإثبات على عاتق المتهم ولیس على النیابة العامة
                                                

، 2005لركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة، دراسة مقارنة، جرجس یوسف طعمة، مكانة ا. د )1(
  .30المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان، ص 

والنیابة العامة برفعها .  الأصل في الإنسان البراءة فعلى من یدعي عكس هذا الأصل إثباته)2(
دم للمحكمة ما یفید الدعوى العمومیة على المتهم یجب علیها أن تقیم الدلیل على ما تدعیه، وتق

الإدانة، بإثبات توافر عناصر الجریمة المرفوعة عنها الدعوى وانطباق النصوص التجریمیة علیها، 
أي أنه یقع على النیابة عبء إثبات توافر العناصر القانونیة اللازمة لتوقیع العقاب على الجاني؛ 

 الأصل یقع على من یدعي به، ولما كان الأصل في الإنسان أنه مسئول عن أفعاله فإن نفي هذا
وعلى القاضي أن یتحقق من صدق الاتهام أو صدق الدفاع ویتحرى بنفسه الحقیقة ویبحث عنها 

، 2مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ج. بكافة طرق الإثبات انظر د
  .187، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ص1992

حوال الاستثنائیة خرج المشرع فیها عن القاعدة العامة التي توجب على إلا أنه هناك بعض الأ
المدعي إثبات ما یدعیه، وأوجب فیها على المتهم إثبات ما یدعیه للإعفاء من العقاب كما هو 

أوجب إثبات كذب الوقائع ) في القانون المصري(الحال في جریمة القذف المتعلق بأعمال الوظیفة 
لى المجني علیه على المتهم بشرط أن یكون حسن النیة، لأنه یفترض دائما التي نسبها القاذف إ

  . في القاذف توافر سوء النیة إلا إذا أقام دلیلا یدحض هذا الفرض
وتوضیح ذلك أنه مجرد تعدیل للقواعد العامة التي یخضع لها عبء الإثبات الجنائي، ومعلوم أن 

صر المكونة للجریمة یقع على عاتق سلطة الاتهام، تلك القواعد تقضي بأن عبء إثبات كافة العنا
فإذا لم تفلح في إثبات الإثم لدى الجاني فمعنى ذلك أن بنیان الجریمة افتقد أحد أركانه ویتعین على 
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 الجریمة حتى ولو أثبت  المصري فإنه یعاقب على هذهوبالنسبة للقضاء
  .)1(المتهم انتفاء علمه بأن المواد الغذائیة المعروضة للبیع ضارة بالصحة

  
  الإخلال بحق المستهلك في منتوج آمن: المطلب الثاني

،  أو الطبیعیة،أفرز التطور الصناعي سواء فیما یخص المنتوجات الغذائیة
 وفي نفس ،ب متطورةما یخص أیضا مجال الخدمات، أسالیأو الصناعیة، وفی

 قد تهدد أمن وصحة المستهلك ، أو آثار جانبیة،الوقت قد تكون لها مضار
 سواء ،بالخطر، ونلاحظ رغم ذلك اتجاه المستهلك إلى اقتناء تلك المنتوجات

 أو خدمات حتى ولو كانت مضرة، لأنه یجهل ممیزاتها وطبیعتها، ،كانت سلعا
 یتكفل المتدخل بذلك بكل وسائل والتي یتطلب أن تكون معلومة لدیه، إذ

 سواء عن طریق الوسم، أو الإشهار، لیسمح للمستهلك هو أیضا بأن ،الإعلام
 یحمي  وعلى حسب قدرته الشرائیة، وهو بهذا،یختار المنتوجات حسب ما یرغب

  . نفسه من كل منتوج غیر آمن

                                                                                                                                
القاضي بالتبعیة أن یحكم بالبراءة، ولما كان الإثبات بخصوص الإثم یرد عادة على عناصر =

ات في هذا المجال أكثر جسامة من تلك التي تعترض إثبات نفسیة، فإن سلطة الاتهام تواجه عقب
الوقائع المادیة البحتة ولذا تدخل المشرع صراحة في بعض الحالات وأعفى سلطة الاتهام من 
. إثبات الإثم الجنائي وافترضه في حق الجاني، وترك له إذا استطاع أن ینفیه بما یقدمه من أدلة

 وما بعدها، وانظرأیضا محمد عطیة راغب، 225، صأحمد عوض بلال، مرجع سابق. انظر د
 ـ 6، دار المعرفة، مصر، ص)ت.د(النظریة العامة للإثبات في التشریع الجنائي العربي المقارن، 

19 .  
لئن كان الحكم المطعون فیه قد علم المطعون ضده " : جاء في قرار محكمة النقض المصریة)1(

، إلا أنه أثبت في حقه أنه عرض حلوى للبیع تبین أنها بأن الحلوى موضوع الجریمة ضارة بالصحة
 لسنة 10 من القانون رقم 18ضارة بالصحة، مما یستوجب توقیع عقوبة المخالفة وفق المادة 

 بشأن مراقبة الأغذیة وتنظیم تداولها، فإنه إذا قضى الحكم بالبراءة على أساس أن المطعون 1966
ٕ المخالفة، واذا أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائیة ضده حسن النیة، ولم یوقع علیه عقوبة

المضبوطة التي تكون جسم الجریمة، مع أنها عقوبة تكمیلیة وجوبیة، یكون قد خالف القانون 
، انظر )902 ص25 س 30/12/1974 ق جلسة 44 لسنة 1725الطعن رقم ".(وأخطأ في تطبیقه

  .107محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص
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 یتطلب أن یكون المنتوج ،وٕان حق المستهلك في حصوله على منتوج آمن
ي حد ذاته آمنا یستجیب لرغبات المستهلك المشروعة، ویستلزم ذلك ضرورة ف

إحاطة المستهلك بكل المواصفات المتعلقة بالمنتوج، كما یجب أن یستجیب 
للمقاییس المعتمدة من طرف الدولة أي أن یكون مطابقا، وسنتعرض لإلزامیة 

  .  ثم مطابقة المنتوج في فرع ثان،أمن المنتوج في فرع أول
  

  أمن المنتوج: الفرع الأول
 على أن تكون المنتوجات الموجهة 09/03 من القانون 9نصت المادة 

للاستهلاك آمنة من حیث الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق 
 ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادیة ، وأمنه،ضررا بصحة المستهلك

 والأمن هو قبل المتدخلین؛ توقعها من  أو الشروط الأخرى الممكن،للاستعمال
 بهدف تقلیل أخطار ،البحث عن التوازن الأمثل بین كل العناصر المعنیة

  .)1(الإصابات في حدود ما یسمح به العمل
 اشترط المشرع أن تكون ،وحتى یسأل المتدخل على إخلاله بنص القانون

 غیر المنتوجات موضوعة للاستهلاك، وبمفهوم المخالفة فإنه إذا كان المنتوج
 جریمة الإخلال  ن لا یسأل ع،آمن ولم یضعه المتدخل ولم یوجهه للاستهلاك

، حیث )2(بإلزامیة أمن المنتوج، وشرط الوضع للاستهلاك یستنبط من القانون
نص على أنه یتعین على كل متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه 

  :للاستهلاك فیما یخص
  .وشروط تجمیعه وصیانتهـ ممیزاته وتركیبته وتغلیفه 

ـ تأثیر المنتوج على منتوجات أخرى عند توقع استعماله مع هذه 
  .المنتوجات

ٕـ عرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله واتلافه 
  .وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج

                                                
  .09/03 من المادة الثالثة من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 15 الفقرة )1(
  . انظر المادة العاشرة من نفس القانون)2(
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 المنتوج خاصة ـ فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال
  .الأطفال

من خلال النص القانوني فإن الجریمة تقوم على محل الجریمة، الركن 
  :، نستوضح ذلك في الفقرات الآتیةالمادي، والركن المعنوي

  محل الجریمة: الفقرة الأولى
لم یبین المشرع ما هي المنتوجات التي تكون محلا للجریمة، وعلى ذلك 

على اختلاف أنواعها، كالمواد الغذائیة التي  )1(المادیةتصلح كل المنقولات 
یتوجب على المتدخل أن یتحرى فیها شروط النظافة كما سبق ذكره وبیانه، 

 وحتى الأعشاب وعقاقیر ،وصلاحیتها للاستهلاك، والمواد الطبیة والصیدلانیة
التداوي التي یترتب على أمنها الحفاظ على أهم المصالح التي تتعلق 

مواد التنظیف والتجمیل وما لها من آثار على مصالح المستهلك، بالمستهلك، و
 ولعب ، والعتاد،ویدخل كذلك في هذا الصدد كل الآلات والمواد التجهیزیة

   ...ا وغیره،الأطفال
 فإننا ولأول وهلة اعتقدنا أن الخدمات ،ومادام المشرع ذكر عبارة المنتوجات

 سابقة الذكر، نجد أن 10المادة  غیر أنه وبمراجعة ،كذلك یجب أن تكون آمنة
  . بخصائص تنطبق على السلع دون الخدماتامن المنتوج یكون متعلقأ

   الركن المادي:الفقرة الثانیة
 التي یكون فیها النشاط الإجرامي )2(إن هذه الجریمة من الجرائم السلبیة

 فیما یخص ،عن طریق الامتناع عن قیام المتدخل بواجب احترام أمن المنتوج
 وشروط تجمیعه وصیانته، كما یجب أن یكون ، وتركیبته،جموعة من ممیزاتهم

                                                
 المنقولات المادیة ولو كانت عقارا بالتخصیص فهو من الوجهة الجنائیة منقول مادي، ولا تدخل )1(

نازل عنه وفي تأجیره، العقارات ضمن محل الجریمة لأن للعقار أحكاما خاصة في تملكه والت
أهمهما التسجیل والإشهار، وأما المنقولات المعنویة فهي أیضا لا تصلح كمحل للجریمة في جرائم 
الاعتداء على المستهلك لأن المشرع وضع لها أحكاما وحمایة خاصة بقوانین خاصة كحمایة 

  .حقوق التألیف
 جریمة عدم احترام إلزامیة أمن المنتوج  إذا كان الفعل تم عن طریق سلوك إیجابي فهنا لا یشكل)2(

  .وٕانما یشكل جریمة الغش
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 وكمثل على ذلك فإنه عادة في حالة ،آمنا في حالة استعماله مع منتوجات أخرى
 یعلم المتدخل جموع ،المنتوجات الكیمیائیة التي یستعملها المستهلك في التنظیف

في حالة خلطها مع المنتوج المستهلكین بالمنتوجات التي یمكن أن تشكل خطرا 
 أو یحذر من استعماله مع منتوجات یمكن أن تشكل خطرا ،الموضوع للاستهلاك

 ،علیه، كما أیضا في حالة تداخل الأدویة التي قد یترتب علیها تسمیم المستهلك
  .إلى الوفاةفي بعض الأحیان وقد تؤدي به 

للاستهلاك، ویجب أن یكون المنتوج آمنا من حیث كیفیة وطریقة عرضه 
 كیفیة عنكما یجب على المتدخل أن یتحرى الدقة في إعلام المستهلك 

 وفي هذا الصدد نلاحظ ؛جَ وكل المعلومات الصادرة عن المنت،ٕ واتلافه،استعماله
 ،أن بعض السلع یمنع مثلا رمیها في الأماكن المخصصة للقمامة كالبطاریات

 أن تسلم للمنتج لیتخلص  یجبحیث ،وبعض قطع غیار الأجهزة الإلكترونیة
  .منها بطریقة آمنة لا تهدد أمن وسلامة المستهلكین

 بحیث أن ،أن یراعي بعض الفئات من المستهلكینأیضا وعلى المتدخل 
 لفئة ایكون المنتوج ملائما لما خصص له، وخاصة إذا كان المنتوج موجه

 لیس فقط ،ع الذین یشكلون الفئة الضعیفة في المجتم،الأطفال من المستهلكین
 ،ز الأشیاءیلكونهم مستهلكین بل لعدم اكتمال نضجهم العقلي الذي یؤهلهم لتمی

  . والمنتوجات التي تضرهم أو تهدد مصالحهم بالخطر
لذا یجب على المتدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج فیما یتعلق بالخصائص 

 قد ،لة الإخلالالمذكورة أعلاه، وعلیه أیضا أن یتحرى الدقة حیالها لأنه في حا
تهدد مصالح المستهلك بالخطر أو بالضرر، وهنا یتعرض المتدخل للمساءلة 

  .)1(الجزائیة طبقا للقانون الخاص بحمایة المستهلك
   الركن المعنوي:الفقرة الثالثة

 التي یتطلب ،تعتبر جریمة مخالفة إلزامیة أمن المنتوج من الجرائم العمدیة
راض سوء النیة، وعلى المتدخل إثبات العكس، لأن فیها توافر القصد العام وافت

                                                
  .09/03 من القانون رقم 73 انظر المادة )1(



 131 

 لیكشف ، ویتابع حالته،في مثل هذه الجرائم على المسئول أن یتحرى عن المنتوج
 ،في وقت سابق عن عیب فیه یهدد أمن المستهلك قبل أن یعرضه للاستهلاك
 ،فإذا كان المتدخل حسن النیة وأن الخطر الذي یهدد أمن المستهلك لا ید له فیه

نیة قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها بكافة الفعلیه إثبات ذلك، وقرینة سوء 
  .  وسائل الإثبات

  مطابقة المنتوج: الفرع الثاني
السلع والخدمات سلاح ذو حدین، فرغم أنها سهلت على جموع المستهلكین 

 إلا أنها قد تهدد مصالحهم بالخطر إذا كان لها ، وحققت لهم الرفاهیة،الحیاة
محتملة، ولذلك نجد المشرع الذي یسعى دائما للحفاظ على مصالح مضار 

 وكذلك ،09/03الذي ألغي بموجب القانون  89/02المستهلك تدخل بالقانون 
  . المتعلق بالتقییس04/04أوجد القانون 

ویقصد بالتقییس ذلك النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال 
 الغرض منها الدرجة ،قیة اجتماعیة في مواجهة مشاكل حقی،موحد ومتكرر

المثلى من التنظیم في إطار معین، والتقییس في المنتوجات هو الاعتراف 
 المعتمدة وطنیا وفق )1(بواسطة شهادة المطابقة للمواصفات والخصائص التقنیة

  .المقاییس الدولیة
 09/03رقم حمایة المستهلك وقمع الغش قانون في  وقد نص المشرع 

 الرغبات المشروعة معروض للاستهلاكب أن یلبي كل منتوج على أنه یج
 ، وتركیبته، وممیزاته الأساسیة، ومنشئه، وصنفه،للمستهلك من حیث طبیعته

 وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة ، وكمیاته، وهویته،ونسبة مقوماته اللازمة
  .)2(عن استعماله

لمستهلك من حیث كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة ل
                                                

ترتبة عنها في التشریع الجزائري، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المعلي بولحیة،  )1(
. دها، وللمزید انظر أیضا د وما بع26، ص ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر2000

  . وما بعدها98محمد بودالي، مرجع سابق، ص
  .09/03 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 11الفقرة الأولى من المادة  )2(
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 وتاریخ ، والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه، والنتائج المرجوة منه،مصدره
 وشروط حفظه ، وكیفیة استعماله، والتاریخ الأقصى لاستهلاكه،صنعه

؛ ویستنتج من ذلك أن )1( والرقابة التي أجریت علیه،والاحتیاطات المتعلقة بذلك
م مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد الآمرة، لمفهوم المطابقة ثلاثة معاني، أوله

  .)2(وثانیهم أن تكون مطابقة للمعاییر، وثالثها أن تكون مطابقة للعقد
ویقصد بالمصدر المواد الأولیة التي یتكون منها، والنتائج المرجوة منه أي 
أن یحقق الغایة التي أوجد لها، وأن یستجیب للقواعد التنظیمیة المنصوص علیها 

 والتاریخ الأقصى ،، ومن حیث تاریخ الصنع)3(للوائح من ناحیة تغلیفهفي ا
 وهي عبارة عن ، والاحتیاطات المتعلقة بذلك، وشروط الحفظ،للاستهلاك

معلومات ضروریة یلتزم بها المتدخل تجاه المستهلك لیساعده على اقتناء المنتوج 
  .من عدمه

نتوج للرغبات ورغم أن المشرع أوجب على المتدخل أن یستجیب الم
 سابقة 11المشروعة للمستهلك من حیث عدة أشیاء عددها في نص المادة 

الذكر غیر أنه لا یمكن تحدید مفهوم الرغبة المشروعة للمستهلك لأنها تختلف 
  .)4(حسب الأذواق والوضعیات الفردیة، وبحسب الضرورات وبحسب الزمن

قییس الجزائري،  لنشاط التوبذلك یكون المشرع قد وضع الإطار العام
 ،أن القانون حدد الخصائص التقنیةوفقا للتعریف المذكور أعلاه یعني التقییس و

 عن طریق شهادة المطابقة للمواصفات ،والقیاسیة الواجب توافرها في المنتوج
  . التقنیة التي تهدف إلى ضمان النوعیة والجودة وفقا للمعاییر الدولیة

 إذا توافرت أركانها المتمثلة ،ابقة المنتوجوتقوم جریمة الإخلال بإلزامیة مط

                                                
  .الفقرة الثانیة من نفس المادة )1(

)2(  Jans Calait-Auloy,Frank Seinmetz,op.cit, p219. 

تعلقة بتصمیم العبوة، والغلاف الحاوي للسلعة، وهي عنصر ویقصد بالتغلیف الأنشطة الم )3(
انظر نجاح میدني، مرجع سابق،  ك، إذ تساعده على استخدام المنتج،أساسي في إرشاد المستهل

  .42ص 
  .283محمد بودالي، مرجع سابق، ص . انظر د )4(
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في الركن المادي والمعنوي، وقبل التطرق للركنین فإنه لابد وأن یتوافر محل 
 والذي یحتمل أن یكون سلعا أو ،"المنتوج"الجریمة الذي عبر علیه المشرع بعبارة 

 لأنها لا ،خدمات، ولكنه لا یمكن أن نتصور أن تجرى المطابقة على الخدمات
نصوص علیها في نص  الواجب توفرها في المنتوج المتنطبق علیها الشروط

  . السابق ذكرها09/03رقم حمایة المستهلك وقمع الغش قانون  من 11المادة 
  

   الركن المادي:الفقرة الأولى
 أو توزیعها بأن ،رادهای أو است،یلزم المشرع المتدخل في مرحلة إنتاج المواد

قة المنتوج  قبل عرضه للاستهلاك، فإذا لم یمتثل یقوم بإجراء رقابة مطاب
 متمثل في الامتناع ،المتدخل لهذه الإلزامیة تقوم الجریمة عن طریق سلوك سلبي

 والتي تلزم المتدخل بأن تكون ،عن القیام بواجب التحري حول مطابقة المنتوج
 ،متدخلالتحالیل ورقابة المطابقة مناسبة مع طبیعة العملیات التي یقوم بها ال

 ، وتلزمه بامتلاك الوسائل المادیة الملائمة للرقابة،حسب حجم وتنوع المنتوجات
  .)1(مع مراعاة اختصاصه والقواعد والعادات المتعارف علیها في هذا المجال

 الاعتماد على تدخل مستخدمین وفي إطار رقابة المطابقة یمكن للمتدخل
ین من علماء إحیائیین  والمؤلف،مؤهلین ومتخصصین حسب العمل الممارس

وعلماء كیماویین، وصیادلة صناعیین، ومهندسین وتقنولوجیین، وبصفة عامة 
من مستخدمین حائزین على شهادات تثبت المؤهلات المطلوبة للقیام 

 وذلك قبل ، ومراقبة مطابقة المواد المنتجة،بالفحوصات الضروریة لتحلیل الجودة
أجهزة مختصة في مراقبة الجودة كمخابر ، أو اللجوء إلى )2(عرضها للاستهلاك

  . )3(التحالیل المعتمدة وشبكة مخابر التحالیل للتحصل على شهادة المطابقة
عد شهادة ُ أو المستورد ی،أما في حالة المواد المستوردة فإن المتدخل

                                                
  .09/03 من القانون رقم 12الفقرة الثانیة من المادة  )1(
 والمتعلق بمراقبة 1992 فبرایر 12 المؤرخ في 92/65لمرسوم التنفیذي رقم  من ا3 المادة )2(

  .مطابقة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة
  .28علي بولحیة، مرجع سابق، ص  )3(
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 وفي ، وعند شحن البضائع للتصدیر،المطابقة في مستوى وحدات الإنتاج
عندما یفرغها المستورد، باستعمال وسائله الخاصة في  أو لدى وصولها ،المرسى
 أو أیة هیئة وطنیة أو ،لتحالیلخدمات مصالح مخبر ا أو اللجوء إلى ،المراقبة

أما إذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة یقوم . أجنبیة للمراقبة
  . ویعرضه للاستهلاك،المستورد باستخلاصه الجمركي

 أو المستورد بشهادة ،سواء في حالة المنتوج المحليویحتفظ المتدخل 
  .)1(فترة القانونیة المطبقة على حفظ الوثائق التجاریةالالمطابقة طوال 

ورغم أن أعوان قمع الغش تقع علیهم مسؤولیة رقابة مطابقة المنتوج قبل 
 إلا أن هذا لا یعفي المتدخل من عملیة الرقابة الذاتیة ،وبعد جمركة المنتوج

  .لتحري حول مطابقة المنتوج بنفسهوا
مت الجریمة تقع بفعل سلبي فإنه لا ننتظر وقوع النتیجة، لأنه وفي اوماد

 حیث في الامتناع ،هذه الحالة یقوم التجریم بمجرد قیام المتدخل بالنشاط السلبي
 وقد یقع الضرر إذا لم یقم المتدخل بتحلیل ،تُهدد مصالح المستهلك بالخطر

 بالتالي لا داعي لدراسة العلاقة السببیة مادامت ،اقبة الجودةالمنتوجات ومر
  .الجریمة سلبیة

  الركن المعنوي: الفقرة الثانیة
  یتطلب قیامها ،جریمة الإخلال بإلزامیة مطابقة المنتوج جریمة عمدیة

 أي ، المتمثل في علم الجاني بجمیع عناصر الركن المادي،توافر القصد العام
 ،تنع عن القیام بواجب المطابقة للمنتوجات التي یعرضها للبیععلم الجاني أنه یم

 المتمثلة في مجرد الامتناع دون انتظار ،واتجاه إرادته إلى تحقیق الجریمة
 لأن التجریم على الامتناع في حد ذاته، وحتى ولو وقعت الجریمة عن ،النتیجة

لتحرص  لأنه یفترض فیه ا،طریق إهمال منه فإنه یسأل عن جریمة عمدیة
وواجب المراقبة، أي أن هذه الجریمة یفترض فیها سوء النیة، وعلى المتدخل 

                                                
 المعدل والمتمم 1993 فبرایر 6 مؤرخ في 93/47المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  )1(

 المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة 1992 فبرایر12ؤرخ في  م92/65للمرسوم التنفیذي رقم 
  .محلیا أو المستوردة
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  .إثبات العكس
ن عامل الأمان مرتبط إلى حد وكخلاصة عما ذكر أعلاه یمكن القول أ

كبیر بجودة السلع والخدمات ومدى مطابقتها للمعاییر والمواصفات، ولكن ذلك 
ة أو الخدمة ینبغي أن تتوافر في  فبعد حصول المستهلك على السلع،لا یكفي

 أو استعمالها، ومن ثم فإن حق ،هذه السلع عوامل الأمان عند استهلاكها
 البیانات والمعلومات مجموعة منالمستهلك أن یعطى لدى حصوله علیها 

  :الضروریة
 ، أو معاییر المواد الفعالة،ـ فیما یتعلق بالغذاء والدواء حول المحتویات

ء الصلاحیة وطریقة التخزین، وعن محاذیر الاستهلاك والآثار وحول تاریخ انتها
  .لخا...، الجانبیة الحرجة

 ، حول مواصفاتها وطریقة استعمالها،ـ فیما یتعلق بالسلع الخطرة والسامة
أو صیانتها وطریقة نقلها، وكذلك مخاطر استعمالها وطریقة إتلافها، والإجراءات 

  ...  في أثناء الاستعمالالواجب اتخاذها في حال وقوع ضرر ما
 ،ـ فیما یتعلق بالسلع الاستهلاكیة الأخرى كألعاب الأطفال العادیة

 حول ، والكهربائیة وغیرها، والبلاستیكیة، والسلع المنزلیة الخشبیة،والإلكترونیة
طریقة نقلها وتركیبها واستعمالها وصیانتها، ومحاذیر الاستعمال وخاصة تلك 

  ... أو الغالیة الثمن، أو الجدیدة في السوقالسلع المعقدة التركیب،
 ، والطبیة، والخدمات الصحیة،ـ أما فیما یتعلق بخدمات المرافق العامة

 والتمدیدات الصحیة والكهربائیة، ، والصیانة والتصلیحات، والقانونیة،والهندسیة
فإن مشكلة المستهلك حیالها كبیرة وأعقد بكثیر من تلك التي یواجهها حیال 

 أو أطر محددة تقدم ،ع الاستهلاكیة، بسبب عدم وجود قواعد عامة واضحةالسل
ٕعلى أساسها هذه الخدمات، وان من حق المستهلك في إطار دخله المتاح 
الحصول على الخدمات الصحیة والاستشاریة بشكل مرض، وعلى بقیة الخدمات 

  . )1(بشكل سلیم ومأمون
                                                

 في الجمهوریة العربیة السوریة،  Consumer protection عابد فضیلة، حمایة المستهلك)1(
 .152، ص 2001، العدد الأول، 17مجلة جامعة دمشق ـ للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ـ المجلد 
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  علقة بالتزامات المتدخلالحمایة من المخالفات المت: المبحث الثاني
  

 ،إن المشرع فرض على المتدخل عدة التزامات بقصد حمایة المستهلك
 من بینها وسیلة الضمان التي تلزم المتدخل ،ووضع في سبیل ذلك عدة وسائل

 والسلیم من العیوب والمطابق ،بواجب تسلیم المنتوج الآمن المتعاقد علیه
  .للمواصفات والمقاییس الوطنیة

 أو ، وضع المنتوج في شروط استعماله العادیة،المنتوج المضمونویقصد ب
 ،لا یشكل أي خطر أو یشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوىو ،الممكن توقعها

 وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة ،تتناسب مع استعمال المنتوج
  .وسلامة الأشخاص

لة ظهور عیب بالمنتوج ویلتزم كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة في حا
ل الخدمة على أن یستبدله أو یرجع الثمن، أو یعدح المنتوج أو صلابإبأن یتكفل 

  .نفقته، وفي حالة الضرر یعوض المستهلك المتضرر عما أصابه من أضرار
نتوج الذي ن المنتوج حق المستهلك في تجربة المویستتبع الالتزام بضما

 ومعرفة مدى مطابقة المنتوج المقتنى ، لإمكانیة كشف العیوب،یرید اقتناءه
 حیث ،لرغبات المستهلك، كما یلتزم المتدخل أیضا بتوفیر الخدمة ما بعد البیع

على كفالة خارج الضمان  وواجب الإصلاح ،یتكفل بتوفیر قطع غیار المنتوج
 أو كان الضمان لا یغطي ،المستهلك إذا كان الضمان قد استنفذ المدة القانونیة

  .ب لأسباب معینة نتطرق إلیها في معرض معالجة هذه الدراسةنوع العی
 وتتوافق ،وحتى یتمكن المستهلك من اقتناء منتوجات تلبي رغباته

لتزام بالإعلام عن الا یقع على المتدخل ،ومتطلباته وحاجاته وحاجات أسرته
 إذ یجد المستهلك نفسه في حیرة بین ، أو الخدمة،ممیزات الأساسیة للمنتوجال
 وبین أیضا منتوجات خالیة من البیانات الضروریة ،وع المنتوجات وتشابههاتن

 من خلال إعلامه ،للتعریف بها، لذا حرص المشرع على حمایة المستهلك
 والإعلان الذي یقوم بدور كبیر في حمایة رضا ،وتبصیره بالوسم والإشهار

هلك بتكوین فكرة  أو المست، لأن الإرشادات والمعلومات تسمح للمتعاقد،المتعاقد
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 أو اقتناء المنتوج الأكثر ، وتساعده على اقتنائه من عدمه،واضحة عن المنتوج
  :جودة، نتعرض لهذه الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل في مطلبین كالآتي

  
 الضمان والتجربة والخدمة ما بعد بإلزامیةالإخلال : المطلب الأول

  البیع
التكنولوجیا وما أفرزته من تعقیدات نظرا لتنوع المنتوج حسب تطور 

وأخطار متعلقة بالمنتوجات، فإن المشرع إزاء هذه الحالة یسعى إلى توفیر أكبر 
 ولذا فرض على ، والاهتمام برغباته الاستهلاكیة،قدر من سلامة وأمن المستهلك

كل متدخل في عملیة الاستهلاك أن یلتزم بحق المستهلك في ضمان المنتوج، 
بحق تجربة المنتوج والخدمة ما بعد البیع، فإذا خالف المتدخل هذه كما یلتزم 

  :الإلتزامات تقوم الجریمة  التي تتوافر على ركنین كما یلي
  

  الركن المادي: الفرع الأول
تقوم هذه الجریمة متى ما قام المتدخل في العملیة الاستهلاكیة بالنشاط 

لمفروضة علیه قانونا، وهي  المتمثل في فعل الإخلال بالالتزامات ا،المجرم
 إذ ، حیث یكون السلوك في هذه الجریمة سلبیا،العناصر المكونة للركن المادي

 وهي التي تكون لنا صور ،یمتنع المتدخل عن تنفیذ الالتزامات المفروضة علیه
 والخدمة ما بعد البیع ، وتجربة المنتوج، أي الضمان،الجریمة الثلاث

، نتعرض 09/03 من القانون 16 و15 و14 و13والمنصوص علیها في المواد 
  .لكل صورة على حدة
  الضمان: الفقرة الأولى

 وقد ،یعتبر الضمان من أهم الالتزامات التي رتبها المشرع على المتدخل
ظهر خاصة بعد التطور الصناعي والتكنولوجي في المنتوجات الاستهلاكیة التي 

لمخاطر التي تهدد المستهلكین  وفي نفس الوقت زادت ا،حققت قدرا من المتعة
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  .)1(في أرواحهم وأموالهم
 فإنه 09/03  حمایة المستهلك وقمع الغش رقمقانون من 13وطبقا للمادة 

بعض المشرع َ وعدد اء على الضمان،شیمن الأیجب أن یتوفر كل منتوج 
ة، من المواد التجهیزیهذه المنقولات  شرط أن تكون ،المنقولات على سبیل المثال

ضمان ضد ضرورة توافرها على ال على اف أیضا الخدمات مهما كانت وأض
 أو تضر ، أو أمنه،المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة المستهلك

 أي أنه على المتدخل أن یضمن سلامة المنتوج من كل عیب ،بمصالحه المادیة
 ، أو من أي خطر ینطوي علیه،یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له

، بشرط أن یظهر العیب أثناء فترة )2(الح المستهلك وذلك بقوة القانونویهدد مص
 على أن یكون ،الضمان، وأن یخطر المستهلك المتدخل بالعیب فور ظهوره

ان،  فإذا كان العیب خارجیا فلا یغطیه الضم،العیب راجعا إلى المنتوج نفسه
وكل اتفاق ؛ ك في استعماله من طرف المستهلكسوء استعمال المنتوج، أو الخطأ

  .)3(یقضي بسقوط الضمان یعتبر باطلا
 المتعلق بالضمان تطبیقا للقانون 90/266لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

 09/03 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغي بالقانون رقم 89/02
 90/266مرسوم التنفیذي رقم ظل السی و،شالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ

أحكام هذا المرسوم  المفعول مادام لم یصدر ما یلغیه أو یعدله، وقد نظم اريس
 التي جاء بها  الضمان على وجه أحسن مما هو منصوص علیه بالقواعد العامة

  . 89/02القانون رقم 
 فقد ،09/03ولما جاء القانون الخاص بحمایة المستهلك وهو القانون رقم 

 لیتفادى النقص ،ي المرسوم السابق الذكركرس نفس القواعد المنصوص علیها ف

                                                
  .34لحیة، مرجع سابق، ص  علي بو)1(

)2(  Sid Lakhdar Mohamed Rachid, dispositif legislatif et reglementaire en 
matiere de protection du consommateur par la qualite des produits, Revue 
Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques Et Politiques, Algérie, 
2002, V 40, p50. 

  .09/03 من القانون رقم 13 المادة )3(
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الذي كان بالقواعد العامة، حیث توسع في الخیارات الممنوحة للمستهلك عند 
فإن الضمان یتعلق بأطراف العقد، الضمان، لأنه وطبقا لأحكام القانون المدني 

البائع والمشتري، فالمستفید من الضمان القانوني للعیب هو المشتري سواء كان 
عادیا أو محترفا، أما الضمان طبقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش شخصا 

فهو من حق المستهلك المنصوص علیه في نفس القانون، ویلتزم بأدائه 
لا طبقا لأحكام القانون المدني فإنه في حالة ضمان العیوب الخفیة المحترف، و

إذا كان تمنح للمشتري حال ثبوت العیوب الخفیة سوى التخلص من المبیع 
 مع تعویض ، أو الاحتفاظ بالمبیع إذا كان العیب غیر جسیم،العیب جسیما

  .)1(المشتري في الحالتین عما یصیبه من أضرار
 فإنه في حالة ظهور ،09/03 من القانون رقم 13ولكنه طبقا لنص المادة 

عیب بالمنتوج یجب استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصلیحه أو تعدیل الخدمة على 
  .ق المتدخلعات

 الإصلاح یأتي تدریجیا في المقام الأول، ثم إن لم یتم الإصلاح ونرى أن
الفقرة من الأفضل لو كانت صیاغة ولذلك  ،ٕیمكن الاستبدال والا فإرجاع الثمن

في  ...یجب على كل متدخل : "المادة السابقة على الشكل الآتيالثانیة من 
، وهذا ..." اله أو إرجاع الثمنحالة ظهور عیب بالمنتوج، إصلاحه أو استبد

، وعلیه 90/266یطابق تماما ما هو منصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 
  : سنتطرق للإصلاح ثم الاستبدال فإرجاع الثمن كما یلي

  :تصلیح المنتوج ـ 1
 لیصبح صالحا ، بإصلاحهالمتدخلفي حالة ظهور عیب في المنتوج یلتزم 

جزاء المعیبة بأجزاء سلیمة، ویكون ذلك بتقدیم قطع للاستعمال وهذا باستبدال الأ
  .ٕ واصلاح الخلل،الغیار اللازمة والقیام بالعمل اللازم لتركیب هذه القطع

وفي مجال الخدمات یجب على المتدخل أن یقوم بتعدیل الخدمة بما 
یتوافق ورغبات المستهلك المشروعة، ویستفید المستهلك من ذلك دون أن یتحمل 

                                                
 محمد عماد الدین عیاض، عقد الاستهلاك في القانون الجزائري، مقالة مقدمة للملتقى الدولي )1(

  .2008 أفریل 14/15حول القانون الاقتصادي الذي أقیم بجامعة ابن خلدون، تیارت، بتاریخ 
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  . مصاریف إضافیةأعباء أو 
یقع على المتدخل واجب استبدال المنتوج أثناء فترة :  ـ استبدال المنتوج2

الضمان إذا ظهر عیب فیه جعله غیر قابل للاستعمال جزئیا أو كلیا حتى لو تم 
إصلاحه، ولا یلزم المستهلك بدفع أي مقابل، ومن حق المتدخل أن یرفض 

 وذلك مجانا ،دته إلى حالته المعتادةٕاستبدال المنتوج إذا أمكن إصلاحه واعا
   .)1(ودون مصاریف إضافیة

عندما یتعذر إصلاح واستبدال المنتوج المعیب فإن :  إرجاع الثمن ـ3
 إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا ،المتدخل یقوم برد جزء من الثمن

 كان المنتوج وأراد المستهلك أن یحتفظ به، أما إذا فضل المستهلك رد المنتوج أو
 ویرد المستهلك ،غیر قابل للاستعمال كلیا فإن المتدخل یرد الثمن كاملا

في حالة الإخلال بالخدمة فإنه یلزم ف ،، ونفس الشيء بالنسبة للخدمة)2(المنتوج
المتدخل بتعدیل الخدمة على نفقته ولا یتحمل المستهلك أي مصاریف 

  .)3(إضافیة
   .یرد المتدخل الثمن؟إذا تعذر تعدیل الخدمة هل ولكن 

 ولا متى وكیف یرد جزء من الثمن ،المشرع لم یوضح كیفیة تعدیل الخدمة
  .أو الثمن الكلي، وفي حالة الرد الكلي للثمن كیف یسترد المتدخل الخدمة؟

 خاصة وأنه ، ولذا ننوه بضرورة التعجیل بإصدار النصوص التطبیقیة
  .یة المستهلك وقمع الغشمضى حوالي ثلاث سنوات على إصدار قانون حما

یحظر على المتدخل أن یعلق تنفیذ الضمان على خدمة إن القانون   
 أو كانت ضروریة لاستعمال ، إلا إذا كانت هذه الخدمة مجانیة،یؤدیها للمستهلك

، ویتحمل المتدخل مسؤولیة كل ضمان ینقل إلى علم )4(المنتوج استعمالا عادیا

                                                
  .47 علي بولحیة، مرجع سابق، ص )1(
، الجریدة 1990 سبتمبر 15 مؤرخ في90/266 من المرسوم التنفیذي رقم 9دة انظر الما )2(

  .40الرسمیة رقم 
  .09/03 من القانون رقم 13 المادة )3(
   .90/266رقم   من المرسوم التنفیذي12 انظر المادة )4(
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 أو علامة الوسم ،ما الخطاب الإشهاريالمستهلك بأیة وسیلة كانت لاسی
   . )1(والعنونة

 من نفس المرسوم التنفیذي فإنه یثبت الضمان بشهادة 14وطبقا للمادة 
الضمان، ونصت نفس المادة على البیانات الواجب توافر بهذه الشهادة، أما 

 فنصت على إجباریة شهادة الضمان في بعض المنتجات التي تم 15المادة 
 مدة الضمان فجعلتها 16وحددت المادة . )2(وجب قرار وزاري مشتركتحدیدها بم

  .   )3(لا تقل عن ستة أشهر تبدأ من یوم تسلیم المنتوج
 المادة السابعة من قانون المستهلك المصري بالنسبة للتشریع المصري فإن

یلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أیام منذ اكتشافه أو علمه " أنه علىتنص 
 ، عن هذا العیب وأضراره المحتملة)4( أن یبلغ الجهاز، عیب في المنتجبوجود

 التزم المورد ،فإذا كان یترتب على هذا العیب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك
 وأن یعلن توقفه عن ،بأن یبلغ الجهاز بهذا العیب فور اكتشافه أو علمه به

  .دام المنتج ویحذر المستهلكین بعدم استخ،إنتاجه أو التعامل علیه
 أو ،وفي هذه الأحوال یلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج

  . " أو إرجاع السلعة مع رد قیمتها دون أیة تكلفة إضافیة،إصلاح العیب
فإذا حدث خلاف في تطبیق الفقرتین السابقتین یحال الأمر إلى الجهاز 

 التنفیذیة لهذا القانون إجراءات وتبین اللائحة. لیصدر قرارا ملزما في هذا الشأن
  .تطبیق هذه المادة

یكون التبلیغ لجهاز حمایة " من اللائحة التنفیذیة فإنه 19 وطبقا للمادة
                                                

  . من المرسوم التنفیذي السابق13 انظر المادة )1(
 المتضمن لكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994 یونیو 10انظر القرار المؤرخ في  )2(

  .35، الجریدة الرسمیة عدد 90/266
 المتضمن لكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994 یونیو 10 القرار المؤرخ في  غیر أن)3(

، حدد مددا خاصة ببعض المنتجات تتراوح ما بین ستة أشهر وثمانیة عشرا شهرا، ویصح 90/266
  .ى هذا القرار مادام ساري المفعول ولم یصدر ما یلغیهالاستناد إل

 12، انظر المادة 2006 لسنة 67 الجهاز هو جهاز حمایة المستهلك طبقا لأحكام القانون رقم )4(
  . منه، راجع الملحق
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 أو من ینوب عنه بتوكیل رسمي على الاستمارة المعدة ،المستهلك بواسطة المورد
  :لذلك، على أن یتضمن بصفة خاصة ما یأتي

یته وعنوانه وموطنه المختار في جمهوریة ـ اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنس
مصر العربیة، فإذا كان التبلیغ قد تم بواسطة من ینوب عن المبلغ فیذكر اسمه 

  . مع إرفاق سند موثق بالوكالة،ولقبه وعنوانه
  .ـ بیان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها

  .ـ اسم المنتج وعنوانه
  . مستورداـ اسم المستورد وعنوانه، في حالة كون المنتج

  .ـ تاریخ اكتشاف المبلغ للعیب أو علمه به
  .ـ التحدید الفني الدقیق للعیب محل التبلیغ

 المحتمل حدوثها من العیب محل التبلیغ وبیان بكیفیة توقي رارـ الأض
  .الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه

ستهلك، حال طلبه ـ الإجراءات والوسائل التي یتیحها المورد لتمكین الم
ذلك، من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه وذلك كله دون 

  .أي نفقات إضافیة
  .ـ أیة بیانات أخرى یرى المورد ضرورة تضمینها البلاغ

ویقید التبلیغ في سجل خاص، ویسلم المبلغ إیصالا بذلك متضمنا رقم قید 
  .    وتاریخ وساعة حصوله

  تجربة المنتوج: لثانیةالفقرة ا  
 فإن كل مقتن لأي ، السابق الذكر09/03 من القانون 15طبقا للمادة 

 من نفس القانون له حق تجربة المنتوج قبل اقتنائه، 13منتوج مذكور في المادة 
یرد في هذا الصدد ن المشرع ما هي المنتوجات التي ترد علیها التجربة، ویولم یب

التجربة إجباري أم اختیاري؟ وهل یتصور حق هل حق : السؤال الآتي أیضا
التجربة في الخدمة مادام المشرع ذكر كلمة المنتوج التي تعتبر وفق نفس القانون 

  أنها السلع والخدمات؟
 وله وحده أن یلزم ،یتضح من نص المادة أن تجربة المنتوج حق للمستهلك
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 على المتدخل إذا  وبالتالي فهي إجباریة،بها المتدخل أو یتنازل عن هذا الحق
  .تقوم الجریمةالمتدخل بأداء هذا الالتزام متناع ، وفي حالة اتمسك بها المستهلك

یمكن أن یقوم الحق في تجربة الخدمات على حسب رأینا أما عن الخدمة ف
 بتجربتها  المستهلكقوم، كتأجیر سیارة مثلا یمكن أن یحسب طبیعة الخدمة

  .ي استأجرت من أجلهو للغرض الذ أللوقوف على مدى صلاحیتها للنقل،
 فإنه یجوز للمشتري أن ، فیما یتعلق بالبیع)1( وطبقا لأحكام القانون المدني

 فإذا رفض المشتري ، وعلى البائع أن یمكنه من التجربة،یقبل المبیع أو یرفضه
 وله كامل الحریة في إبداء الرفض دون ،المبیع فیجب علیه أن یعلن الرفض

  . )2(فللمشتري وحده أن یقرر مدى مناسبة المبیع من عدمهإیضاح الأسباب، 
فإذا جاز لنا القیاس على أحكام القانون المدني فإنه للمستهلك حق تجربة 

 فإنه یقتنیه ، فإذا رأى أنه یناسب رغباته وله فقط أن یقرر هذه المناسبة،المنتوج
  . الرفضأو یرفضه في حالة لم یناسب رغباته دون أن یلتزم بإبداء أسباب

  الخدمة ما بعد البیع: الفقرة الثالثة
 حمایة قانون من 16لنص المادة ویقصد بالخدمة ما بعد البیع طبقا 

 أنه على المتدخل في العملیة الاستهلاكیة أن 09/03 رقم المستهلك وقمع الغش
ٕیلتزم بضمان صیانة واصلاح المنتوج المعروض في السوق في حالة انقضاء 

أي أن لتي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره؛  في الحالة ا أو،فترة الضمان
ٕالمتدخل ملزم بضمان صیانة واصلاح المنتوج الذي ظهر فیه عیب بعد أن 

لذي طرأ على المنتوج كان انقضت المدة المحددة قانونا للضمان، أو أن العیب ا
 مما جعل الضمان حتى ولو كان في المدد ، صادر عن المستهلكبسبب خطأ

 أو ، خاصة إذا كان منتجا،نیة لا یغطیه، فهنا المتدخل یقوم بالإصلاحالقانو
 كما یجب من طرف المستهلك، لهذه الخدمة  ولكنه یتلقى مقابلا،وكیلا معتمدا

زم بتوفیر قطع الغیار الخاصة بالمنتوج إذا كان مثلا تل على المتدخل أن یأیضا
                                                

  . في فقرتها الأولى من القانون المدني الجزائري355 انظر المادة )1(
، دیوان 2006ون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة،  محمد حسنین، عقد البیع في القان)2(

  .40المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
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  .من المنتوجات المستوردة
 أو ، أو تجربته، القیام بواجب ضمان المنتوجإذن إذا امتنع المتدخل عن

للقانون رقم جزائیة طبقا المساءلة لل تعرض فإنه ی،القیام بالخدمة ما بعد البیع
09/03)1(.  

  
  الركن المعنوي: الفرع الثاني

رة أعلاه، فهذه لتزامات المذكومتى ما أخل المتدخل بالاتتحقق هذه الجریمة 
تقوم بتوافر القصد الجنائي العام المتمثل في ي التعمدیة ال الجریمة من الجرائم

 ، أي الامتناع عن القیام بالضمان،العلم بأركان الجریمة بصورها الثلاث
 والامتناع عن القیام بفعل الخدمة ما بعد البیع، أما ،والامتناع عن تجربة المنتوج

وأن تتجه  .لقاعدة أنه لا یعذر بجهل القانون إذ ا،العلم بالتجریم فهو علم مفترض
 أو أن تكون مشوبة ،إرادته إلى إحداث الفعل وتحقق النتیجة دون ضغط أو إكراه

ٕ وانما یكتفى بتوافر القصد العام ،بعیب، ولا یتطلب في هذه الجریمة قصدا خاصا
  .المتطلب في كافة الجرائم

  
  الإخلال بحق المستهلك في الإعلام: المطلب الثاني

 المتدخل في عملیة الاستهلاك من ئد لكلیقدم الإعلان العدید من الفوا
مستهلك نفسه، فهو من جهة یقوم بجذب الطلب وتنشیط سوق الإنتاج ولل

ومن جهة أخرى یعمل على إعلام المستهلك بكافة السلع والخدمات ، )2(والتجارة
 ویحقق له قدرا من المعرفة الدقیقة والعمیقة بأنواع السلع ،الموجودة بالسوق

 لكي یتسنى له أخذ القرار )3(ه بالمعلومات الضروریة عنها ویمد،والخدمات
 وذلك لجهله خصائص السلع والخدمات المقدم على ،المناسب من أجل التعاقد

                                                
  .77 و76، 75 انظر المواد )1(
  .33 خالد موسى توني، مرجع سابق، ص )2(
  .34المرجع نفسه، ص  )3(
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 ویسمح له بقدر كبیر من حسن الاختیار بین هذه الخدمات ،)1(التعاقد علیها
  .والسلع

 ،یع والتسویقویحقق الإعلام أیضا المنافسة النزیهة التي تمتد إلى ساحة الب
 وهي بهذا ،والتأثیر على المستهلك بغرض دفعه إلى شراء منتوج معین دون غیره

 عن ،تعد وسیلة رئیسیة في ید المشروعات الحدیثة لتحقیق سیاستها التسویقیة
  .)2( وخلق وتوسیع دائرة المستهلیكین،طریق التعریف بالمنتجات والخدمات

ساعدة المستهلك على حسن اختیار ولتحقیق الأهداف المذكورة أعلاه من م
خدمة أو المساهمة في تسویق المنتوجات، فلابد من توافر وسائل الالمنتج أو 

 ثم ،أولإلى المستهلك نتناولها في فرع تتوجه بالرسالة الإعلانیة من المعلن 
نتعرض إلى تحلیل الجریمة الواقعة على المستهلك عن طریق وسائل الإعلام في 

  : أركان الجریمة، على النحو الآتيفرع ثان یتناول
  

  وسائل الإعلام: الفرع الأول
لكل مستهلك الحق في الإعلام، والإعلام هو تحصیل الشيء ومعرفته 

 ویقصد به طبقا للاصطلاح الصحفي بأنه عملیة توصیل الأحداث ،والتیقن منه
 أو ،وسائل عدیدة سواء كانت مسموعة، عن طریق والأفكار لعلم الجمهور

، وهو بهذا یعتبر )3( أو مكتوبة شرط أن تتوفر فیه المصداقیة والوضوح،یةمرئ
 التي یتمتع بها المستهلك في مقابل الالتزام الملقى ،حقا من الحقوق الجوهریة

 وذلك بالإدلاء بالمعلومات اللازمة ،على عاتق المتدخل في عملیة الاستهلاك
  .)4(مستهلك وهو على بصیرة تامة أو عدم التعاقد لدى ال،لاتخاذ القرار بالتعاقد

 لأن كثرة السلع والخدمات الموجودة ،ویتمتع المستهلك بالحق في الإعلام

                                                
  .50 علي بولحیة ، مرجع سابق، ص )1(
  .35 خالد موسى توني، المرجع نفسه، ص)2(
  .50ة ، مرجع سابق، ص  علي بولحی)3(
محمد بودالي، مرجع سابق، . ، وانظر أیضا د66خالد موسى توني، مرجع سابق، ص  )4(

  .61ص
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 وتماثلها في بعض الأحیان تجعله في حیرة من أمره فیما ،على مستوى الأسواق
یتعلق بمسألة التعاقد على المنتجات، ولذا ظهر الإعلام لیؤدي دور تبیان مزایا 

 فیساعد المستهلك ،عض عیوبه غیر المؤثرة على استهلاك المنتج وربما ب،المنتج
  .في اختیار ما یلائمه من بین المنتجات الموجودة في السوق

 واختلاف مركزه عن مركز المعلن من ،كما أن قلة خبرة المستهلك الفنیة
 یجعل المستهلك ، أو الخدمة محل الاستهلاك،حیث الدرایة بخصائص المنتج

 یتوجب على المتدخل في عملیة الاستهلاك أن یلتزم بمد لذاو ،في مركز ضعف
 واللازمة لمساعدته على اتخاذ القرار بالتعاقد ،المستهلك بالمعلومات الضروریة

 ،أو عدم التعاقد، ویتم ذلك عن طریق وضع البطاقة الإعلامیة على المنتج
عن طریق  أو ،)1(تتضمن سائر المعلومات الخاصة واللازمة لتبصیر المستهلك

، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام )2(الإشهار والإعلان التجاري بوسائل مختلفة
  .یتعرض المخالف للمساءلة الجزائیة

 أو كما یسمیها ،من خلال هذا الفرع نتعرض لمفهوم البطاقة الإعلامیة
   .ٕالمشرع الجزائري الوسم، والى مفهوم الإشهار أو الإعلان

  لوسممفهوم ا: الفقرة الأولى
 قانون، كان أهمها ال)3(إن المشرع الجزائري تناول الوسم في عدة مواضع

  . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03 رقم
 على إلزامیة ، من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش17وقد نصت المادة 

                                                
  .69خالد موسى توني، مرجع سابق، ص  )1(
ویكون الإشھار أو الإعلان عن طریق الصحافة المكتوبة أو المرئیة أو المسموعة كالتلفزة والإذاعة  )2(

متطورة كالترویج للسلع والخدمات عن طریق الأنترنت، أنظر فیما یتعلق وكذا عن طریق الوسائل ال
:بشروط وأحكام الترویج للسلع والخدمات عن طریق الأنترنت  

 Marc Henzelin: La protection pénal du commerce électronique du point de 
vue du consommateurs. Etat des lieu, Tagung 2001 für Informatik & Recht, 
2002, Vol. 2, pp. 67. 

 المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، والمعدل بالمرسوم 90/367منها المرسوم التنفیذي رقم  )3(
 المتعلق 1990 نوفمبر 10 مؤرخ في 90/366، والمرسوم التنفیذي رقم 05/484التنفیذي رقم 

 یتضمن 2009 فبرایر 28ر مؤرخ في بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها، وأیضا قرا
  .الإعفاء من الإشارة على الوسم لرقم الحصة لبعض المواد الغذائیة
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 وحددت ،إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الموضوع للاستهلاك
 ومن هنا ، فذكرت الوسم والعلامات وبأیة وسیلة،سیلة المستعملة للإعلامالو

  .نستنتج أن المشرع ذكر وسائل الإعلام على سبیل المثال لا الحصر
 مفهوم ونصت المادة الثالثة من نفس القانون في فقرتها الخامسة على

علامات أو كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو ال"الوسم هو: الوسم كما یلي
الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل 
غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو 
دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طریقة 

  ".وضعها
 غیر أننا لو ،ة هي كلمة مرادفة للوسمویلاحظ على هذا التعریف أن البطاق

 في مادته الثانیة الفقرة الأولى والثانیة ،90/367رجعنا للمرسوم التنفیذي رقم 
كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بیاني "نجده قد عرف الوسم على أنه 

یظهر على البطاقة، الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر لأجل ترقیة 
  ."البیع

كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفیة أخرى،   "البطاقة فهيا أم
مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تعبئة 

  ."المادة الغذائیة أو مرفقة بها
 على عكس ،التعریفین نستنتج أن الوسم هو جزء من البطاقةخلال  ومن 

  .ستهلك وقمع الغشما ذكره القانون الخاص بحمایة الم
ق بالوسم فذكرت أنه  من نفس القانون شروطا تتعل18وأضافت المادة 

یجب أن تحرر بیانات الوسم بطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط "
ضمان المنتوج وكل معلومة منصوص علیها باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل 

ة الفهم من المستهلكین، الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهل
 والهدف من ذكر الوسم والعلامات .)1(وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها

                                                
)1( Sid Lakhdar Mohamed Rachid, Op cit, p50.   
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والبیانات هو المحافظة على صحة وأمن وسلامة المستهلك وضمان صدق 
العرض والأمانة في المعاملات، وكذا لفت انتباه المشتري أو المستهلك إلى 

  .)1(خصائص متمیزة في المنتوج
   الإعلان أو الإشهار:  الثانیةالفقرة

یساهم الإعلان أو الإشهار في بناء وتطویر الاقتصاد الوطني، كما یعبر 
وهو فیما . ٕعن المؤسسات من حیث قوتها واثبات وجودها في عالم المنافسة

یتعلق بالتعریف بالمنتوج یعتبر وسیلة مهمة للمستهلك في تنفیذ العقد من عدمه، 
 فیما بینها ویرجع ذلك لاختلاف الثقافات تختلفعلان وات تعاریف الإتعددوقد 

طریقة متخصصة من "، فیعرفه البعض على أنه )2(الإعلانفي كیفیة وماهیة 
 ینطوي على مجهودات نشطة من جانب المعلن لإقناع ،طرق ترویج المبیعات

المستهلك النهائي والتأثیر على سلوكه، وتوجیه هذا السلوك في اتجاهات محددة 
وذلك من خلال وسائل النشر المختلفة  فق والأهداف التسویقیة المنظمة،تت

، ویعتبر هذا التعریف للإعلان التجاري من وجهة نظر )3(ومقابل دفع ثمن معین
  .)4(علماء التسویق

 التعریف بالمنتجات لاستثارة رغبات المشتري، على أنهالإعلان كما یعرف 
  .)5(المنتجاتووسیلة إعلام نسبیة لأنه یبرز مزایا 

وسیلة لترویج المنتجات والخدمات "فه بعض الفقه أیضا على أنه ویعر

                                                
  . وما بعدها79محمد بودالي، مرجع سابق، ص .  د)1(
 المنتجات عبد الفضیل محمد أحمد، الإعلان عن.  یراجع في تعریف الإعلان وأنواعه د)2(

  .33ـ15، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة، مصر، ص1991والخدمات من الوجهة القانونیة، 
مرفت عبد المنعم . ، وانظر أیضا د120 - 116نصیف محمد حسین، مرجع سابق، ص.  د)3(

  .177صادق، مرجع سابق، ص
ى الحمایة التي یكفلها محمد عبد الشافي اسماعیل، الإعلانات التجاریة الخادعة ومد.  انظر د)4(

 وما 8، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ص1999المشرع الجنائي للمستهلك، الطبعة الأولى، 
  .بعدها

بتول صراوة عبادي، التضلیل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك، دراسة مقارنة، طبعة .  د)5(
  .20، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص 2011أولى، 
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 وفي ذات المعنى یعرف بأنه إخبار یتولاه شخص "هدفه المتاجرة وتحقیق الأرباح
محترف بقصد التعریف بمنتوج أو خدمة معینة وذلك بإبراز مزایاها ومدح 

 المخاطبین بها یؤدي إلى محاسنها بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور
وسیلة من وسائل البیع " أو هو ،)1(إقباله على المنتجات والخدمات محل الإعلان

الآخر ، ویرى البعض "اله وطریقة من طرق تصریف البضاعةوشكل من أشك
لا یخرج من كونه مجموعة من الوسائل المستخدمة لتعریف الجمهور بعمل "بأنه 

دق هذا التعریف على الإعلان التجاري وغیره من  ویص،"أو حالة قانونیة معینة
  .)2(الإعلانات الأخرى كالإعلان القضائي أو الإعلان القانوني

والإعلان المقصود بالدراسة لیس الإعلان بالمفهوم العام أي ما یقابل 
  . هو الإشهار أو ما یسمى بالدعایة التجاریة بهٕمصطلح الإعلام، وانما المقصود

تفي  حیث لا یك،)3(ة تمثل الحد الأقصى للإعلان التجاريوالدعایة التجاری
الخدمة فحسب بل یدعو لهما، والدعوة هنا ذات المعلن بالإعلان عن السلعة و

 أذهان الناس لاستقبال المنتجات الطریق له وتهیئ تمهد ،صلة وثیقة بالبیع
 وتعمل على ،والخدمات، ولیس هذا فقط بل شرح خصائص الإنتاج وممیزاته

كل إخبار "ا یمكن تعریف الدعایة على أنها ناع المستهلك بالشراء، وعلى هذإق
 عن طریق إظهار ،تجاري غایته إیصال العلم والمعرفة حول منتج أو خدمة ما

 ینعكس ،محاسنها ومزایاها على نحو یؤدي إلى خلق تقبل جید من قبل الجمهور
 دون قصر الإخبار على ،إیجابیا على المنتجات والخدمات بزیادة الإقبال علیها

 . )4(وسیلة إعلانیة معینة

 في المادة الثالثة ،)5(04/02  رقموعرفه المشرع الجزائري طبقا للقانون
                                                

  .166محمد بودالي، مرجع سابق، ص.  د)1(
محمد عبد . وما بعدها، وانظر د23بتول صراوة عبادي، نفس المرجع، ص . د  للمزید ینظر)2(

  .10الشافي اسماعیل، نفس المرجع، ص
  .10أحمد سعید الزقرد، مرجع سابق، ص. للمزید انظر د )3(
محمد عبد الشافي اسماعیل، . ا د، وانظر أیض24بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص ،. د )4(

  .16مرجع سابق، ص
  .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004 یونیو 23 مؤرخ في 04/02القانون  )5(
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الفقرة الثالثة من نفس القانون بأنه كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر 
 مهما كان المكان أو وسائل الاتصال ،مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات

  .مستعملةال
ومن خلال ما ذكر أعلاه یمكن استخلاص الفرق بین الإعلام والإعلان 

  :من خلال ما یلي
الإعلام هو نشر الحقائق والمعلومات بین الجمهور بقصد نشر وتنویر ـ 

فالإعلام هو أحد .الأفراد وتنمیة الوعي لدیهم عن طریق وسائل الإعلام المختلفة
ومعلومات للجمهور بقصد تكوین أو تصحیح أشكال الاتصال التي تقدم بیانات 

فكرة أو دعم الثقة في فكرة أو نظام ما یعتقد في نموذجیته وقد یتولى مهمة 
  الإعلام الأفراد أو الدول

وترویجها ) السلع والخدمات(أما الإعلان فهو وسیلة لتقدیم المنتجات ـ 
  .بواسطة جهة معلومة مقابل دفع أجر مدفوع

 حیث ینفق المعلنون علیه ویشترون الأوقات الإعلان مدفوع الأجر
والمساحات من وسائل الإعلام، ولذلك یعتبر الإعلان أحد وسائل تمویل 

  .أما الإعلام فلا یهدف إلى ترویج منتجات أو خدمات معینة. الإعلام
الإعلان لیس مجرد رسالة إعلامیة أو إخباریة بل هو شيء آخر له جانب 

  .بال على المنتجات والخدماتتأثیري أو تحریضي على الإق
ٕالإعلان وان تضمن إعلاما إلا أنه إعلام ذو غرض وأهداف ومیول، 

  .)1(بخلاف الإعلام الذي في الأصل یجب أن یكون موضوعیا ومتجردا ومحایدا
  أركان  الجریمة : الفرع الثاني

 ،إن جریمة الإخلال بحق الإعلام للمستهلك من الجرائم الأكثر انتشارا
عاني منها المستهلكون خاصة بعدما تطورت فكرة الإعلام واستحالت من والذي ی

 إلى وسیلة تستخدم في إطار ،وسیلة تمدهم بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج
 أوفي بعض الأحیان ، وذلك بتضلیل المستهلك وخداعه،المنافسة غیر المشروعة

                                                
عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع . ینظر في تحدید مفهوم الإعلان والمفاهیم القریبة منه د )1(

  . وما بعدها34سابق، ص
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اللازمة یحجب عن المستهلك حق الإعلام فلا یتمكن من معرفة المعلومات 
 ویكتشف فیما بعد أنه حرم من حق لو كان تحصل علیه قبلا لما ،حول المنتوج

  .اقتنى ذلك المنتوج
فللمستهلك الحق كل الحق في الإعلام والتبصیر فیما یتعلق بالسلعة التي 
یرید اقتناءها أو الخدمة التي یتوخاها، فإذا خالف المتدخل شروط الإعلام 

 مادي ومعنوي ، حیث تقوم الجریمة بتوافر ركنینیتعرض للمساءلة الجنائیة،
  :كما یليفي الفقرات التالیة نتعرض لهما 

  الركن المادي : الفقرة الأولى
فقد تتمثل في سلوك  ،إن جریمة الإخلال بحق المستهلك تتخذ عدة صور

إیجابي كما هو الحال في الخداع الإعلاني والإشهار غیر المشروع، كما تتمثل 
 وعدم )1(ي كما هو الحال في مخالفة النظام القانوني للوسمفي سلوك سلب

  .  الإعلام بالأسعار أو عدم الإعلام بشروط البیع
   مخالفة النظام القانوني للوسم:أولا

نص المشرع الجزائري على جریمة مخالفة النظام القانوني للوسم في المادة 
نص على إلزامیة ، و)2(09/03 رقم  حمایة المستهلك وقمع الغشقانونمن 78

 حیث كما ، من نفس القانون18 و17الإعلام عن طریق الوسم في المادتین 
ذكرنا أعلاه أنه یلزم المتدخل بأن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة 

 أي أن المشرع اشترط حتى یعاقب على المخالفة ،بالمنتوج الموضوع للإستهلاك
 وامتنع عن مد المستهلك ،هلاكأن یكون المتدخل قد وضع المنتوج للاست

  .بالمعلومات الخاصة بذات المنتوج
وذكر المشرع في النص القانوني بعض وسائل الإعلام المحددة على سبیل 

الوسائل ، ومن هذه "وبأیة وسیلة أخرى مناسبة"لمثال والتي دلت علیها العبارة ا
                                                

  .60في اسماعیل، مرجع سابق، صمحمد عبد الشا.د )1(
 كل المراسیم التي تناولت النص على الوسم تحیل فیما یخص الجزاءات إلى نصوص القانون )2(

 المتعلق 09/03 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغي بمقتضى القانون رقم 89/02رقم 
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش
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 اشترط قد و،جالتي تحتوى على بیانات خاصة بالمنتووالعلامة الوسم والبطاقة 
المشرع أن تحرر باللغة العربیة أساسا، كما یمكن أن تستعمل لغة أو عدة لغات 
أخرى سهلة الفهم للمستهلكین، وأن یكون الوسم واضحا للعیان ومرئیا ویتعذر 

  .محوه
كتب یأن كفإذا امتنع المتدخل عن وضع الوسم أو خالف شروط الوضع 

 فهو بذلك قد خالف ، فهمهر قراءته أو، أو بخط تتعذبلغة غیر اللغة العربیة
  . قامت في شأنه المسؤولیة الجنائیةبالتالي النظام القانوني للوسم و

على المنتج أو المستورد ـ بحسب الأحوال ـ " بأنه )1(ونص المشرع المصري
أن یضع باللغة العربیة على السلع البیانات التي توجبها المواصفات القیاسیة 

نون آخر أو اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، وذلك بشكل  أو أي قا،المصریة
تسهل قراءته، وعلى النحو الذي یتحقق به الغرض من وضع تلك البیانات حسب 

  .طبیعة كل منتج وطریقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد علیه
وعلى مقدم الخدمة أن یحدد بطریقة واضحة بیانات الخدمة التي یقدمها 

  ".زاتها وخصائصهاوأسعارها وممی
وضع البیانات باللغة العربیة بشكل واضح تسهل المصري جعل المشرع و

ٕقراءته كشرط جوهري لا تجوز مخالفته وان كان ذلك لا یمنع من وضع بیانات 
 زیادة في تحقیق الغرض للأجانب الذین لا ،بلغة أخرى بجانب اللغة العربیة

  .یجیدون اللغة العربیة أو لم یتعلموها
 لسنة 886 من قرار وزیر التجارة والصناعة رقم 11د جاءت المادة  وق

 بالتزامات  المصري بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك2006
على المنتج أو المستورد ـ بحسب الأحوال ـ أن "المنتج والمستورد فقضت بأن 

 ،كل منتجیضع على المنتج كل أو بعض البیانات التالیة وذلك حسب طبیعة 
وطریقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد علیه وذلك وفقا للمواصفات القیاسیة 

  :المصریة وهي

                                                
  .انون حمایة المستهلك المصري انظر المادة الثالثة من ق)1(
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  . ـ اسم السلعة1
  . ـ بلد المنشأ2
  . إن وجدتوعلامته التجاریة اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه  ـ3
  . ـ تاریخ الإنتاج ومدة الصلاحیة4
  .زین وطریقة الاستعمال ـ شروط التداول والتخ5
  . ـ الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات6

وقد نصت اللائحة في عجز المادة على أن الوزیر سیصدر قرارا بقائمة 
  .المنتجات التي یكتفي فیها ببیان أو أكثر من البیانات المشار إلیها

ـ  أو المستوردعلى المنتج "  من اللائحة التنفیذیة بأن13وقد أوجبت المادة 
بحسب الأحوال ـ أن یضع البیانات التي یلزمه بها القانون وهذه اللائحة بوضعها 
وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها وعلى النحو الذي یتحقق به الغرض 
من وضع تلك البیانات حسب طبیعة كل منتج وطریقة الإعلان عنه أو عرضه 

 وذلك إیمانا منى .)1(ت القیاسیة المصریةأو التعاقد علیه وذلك كله وفقا للمواصفا
المشرع بأهمیة الدور التي تلعبه البطاقات ووسائل الإعلان، فأوجب أن تكون 
مطابق للحقیقة من سائر الوجوه، ومذكورا على وجه یمتنع معه كل لبس یمكن 
أن یقع فیه المستهلك، ویقع تحت طائلة العقاب كل إعلان یتضمن بیانات غیر 

  . )2( )مضلل(أو یثیر اللبس لدى المستهلكین) بةكاذ(حقیقیة
  الإشهار غیر المشروع: ثانیا

یعد الإشهار وسیلة لإعلام المستهلك بالسلع والخدمات المعروضة في 
السوق، ولابد حتى یكون هذا الإعلان مشروعا أن یكون خالیا من كل ما قد 

 والخداع .مة السلعة أو الخدیضلل المستهلك أو یخلق لدیه بعض اللبس حول
 ثوب الحقیقة، وكل ما  من شأنه إلباس الباطلالإعلاني هو القیام بسلوك إیجابي

، إذن فالإعلان التضلیلي ینصب على )3(من شأنه خداع المتلقي یعتبر تضلیلا
                                                

  .204 ـ 202، مرجع سابق، ص  محمد علي سكیكر)1(
   .49 ـ 47انظر محمد عبد الشافي اسماعیل، مرجع سابق، ص )2(
  .110 خالد موسى توني، مرجع سابق، ص .د )3(
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محل الجریمة المتمثل في مال، والمقصود بالمال كل مال منقول وحتى العقارات 
ن الوجهة الجنائیة منقولات أو كما یسمى بالتخصیص وبالاتصال التي تعتبر م

  .بالسلع، كما ینصب الإعلان التضلیلي والخادع على الخدمات كیفما كانت
 إذ )1(ولا یقتصر الخداع الإعلاني على صورة واحدة بل هناك عدة صور

  : على الإشهار التضلیلي كما یلي28 في المادة 04/02نص القانون 
تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى تضلیل یتضمن تصریحات أو بیانات أو ـ 

  .بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته ووفرته أو ممیزاته
لتباس مع بائع آخر أو مع یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الاـ 

  .منتوجاته أو خدماته أو نشاطه
 )2(ـ یتضمن عرضا معینا لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي

ك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب لا یتوفر على مخزون كاف لتل
  .تقدیمها عادة مقارنة مع ضخامة الإشهار

من خلال نص المادة یتضح أن الإشهار التضلیلي یأخذ صورة الإعلان 
  . وصورة الإعلان التضلیلي الخادع،الكاذب

ما یفالتضلیل یتوقف على وجود الكذب في الإعلان أي تغییر الحقیقة ف
شرط أن یكون . المنتوج أو الخدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاتهیتعلق بتعریف 

 ـ فالقانون لا یحمي المغفلین الكذب مضللا للمستهلك المتوسط الذكاء والاحتیاط
  .)1(، وهذا هو الفیصل بین التضلیل والمبالغة في الإعلان المباحة)3(ـ

                                                
 ذكرت على سبیل الحصر، فلا یجوز 28 في المادة 04/02والصور التي أوردها القانون  )1(

علیها ولا التوسع فیها وذلك احتراما لمبدأ الشرعیة، وعلى القاضي أن یذكر المحل الذي القیاس 
. انظر د. ٕانصب علیه الخداع في الحكم الصادر بالإدانة والا اتسم الحكم بعدم كفایة التسبیب

عبد الفضیل محمد .  وما بعدها، وانظر أیضا د92محمد عبد الشافي اسماعیل، نفس المرجع، ص
  .319رجع سابق، ص أحمد، م

عون اقتصادي، كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس  )2(
 الفقرة 3نشاطه في الإطار المهني العادي بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها، انظر المادة 

  . السالف الذكر04/02 من القانون 1
)3(  Wilfrid Jeandidier, Droit penal des affaires, 4 edition, 2000, Dalloz, 
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دى المستهلك تخلق اللبس ل كما یتمثل الإعلان الخادع في الإعلانات التي
مع بائع آخر یمكن أن یكون مشهورا ومعروفا فینخدع المستهلك ویتأثر 

منتوجات   فیقبل على اقتناء منتوجاته وفقا للإعلان، أو اللبس حول،بالإعلان
  .هذا البائع أو خدماته أو نشاطه

كما تبین الصورة الثالثة حیث ینحصر التضلیل والخداع في عرض منتوج 
ع المتدخل أن یوفرها للمستهلك إما لكون المخزون غیر كاف، أو خدمة لا یستطی

أو لأن المتدخل لا یمكنه توفیر ضمان یتناسب وحجم الإشهار المعلن، وهذا ینم 
  . عن كذب وخداع

  :إذن عناصر الركن المادي في هذه الجریمة تخلص في الآتي
  .ـ وجود إعلان

  .ـ أن یتضمن هذا الإعلان مزاعم
  .روض والادعاءات كاذبة أو من شأنها التضلیلـ أن تكون هذه الع

 من 28ـ أن یرد هذا التضلیل على أحد العناصر المذكورة بنص المادة 
  .)2( السابقة الذكر04/02القانون 

أما بالنسبة للمشرع المصري فلقد أوجب على كل مورد ومعلن أن یمد 
 لسنة 67م انون رقالمستهلك بالمعلومات، طبقا لقانون حمایة المستهلك الق

على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحیحة " على أنه 2006
 وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر ،عن طبیعة المنتج وخصائصه
  . أو وقوعه في خلط أو غلط،حقیقي أو مضلل لدى المستهلك

ویعفى المعلن من المسئولیة متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان 

                                                                                                                                
p480.   

 فتیحة محمد قوراري، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المضللة، دراسة في القانون .د )1(
، الكویت، 2009الإماراتي والمقارن، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الثالثة والثلاثون، سبتمبر 

  .269ص 
  .71حمد عبد الشافي اسماعیل، مرجع سابق، صم. انظر د )2(
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  .)1("یة یتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد قد أمده بهافن
وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة بأن المشرع ألزم كل مورد بأن یمد المعلن 
والمستهلك بالمعلومات الصحیحة الحقیقیة عن جودة المنتج وخصائصه، وتجنب ما 

  .ى المستهلك أو وقوعه في خلطقد یؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقي، أو مضلل لد
كل "ضاحیة المعلن بأنه في مفهوم مشروع القانون هو یوعرفت المذكرة الإ

شخص یقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة والترویج لها بذاته أو عن طریق 
  ."الغیر ویشمل الوكالة الإعلانیة

یتضح من نص المادة أن المورد ملزم بأن یعطي ویوضح كل البیانات 
 من حیث خصائصه وطبیعته ،ة للمستهلك عن كل ما یتعلق بالمنتجالصحیح

عند الإعلان عنه حتى یكون المستهلك على بصیرة بكل ما یتعلق بالمنتج، 
 ویسأل كل منهما عن أي معلومة تضلل ،وحتى لا یقع في غلط أو خلط

  .المستهلك أو تخلق انطباعا غیر حقیقي لدیه عن المنتج
ن المادة المعلن دون المورد من المسئولیة في حالة وأعفت الفقرة الثانیة م

ما إذا كان الإعلان متضمنا معلومات فنیة أمده بها المورد یتعذر على المعلن 
 فإن ، فإذا لم تكن المعلومات مقدمة من المورد للمعلن،المعتاد التأكد من صحتها

  . صحتهاالمعلن یكون مسئولا عنها حتى لو كانت فنیة یتعذر علیه التأكد من
 من اللائحة التنفیذیة للقانون السلوك الخادع بأنه 16وقد عدت المادة 

الفعل أو الامتناع من جانب المورد أن المعلن الذي یؤدي إلى انطباع غیر 
 أو یؤدي إلى وقوع في غلط أو خلط متى انصب السلوك على أي ،حقیقي

  .  من اللائحة17عنصر من العناصر المبینة بالمادة 
یعد إعلانا خادعا  "ه من اللائحة التنفیذیة على أن17صت المادة وقد ن

الإعلان الذي یتناول منتجا ویتضمن عرضا أو بیانا أو إدعاء كاذبا أو أي أمر 
 ینصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالیة متى كان ،آخر

یر حقیقي من شأنه أن یؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى خلق انطباع غ
  :أو مضلل وأیا كانت وسیلة هذا الإعلان

                                                
  . المادة السادسة من قانون حمایة المستهلك المصري)1(
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تركیبها أو صفاتها الجوهریة أو العناصر التي تتكون   ـ طبیعة السلعة أو1
  .منها هذه السلعة أو كمیتها

 ـ مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طریقة صنعها أو تاریخ إنتاجها 2
  .ا الاستعمالأو تاریخ صلاحیتها أو شروط استعمالها أو محاذیر هذ

  . ـ جهة إنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة3
 ـ نوع الخدمة ومكان تقدیمها ومحاذیر استعمالها وصفاتها الجوهریة سواء 4

  .انصبت على نوعیتها أو الفوائد من وراء استخدامها
ٕ ـ شروط واجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البیع والضمان 5

  .والثمن وكیفیة سداده
  .الجوائز والشهادات أو علامات الجودة ـ 6
  . ـ العلامات التجاریة أو البیانات أو الشعارات7
  . )1( ـ خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه8
ویلزم المشرع المصري أیضا بضرورة إعلام المستهلك بعیوب المنتوج   
اما هلك التز من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المست18وضعت المادة حیث 

بأن یقوم بتقدیم المعلومات الكافیة عن حالتها وعن "على مورد السلعة المستعملة 
مدى وجود عیوب فیها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها وذلك على نحو 

 أو وقوعه في ،لا یؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى المستهلك
  ."مةخلط أو غلط ویحقق متطلبات الصحة والسلا

 1999 لسنة 17 من قانون التجارة رقم76وعن تورید التكنولوجیا ألزمت المادة 
  :بأن یكشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرامه عن الآتي

أ ـ الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجیا وعلى وجه الخصوص 
مة الأرواح أو الأموال وعلیه أن ما یتعلق منها بالبیئة أو الصحة العامة أو سلا

  .یطلعه على ما یعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار
ب ـ الدعاوى القضائیة وغیرها من العقبات التي تعوق استخدام الحقوق 

  .المتصلة بالتكنولوجیا لاسیما ما یتعلق منها ببراءات الاختراع
                                                

  .214 ـ 212، مرجع سابق، ص  محمد علي سكیكر)1(
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  .وجیاج ـ أحكام القانون المحلي بشأن التصریح بتصدیر التكنول
  : من ذات القانون على أن77وألزمته المادة 

 ـ یلتزم المورد بأن یقدم للمستورد المعلومات والبیانات وغیرها من الوثائق 1
  .الفنیة اللازمة لتشغیل التكنولوجیا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدریب

 ـ كما یلتزم المورد بأن یعلم المستورد بالتحسینات التي قد یدخلها على 2
 وأن ینقل هذه التحسینات إلى المستورد إذا ، خلال مدة سریان العقدتكنولوجیاال

 المورد بأن یقدم للمستهلك بناء على طلبه 78 كما ألزمت المادة ،طلب منه ذلك
 أو الإرشاد عن مصادر الحصول ،وطوال مدة سریان العقد قطع الغیار اللازمة

  .)1(علیها إن كان لا ینتجها
 علام بالأسعارعدم الإ: ثالثا

 المتعلق بالمنافسة 95/06لقد تبنت الجزائر مبدأ تحریر الأسعار في الأمر 
 المتعلق بالأسعار، ثم تكرس هذا المبدأ 89/12الذي ألغى أحكام القانون 

  .03/03بموجب الأمر 
والمقصود بحریة الأسعار أن یكون للعون الاقتصادي الحریة في تحدید 

خدمات، وبالتالي أصبح اقتصاد السوق في الجزائر الأسعار سواء للسلع أو ال
قائما على أساس حریة الأسعار ولكن مع هذا فإن الدولة تتدخل بطریقة غیر 
مباشرة في تنظیم الأسعار وذلك عن طریق قواعد المنافسة التي تعتبر الضمانة 
الأساسیة التي توفر للمستهلك سلعا وخدمات بأفضل المواصفات والأسعار، 

 فإن المشرع منح إمكانیة تقیید الأسعار وفق شروط حددتها 03/03للأمروطبقا 
 وخلاصتها أن تحدد الدولة أسعار المواد الضروریة أو ، من نفس الأمر5المادة 

، غیر أنه سواء )2(الإستراتیجیة وكذلك یمكنها التحدید في الحالات الاستثنائیة

                                                
  .215، ص  المرجع نفسه)1(
 المؤرخ في 96/39من بین المراسیم التي تحدد أسعار السلع والخدمات، المرسوم التنفیذي رقم  )2(

 13 المؤرخ في 96/132 یتضمن تعریفة نقل الركاب برا، والمرسوم التنفیذي رقم 1996  جانفي15
 یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل التوزیع، والمرسوم التنفیذي 1996أفریل 
 ویتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضیب 1998 فیفري 1 المؤرخ في 98/44رقم 
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لة في بعض الأحیان فتولت ترك للعون الاقتصادي حریة الأسعار أو قیدته الدو
هي التسعیر وفق الشروط المنصوص علیها، فإنه ملزم بإعلام المستهلك بسعر 

  . السلع أو الخدمات
إن محل الحمایة الجنائیة في جرائم الأسعار هو المصلحة الاقتصادیة 
للدولة ومصلحة المستهلك، فارتفاع الأسعار یهدد الطبقة الفقیرة ویؤدي ذلك إلى 

 وبالتالي یؤثر ء المنتوجاتعلى صحتهم ونفسیتهم لعدم قدرتهم على شراالتأثیر 
  .)1(على أنشطتهم

الإعلام بالأسعار یسهل الرقابة، كما یفید في إعلام المستهلك بسعر السلع 
والخدمات وشروط البیع دون اللجوء للبائع أو مقدم الخدمة ویجعله ذلك حرا في 

م الإعلان على الأسعار من الجرائم السلبیة ؛ وتعتبر جریمة عد)2(التعاقد من عدمه
التي تقع عن طریق الترك، كما تعد من الجرائم الشكلیة فلا یشترط إتمامها تحقق 
نتیجة معینة، فیفترض المشرع أن مجرد الامتناع یتضمن تهدیدا للنظام الاقتصادي 

  .بالخطر
ر من خلال لقد تطرق المشرع الجزائري إلى حق المستهلك في الإعلام بالأسعا

 4 السابق الذكر في الباب الثاني، في الفصل الأول ضمن المواد من 04/02القانون 
، حیث ألزم المشرع البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع 7إلى

والخدمات، ویجب أن توافق الأسعار والتعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه 
ویكون الإعلام بالوسائل المذكورة . عة أو الحصول على خدمةالزبون مقابل اقتناء سل

سابقا، أي عن طریق الوسم، أو عن طریق الإشهار، لیتوصل كل المستهلكین إلى 
  .معرفة أسعار السلع والخدمات ویتمكنوا من المفاضلة فیما تماثل منها

 بالأسعار كما یلتزم البائع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون
والتعریفات عند طلبها، ویكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات 

                                                                                                                                
 01/05تطبق على الأدویة المستعملة في الطب البشري، والمرسوم التنفیذي رقم والتوزیع التي 

 ویتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر والموضب في الأكیاس عند 2001 فیفري 12المؤرخ 
  . الإنتاج في مختلف مراحل التوزیع

  .350معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. د )1(
  .84محمد بودالي، مرجع سابق، ص. د )2(
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  .البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة
فأي سلوك سلبي صادر عن البائع والمتمثل في الامتناع عن بیان نوع وسعر 

ع عامة عن القیام بالالتزامات المفروضة علیه قانونا السلعة أو الخدمة، أو الامتنا
 من نفس 31السابق بیانها أعلاه فإنه یتعرض للمساءلة الجنائیة طبقا لنص المادة 

القانون، وتتحقق الجریمة سواء امتنع التاجر عن الإعلام كلیة أو أعلن عنها بطریقة 
  . )1(تخالف القانون

 جریمة أخرى تتشابه معها ألا وهي وتتعلق بجریمة عدم الإعلام بالأسعار
 المتعلق بالقواعد المطبقة على 04/02جریمة الفوترة المنصوص علیها في القانون 

  . من نفس القانون13 إلى 10الممارسات التجاریة، وذلك بمقتضى المواد 
لم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف الفاتورة ولكنه حدد الشروط التي یجب أن 

جریمة الفوترة طبقا للتشریع الجزائري على محل الجریمة والركن تتضمنها، وتقوم 
  .المادي والركن المعنوي

  . فیجب أن یكون مشروعا ویتمثل في مبلغ من المالمحل الجریمةفأما 
یظهر في صورتیه السلبیة والإیجابیة، فالأولى جریمة الفوترة الركن المادي و

أما جریمة الفوترة  فیتمثل السلوك والثانیة جریمة تحریر فاتورة غیر مطابقة، ف
الإجرامي فیها بامتناع العون الاقتصادي عن تسلیم الفاتورة عن بیع أیة سلعة أو تأدیة 

، وفي حالة المعاملات التجاریة المنتظمة عند بیع منتوج لنفس )2(خدمة للمستهلك
تكون مراجعها الزبون فإنه یلتزم العون بتقدیم وصل تسلیم لیحرر فاتورة إجمالیة شهریا 

، فإذا امتنع العون عن تسلیم الوصلات أو عن تحریر )3(وصولات التسلیم المعنیة
  .الفاتورة الإجمالیة فیسأل عن جریمة سلبیة

وهنا یختلف التشریع الجزائري عن التشریع المصري، ففي حین تطلب وألزم 
المصري بالإلزام التشریع الجزائري العون الاقتصادي بتقدیم الفاتورة، اكتفى المشرع 

فقط في حالة الطلب، فإذا لم یطلبها المستهلك فلیس على المورد إثم في عدم 
  .)4(تقدیمها

                                                
  314معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص . د )1(
  .2004 یونیو 27 بتاریخ 41، الجریدة الرسمیة عدد 04/02 من القانون 10انظر المادة  )2(
  . من نفس القانون11 انظر المادة )3(
  . المادة الخامسة من قانون حمایة المستهلك المصري)4(
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وأما جریمة تحریر فاتورة غیر مطابقة فهي جریمة تقوم بإتیان السلوك الإیجابي، 
أي في حالة تحریر العون الاقتصادي الفاتورة أو وصولات التسلیم أو سند التحویل 

  .  )1(الف شروط وكیفیات التنظیمبطریقة تخ
 عدم الإعلام بشروط البیع: رابعا

 04/02 من القانون 9 و8تناول المشرع الإعلام بشروط البیع في المادتین 
 )2(السالف الذكر، وألزم البائع أو العون الاقتصادي بإعلام المستهلك بشروط البیع

  .وجعل الكتمان أو الكذب حول المنتوج سلوكا مجرما
یمة عدم الإعلام بشروط البیع أساسها سلوك إیجابي أو سلبي، متمثل في فجر

الامتناع عن إخبار المستهلك عن ممیزات المنتوج أو الخدمة وشروط البیع 
  . وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة)3(الممارس

قتصادیین وكیفیات وامتناعه أیضا عن تضمین شروط البیع بین الأعوان الا
  .الدفع والحسوم والتخفیضات والمسترجعات

ویكون السلوك إیجابیا إذا قام العون الاقتصادي بإعلام المستهلك عن ممیزات 
المنتوج أو الخدمة وعن شروط البیع وغیره من الالتزامات المنصوص علیها في 

سابقة الذكر أن  ال8 ولكن بشكل یخالف الحقیقة، إذ ألزمت المادة 9 و8المادتین 
یكون الإخبار بأیة طریقة حسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیهة والصادقة، حتى 

  .یتسنى للمستهلك أن یقوم بالتعاقد على المنتوج وهو على بصیرة به
   الركن المعنوي:الفقرة الثانیة

ن جرائم الإخلال بإلزامیة إعلام المستهلك سواء الإیجابیة منها أو السلبیة تعد م
الجرائم العمدیة التي یفترض فیها سوء نیة المتدخل، أي المعلن إذ یفترض فیه 
الاحترافیة والمصداقیة، غیر أن سوء النیة قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس، غایة ما 

                                                
روط وكیفیات التطبیق في المرسوم التنفیذي رقم ، وانظر ش04/02  من القانون12انظر المادة  )1(

 حیث یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة 05/486
  .2005 دیسمبر 11 الصادرة بتاریخ 80وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة عدد

ر بعض شروط البیع واكتفى بذك" شروط البیع" لم یحدد المشرع الجزائري مفهوم مصطلح  )2(
  .ككیفات الدفع، والحسوم والتخفیضات والمسترجعات

محمد بودالي، مرجع . كشرط التسلیم بالبیت وشرط ضمان حسن عمل المنتوج، للمزید انظر د )3(
  . وما بعدها87سابق، ص
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في الأمر أنه ینقل عبء إثبات الجریمة من النیابة العامة المفترض فیها القیام 
بیق قانون العقوبات وتوقیع الجزاء على المذنب، بالبحث عن الأدلة الصادقة لتط

ویتحول هذا العبء إلى عاتق المتهم لیثبت حسن نیته وبراءته من الجرائم المنسوبة 
  .)1(إلیه

وطبقا للتشریع الفرنسي الذي كان ینص صراحة على وجوب توافر سوء النیة 
مما جعل الفقه  لم یشر إلى سوء نیة المعلن 1973لدى المعلن، ثم بعد تعدیل سنة 

والقضاء یختلفان اختلافا كبیرا حیال مسألة أن الجریمة تبقى عمدیة أم أنها جریمة 
وقد اتفق غالبیة الفقه والقضاء على أن الجریمة تبقى عمدیة وسكوت . ؟)2(مادیة

المشرع لا یمكن أن یفسر على استبعاد الركن المعنوي، وما أراده المشرع هو مجرد 
ٕ عن القاضي دون أن یصل استبعاد العمد واعفاء سلطة الاتهام تخفیف عبء الإثبات

  .من إقامة الدلیل على نیة العمد
 وذهب فریق آخر إلى أن قصد المشرع من إغفال الإشارة إلى سوء النیة نقل 
عبء الإثبات بحیث تكون سلطة الاتهام غیر ملزمة بإثبات قیام سوء النیة مادام 

لیة على عاتق المعلن، وافترض قیام هذا الركن تیسیرا القانون قد أقام قرینة المسؤو
  .للعقاب

وذهب فریق ثالث إلى أن هذه الجریمة لم تعد عمدیة بل أصبحت جریمة غیر 
عمدیة، حیث تقوم ولو صدر إهمال أو عدم احتیاط من طرف المعلن، ولقد أیدت 

كفي لقیام محكمة النقض الفرنسیة هذا الرأي بحیث  تواترت أحكامها مؤكدة أنه ی
الجریمة توافر الإهمال أو عدم الاحتیاط لدى المعلن، ویتحقق ذلك في الحالة التي یتم 

 .)3(فیها عدم تأكده من صدق وصحة الرسالة الإعلانیة الموجهة للمستهلكین

                                                
  .114مرجع سابق، ص: محمد عبد الشافي إسماعیل. د )1(
أ هي فكرة قضائیة من خلق القضاء الفرنسي، لم یورد الجریمة المادیة أو المسئولیة دون خط )2(

المشرع الفرنسي بشأنها تعریفا أو تحدیدا؛ وتجد الجریمة المادیة لها تطبیقات في المخالفات 
 delitوالمخالفات وبعض الجنح التي یطلق علیها في فرنسا تعبیر المخالفات المجنحة

contraventionnel الجرائم الاقتصادیة وجرائم حمایة الخصوص، والجرائم التنظیمیة وعلى وجه 
  .339عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، ص. انظر د. البیئة

 179، ومحمد بودالي مرجع سابق، ص296 ـ 294فتیحة قوراري، مرجع سابق، ص . انظر د )3(
  .وما بعدها
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  خلاصة الباب الأول
  

بعد استعراضنا لأكثر الجرائم انتشارا في مجال العدوان على المستهلك في 
 أركانها سواء ما كان منصوصا  ودراسة، الجزائري والمصريینونكل من القان

 في قانون العقوبات أو في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، حاولنا علیه
  : تسجیل بعض الملاحظات تتعلق بالأركان المكونة لهذه الجرائم كما یلي

بدایة فإن أركان الجرائم الواقعة على المستهلك لا تختلف عن أركان 
جریمة بصفة عامة، فمن الضرورة توافر الركن الشرعي والركن المادي والركن ال

المعنوي، غیر أنه وفي بعض الجرائم الواقعة على المستهلك تختلف العناصر 
  . المكونة للأركان وبعض الأحكام عن القواعد العامة للتجریم

یدي یلاحظ ـ بالنسبة لمبدأ الشرعیة والذي تناولناه بالدراسة في الفصل التمه
 عن ةعلى جرائم العدوان والإضرار بالمستهلك أنه بجانب النصوص الصادر

 تختص أیضا السلطة التنفیذیة بإصدار القوانین التي تحمي ،السلطة التشریعیة
 وذلك بتفویض من السلطة التشریعیة، لأن السلطة التنفیذیة هي ،المستهلك

مرونة في ه الشرائیة، والأكثر الأقرب إلى المواطن والأعلم باحتیاجاته وقدرت
  .التعامل مع هذه الجرائم

في مجال حمایة المستهلك فإن الفقه والقضاء یتجهان نحو تفسیر القاعدة و
الجنائیة في جرائم العدوان على المستهلك تفسیرا كاشفا یتفق مع الغایة التي من 

تهلك مع أجلها وضع النص، فلا تختلف في هذا الشأن جرائم العدوان على المس
  .باقي الجرائم

أما عن قاعدة رجعیة القوانین الأصلح للمتهم فإن المشرع المصري لا یأخذ 
بهذه القاعدة في جرائم العدوان على المستهلك على خلاف المشرع الجزائري 

 بحیث لم ،الذي أعمل القاعدة كما هو منصوص علیها في قانون العقوبات
  .ستهلك ما یخالف القاعدةیصدر في القوانین الخاصة بحمایة الم

ـ وبالنسبة للركن المادي في جرائم الإضرار بالمستهلك كما یقع إیجابیا یقع 
سلبیا، وقد یكون وقتیا كما قد یكون مستمرا، قد لا یتطلب الركن المادي تحققه 
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توافر عناصره الثلاثة، حیث أن هذه الجرائم تقع شكلیة فلا تحتاج إلى نتیجة أو 
 فلا وجود للنتیجة ،منها ما یقع عن طریق الامتناع المجرم لذاته، وعلاقة سببیة

لأن المشرع في أغلب الجرائم الواقعة على المستهلك یحمي المصلحة من خطر 
  .یتهددها فهو بهذا یقي من وقوع الجرائم

وٕان كان المشرع یعاقب على الشروع في بعض جرائم الإضرار بالمستهلك 
اع، ویساوي في العقاب بین الجریمة التامة كتجریم الشروع في جریمة الخد

والشروع كما هو الشأن طبقا للأحكام العامة، فإنه یذهب في التجریم إلى أبعد 
من ذلك فیعاقب على المرحلة التي تسبق الشروع، أي یعاقب على المرحلة 
التحضیریة التي لا عقاب علیها طبقا للأحكام العامة، ویسمى بالتجریم التحوطي 

، أي الذي یقصد به التصدي للسلوك في وقت مبكر قبل التمادي فیه السباق
وقبل أن یصل إلى مرحلة تصبح فیها الجریمة قاب قوسین أو أدنى، ویكون 
التجریم في المرحلة التحضیریة على حیازة الأشیاء المغشوشة أو التي تستعمل 

مة في الغش دون سبب وجیه، وفي هذه الحالة هذه الجرائم ماسة بالسلا
الجسدیة، وماسة بالاقتصاد الوطني وهذا یتطلب العمل الساهر في درئه والتبكیر 

  . )1(في قطع الطریق علیه
ـ وأما بالنسبة للركن المعنوي فإنه لا ینظر إلیه في جرائم الإضرار 

 حیث یقول فقهاء الشریعة ،بالمستهلك بنفس الطریقة التي ینظر بها لباقي الجرائم
كن المعنوي في هذه الجرائم ضعیف، أو الخطأ فیها مفترض اللاتینیة بأن الر

، أي أن الركن المعنوي مفترض بشكل نسبي یمكن )2(فرضا قابلا لإثبات العكس
في التشریعات أما ذلك، و إثبات  فعلى من ینكر وجوده،إثبات عكسه

  . مفترض بشكل مطلقهوالأنجلوساكسونیة ف

                                                
، معهد 1992، فتوح الشاذلي، الحمایة الإجرائیة من الغش التجاري في النظام السعودي. د )1(

  .9الإدارة العامة للبحوث، الریاض، السعودیة، ص 
محمد محي الدین عوض، أهم الظواهر الاقتصادیة الإنحرافیة والإجرامیة، الندوة العلمیة . د )2(

، أكادمیة نایف 1996 سبتمبر 30، 28الحادیة والأربعون ـ الجرائم الاقتصادیة وأسالیب مواجهتها، 
  .15، الریاض، ص 1998نیة، العربیة للعلوم الأم
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 تشریعات حمایة المستهلك قواعد ـ بالنسبة للمساهمة الجنائیة لا یوجد في
 ، إذ لم ینص المشرع فیها على مقدار عقوبة الشریك،تخالف الأحكام العامة

 حیث أنه عند قیام الجناة بأعمال ،وبالتالي یرجع في ذلك لتطبیق القواعد العامة
 فإذا قام الفاعل ،المساعدة والمعاونة یشكلون المركز الثانوي في ارتكاب الجریمة

بإتمام الفعل المجرم یعاقبون بذات العقوبة المقررة له أي للفاعل الأصلي 
 وأما إذا لم ترتكب الجریمة فلا یسألون، بینما یسألون كفاعلین أصلیین ،الأصلي

 وهي ،في الجرائم المعاقب علیها في مرحلة الأعمال التحضیریة السابق ذكرها
یسألون كفاعلین أصلیین حالة حیازة المواد المغشوشة أو المستعملة في الغش، و

 وهي  قانونا،إذا قاموا بفعل التحریض على الغش إذا ارتبط بالوسائل المذكورة
  . كانتاسات أو مطبوعات أو أیة وسیلةالتحریض بواسطة كر

وفي الأخیر نقول رغم أن لقواعد قانون العقوبات وطأة على كل من تسول 
ضع قانونا خاصا بحمایة  ولكن أحسن المشرع إذ و،له نفسه ارتكاب الجرائم

 ووزع تجریم أفعال العدوان على المستهلك في عدة قوانین ،المستهلك وقمع الغش
 لذا یقتضي ،خاصة نظرا للتطور السریع الذي یطرأ على هذا النوع من الجرائم

 لأن . وذلك لیكون من السهل تعدیلها، قانون العقوبات یختص بهاالحال أن لا
  . )1(لأساسي تنص على الجرائم ذات الثباتطبیعة قانون العقوبات ا

  
  
  
  
  
 
 
  
  

                                                
  .19محمد محي الدین عوض، مرجع سابق ، ص . د )1(
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 
  

الحماية الإجرائية 
  للمستهلك
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إن المشرع عندما قرر حمایة مصالح المستهلك من الضرر الذي یمسها 
أو الخطر الذي یتهددها فإنه سن عدة تشریعات سواء ما كان موجودا في قانون 

ها في القوانین الخاصة كقانون حمایة المستهلك وقمع العقوبات أو ما كان من
 كل من تسول له نفسه الإضرار عقاب والهدف منها ،09/03الغش القانون رقم 

ولا یخفى على أحد من رجال القانون أن فاعلیة نصوص  بمصالح المستهلك،
 التجریم والعقاب ترتبط إلى حد كبیر بمدى دقة القواعد الجنائیة الإجرائیة التي
تنظم نشاط الأشخاص الإجرائیین، وتحدد الشكل الذي یجب مراعاته في العمل 
الإجرائي، وتبین الجزاء الإجرائي المترتب على مباشرة العمل الإجرائي المخالف 
لشق التكلیف في القاعدة الجنائیة الإجرائیة، ولكي یتحقق ذلك لابد من تفعیل 

لیات رقابة تحرص على حمایة إجرائیة خاصة للمستهلك وذلك بتخصیص آ
البحث والمعاینة للجرائم الواقعة على المستهلك، ولابد أیضا قمع هذه الجرائم عن 

  .طریق تنفیذ القوانین على أرض الواقع
من خلال هذا الباب سنتطرق للإجراءات الخاصة بحمایة المستهلك 
 والمنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مقسمین هذا الباب

إلى فصلین یتناول الفصل الأول إجراءات البحث ومعاینة المخالفات وذلك في 
 یتعرض الأول لأجهزة الرقابة التي تسعى جاهدة لكشف الجرائم ،مبحثین

ومعاینتها، ویتعرض المبحث الثاني للإجراءات الواجبة من أجل تفعیل الرقابة 
  .وكشف المخالفات

واجب التطبیق في حال تحقق الجرائم أما الفصل الثاني فسیتناول الجزاء ال
التامة منها أو الناقصة، وذلك أیضا في مبحثین یتعرض الأول إلى التدابیر 
التحفظیة ومبدأ الاحتیاط وهي إجراءات وقائیة، ویتعرض المبحث الثاني 
للعقوبات الأصلیة والتكمیلیة المقررة للجرائم التي ذكرت في معرض التحلیل في 

  .ذا البحثالباب الأول من ه
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 
 
 

إجراءات البحث 
  ومعاينة المخالفات
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تنصب الرقابة على المنتوجات والخدمات خوفا من الأخطار المحدقة 
 والمترتبة عن إخلال الأعوان الاقتصادیة بالتزاماتهم، وارتكابهم ،بالمستهلك

بضرر نهى عنه المشرع للأفعال التي تهدد مصالح المستهلك بالخطر أو تمسه 
الجنائي في تشریعات حمایة المستهلك، ویتطلب هذا الوضع ضرورة وجود جهاز 

المعیبة والتي توضع  فعال ومؤهل لمراقبة المنتوجات والخدمات الخطیرة أو
  .ٕللاستهلاك، واثبات المخالفات

وقد أنشأ المشرع الجزائري عدة أجهزة وهیئات للرقابة منها سلطات إداریة 
ائیة ومنها مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش لمدیریة المنافسة والأسعار وقض

ومخابر تحلیل النوعیة وجمعیات حمایة المستهلك، وتقوم أجهزة الرقابة 
 وكشف الممارسات التجاریة غیر ، والبحث عن الجرائم،بالتحقیقات المیدانیة

جهزة الرقابیة بالحق  وتتمتع هذه الأ؛المشروعة، فهي رقابة وقائیة ورقابة قمعیة
 حیث یتعرض للمساءلة الجزائیة كل من یقوم بعرقلة الأعمال ،في الحمایة

  .الرقابیة لهذه الأجهزة
وسنتطرق في هذا الفصل إلى تبیان الأجهزة التي تقوم بالرقابة حمایة 

 وتحدید الوسائل والإجراءات الواجب اتخاذها لممارسة دورها ،لمصالح المستهلك
 نبین في المبحث الأول الأجهزة التي تتولى ،ك في مبحثین منفصلینالرقابي وذل

الرقابة على المنتوجات سواء أكانت سلعا أم خدمات على اختلافها، لنتطرق في 
المبحث الثاني إلى الإجراءات المتبعة للرقابة وكیفیة حمایة المستهلك حتى 

 القانون یستوفي المخالف جزاء جریمته على حسب ما هو منصوص علیه في
  : كالآتي09/03الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 

  أجهزة الرقابة: المبحث الأول
  إجراءات الرقابة: المبحث الثاني
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  أجهزة الرقابة: المبحث الأول
  

قامت الجزائر بإنشاء مجموعة من الأجهزة بغرض الإشراف على مهمة 
 المستهلك سواء فیما یتعلق بالسلع أو الرقابة على ما یمثل اعتداءا على مصالح

  . )1(الخدمات، وتتمثل تلك الأجهزة في الأجهزة الرسمیة والأجهزة غیر الرسمیة
 الأجهزة الرسمیة وهي أجهزة حكومیة تعنى بتحقیق حمایة فعالة إن

للمستهلك عن طریق الدفاع على مصالحه وضمان حقوقه، وتتمثل هذه الأجهزة 
ة القانونیة، والأجهزة الاستشاریة التقنیة، والأجهزة الإداریة، في الأجهزة الاستشاری

، أما الأجهزة غیر الرسمیة فتتمثل في جمعیات حمایة )2(والأجهزة القضائیة
 والتي تقوم بدور توعیة المستهلك بالسلع والخدمات ،المستهلك والمجتمع المدني

في حالة إضرار الموجودة في السوق، عن طریق إعلامه بفوائدها ومضارها، و
هذه المنتوجات بمصالح المستهلك یمكن أن تتأسس هذه الجمعیات كأطراف 

   .)3(مدنیة في الدعوى
من خلال أربعة مطالب سنتطرق إلى الأجهزة الرقابیة سواء كانت رسمیة 

  .أو غیر رسمیة بالتفصیل
  
  
  
  

                                                
  .60، صمرجع سابق ، علي بولحیة)1(
أن ما لمبحث الثاني من هذا الفصل على اعتبار لأجهزة القضائیة إلى ا التطرق لوسنرجئ )2(

 ،وم بها هذا الجهازٕها كأجهزة رقابة وانما یهمنا الإجراءات التي یقیهمنا في دراستها لیس أعضاء
  .ولذا نحیل دراستها إلى إجراءات الرقابة

(3) B.Filali, F. Fettat, A. Boucenda: Concurrence  et protection du 
consommateur dans le domaine alimentaire en Algérie, Revue Algérienne 
des Sciences Juridiques, Economiques Et Politiques, Algérie, N°1, 1998, 

p67.   
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  الأجهزة الاستشاریة: المطلب الأول
 هدفها إبداء الرأي ،ة في الجزائرت مجموعة من المجالس الاستشاریأنشئ

 وذلك بتبصیرهم بممیزات ،لمساعدة المستهلكین على اقتناء السلع والخدمات
 ومد الأجهزة الإداریة بالرأي ،السلع والخدمات الموجودة في الأسواق الجزائریة

ت الأجهزة الإداریة التي ، كما أنشئالتقني أو العلمي حول المنتوجات عامة
ي مكافحة الجرائم الواقعة على المستهلك، ومنها المجلس الوطني یتجلى دورها ف

  .لحمایة المستهلك، والمجلس الوطني للتقییس
ت أیضا أجهزة استشاریة أخرى تسعى للتوصل إلى إیجاد العیوب وأنشئ

 وذلك لتقي ، عن طریق المعاینة الفنیة،التقنیة التي تشوب السلع والخدمات
 مصالحه المختلفة من الخطر الذي یهدده من  وتحمي،المستهلك من مخاطرها

جراء اقتنائها، وأهم هذه الأجهزة المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم، 
والمخابر التابعة لوزارة التجارة والمخابر التابعة لوزارة الصحة، والمخابر التابعة 

 الفروع ، نتعرض فيلمصالح الأمن، ومفتشیة الصیدلة، واللجان التقنیة الوطنیة
  . وأجهزة الاستشارة الفنیةةالآتیة إلى أجهزة الاستشارة القانونی

  
  الأجهزة الاستشاریة القانونیة: الفرع الأول

إن المشرع الجزائري وفي إطار إحاطة المستهلك بالحمایة المادیة والمعنویة 
سخر له عدة هیئات متخصصة تسعى لمراقبة السوق، وتتمثل في المجلس 

جلسان یعملان  وكلاهما م،ة المستهلك، والمجلس الوطني للتقییسالوطني لحمای
مستهلك، والأجهزة الإداریة بغرض مكافحة جرائم الإضرار على إبداء الرأي لل

  .بالمستهلك
  المجلس الوطني لحمایة المستهلك: الفقرة الأولى

 المتعلق بالقواعد 89/02 من القانون رقم 24نصت على إنشائه المادة 
 المتعلق بحمایة 09/03مایة المستهلك الملغي بأحكام القانون العامة لح

 حیث نص على إنشاء هذا ، والذي كرس نفس المادة،المستهلك وقمع الغش
 منه، ویعد هذا المجلس هیئة حكومیة استشاریة 24المجلس أیضا في المادة 
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ٕ وانما یبدي فقط أراء تتعلق بحمایة ،حیث لا یجوز له أن یصدر قرارات
 وذلك من خلال دوره التحسیسي ، وهو بهذا یحقق الهدف الوقائي،)1(هلكالمست

، ویقترح )2(في إعلام المستهلكین وتوجیههم وتنبیههم من مخاطر المنتجات
  . )3(تدابیر من شأنها أن تساهم في تطویر وترقیة سیاسة حمایة المستهلك

  :ویتشكل هذا المجلس من ممثل واحد عن كل وزارة كما یلي
  خلیة والجماعات المحلیةـ الدا

  .ـ الموارد المائیة
  .ـ الفلاحة والتنمیة الریفیة

  .ـ التجارة
  .ٕـ الصحة والسكان واصلاح المستشفیات

  .ـ الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار
  .ـ الصید البحري والموارد الصیدیة

  .ـ الطاقة والمناجم
  .ـ التضامن الوطني والأسرة

  : أیضا من ممثل واحد عن الهیئات والمؤسسات العمومیة كمایليویتكون
  .ـ المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم

  .ـ المعهد الوطني للطب البیطري
  .ـ المركز الوطني لعلم السموم

  .ـ المعهد الوطني للصحة العمومیة
  .ـ المعهد الوطني لحمایة النباتات

                                                
)1(  B.Filali, F. Fettat, A. Boucenda: Op cit, p69. 

، كلیة الحقوق رسالة ماجستیر جرائم الإضرار بمصالح المستهلك، دراسة مقارنة، ، قني سعدیة)2(
  . وما بعدها159، ص 2009والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 یحدد 2012 أكتوبر 2 المؤرخ في 355ـ 12التنفیذي رقم  انظر المادة الثانیة من المرسوم )3(
تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته، ویلغي هذا المرسوم أحكام المرسوم 

  .2012 لسنة 56، انظر الجریدة الرسمیة رقم 272ـ 92التنفیذي رقم 
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  .ـالمعهد الجزائري للتقییس
  .د الوطني الجزائري للملكیة الصناعیةـ المعه

  .ـ الدیوان الوطني للقیاسة الوطني
  .ـ الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة

  .ـ الغرفة الوطنیة للفلاحة
 ممثلین خبراء مؤهلین في میدان نوعیة المنتوجات والخدمات ـ خمسة

  . بحمایة المستهلكویختارهم الوزیر المكلف
  .)1(المؤسسة قانونا ة المستهلكعن كل جمعیة حمای ـ ممثل

ن أعضاء المجلس ونوابهم بقرار من طرف الوزیر المكلف بحمایة یعی
 قابلة للتجدید باقتراح من السلطة أو الجمعیة  سنواتالمستهلك لمدة خمس

الممثلین لجمعیات حمایة ائه ،  والرئیس ینتخب من ضمن أعض)2(التابعین لها
 من ضمن ممثلي الهیئات العمومیة أعضاء وینتخب نائب الرئیس المستهلكین،

  .)3(المجلس
یجتمع المجلس في دورات عادیة مرتین في السنة بناء على استدعاء من 
رئیسه، ویمكن أن یجتمع في دورات استثنائیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء 

  .)4(على طلب رئیسه أو بطلب من ثلثي أعضائه
 والاقتراحات المتعلقة ،اء غیر الملزمةرفتتمثل في إبداء الآأما اختصاصاته 

  :بـ
ـ الترتیبات التي تساهم في تحسین الوقایة من المخاطر في مجال سلامة 

  .المنتوجات والخدمات المقدمة للمستهلكین
ـ مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على 

                                                
ي لحمایة ن المجلس الوطنالمحدد لتكوی 355ـ 12 من المرسوم التنفیذي رقم 3انظر المادة  )1(

  .المستهلكین واختصاصاته
  . من نفس المرسوم التنفیذي4انظر المادة  )2(
  . من نفس المرسوم12و 11انظر المادة  )3(
  . من نفس المرسوم17انظر المادة  )4(
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  .الاستهلاك وكذا على شروط تطبیقها
  . لمراقبة الجودة وقمع الغشـ البرامج السنویة

جودة المنتوجات وحمایة ـ رسم السیاسة الاستهلاكیة وتقدیم توجیهات لترقیة 
  .المستهلكین

  .ـ جمع المعلومات الخاصة بمجال حمایة المستهلكین واستغلالها وتوزیعها
  .ـ برامج ومشاریع المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین

  . بط السوقـ التدابیر الوقائیة لض
  

   المجلس الوطني للتقییس:الفقرة الثانیة
هو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة 

  .)1(القانونیة والاستقلال المالي
، وطبقا  المتعلق بالتقییس وسیره05/464بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم و
 المجلس من ممثلي ، ویتشكل هذا)2( المجلس الوطني للتقییس منه أنشئ3للمادة 

  :عدة وزارات بالإضافة إلى
  .ـ ممثل عن جمعیات حمایة المستهلكین

  .ـ ممثل عن جمعیات حمایة البیئة
  .ـ ممثل عن الغرفة الوطنیة للفلاحة

  .ـ ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة
  .)3( ممثلین عن جمعیات أرباب العمل4ـ 

تقییس بقرار من الوزیر المكلف یتم تعیین أعضاء المجلس الوطني لل
                                                

 ویتضمن إنشاء 1998 فبرایر 21 مؤرخ في 98/69 المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم )1(
  .لجزائري للتقییس ویحدد قانونه الأساسيالمعهد ا

بتنظیم  المتعلق 90/132م سابق وهو المرسوم التنفیذي رقم و المجلس الوطني طبقا لمرسنشأ )2(
 ثم غیرت التسمیة إلى المجلس ،"لجنة توجیه أشغال التقییس وتنسیقها"التقییس وسیره تحت مسمى 

  .2001 مارس 28الوطني للتقییس في القرار المؤرخ في 
 11 الصادرة في 80 عدد ریدة الرسمیةجال، 05/464 من المرسوم التنفیذي 4 المادة انظر )3(

  .2005دیسمبر 
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بالتقییس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بناء على اقتراح من السلطة والجمعیة 
  .التي ینتمون إلیها بحكم كفاءتهم

  :ما یليوتنحصر مهامه فی
قتراح الاستراتیجیات والتدابیر الكفیلة بتطویر النظام الوطني للتقییس ـ ا
  .وترقیته

  .توسطة والبعیدة المدى في مجال التقییسـ تحدید الأهداف الم
  .ـ دراسة مشاریع البرامج الوطنیة للتقییس وتقییم تطبیقها

ویقدم رئیس المجلس الوطني للتقییس حصیلة نشاطاته في آخر كل سنة 
  .)1(إلى رئیس الحكومة

 بتنفیذ  الذي یقومالمعهد الجزائري للتقییسویتبع المجلس الوطني للتقییس 
  :نیة للتقییس وعلى هذا الأساس یقوم بـ السیاسة الوط

  ـ إعداد المواصفات الجزائریة ونشرها وتوزیعها،
ـ جمع وتنسیق جمیع الأشغال في التقییس التي شرعت في إنجازها الهیاكل 

  .هیاكل المزمع إحداثها لهذا الغرضالموجودة أو ال
نح عتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائریة وطابع الجودة ومـ ا

  .مات والطوابع مع رقابة استعمالهاتراخیص استعمال هذه العلا
ـ ترقیة الأشغال والأبحاث والتجارب في الجزائر وفي الخارج وتهیئة منشآت 

  . لإعداد المواصفات وضمان تطبیقهاالاختبار الضروریة
لومات والوثائق ـ إعداد وحفظ ووضع في متناول الجمهور، كل المع

  .المتصلة بالتقییس
  .ـ التكوین والتحسیس في مجالات التقییس

ـ تطبیق الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة في مجالات التقییس التي تكون 
  .الجزائر طرفا فیها

 ویمثل ،لتقییسلویشارك المعهد في أشغال المنظمات الدولیة والجهویة 

                                                
  .05/464  رقم من المرسوم التنفیذي3 المادة  انظر)1(
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  .)1(الجزائر فیها عند الاقتضاء
عام ومجلس إدارة الذي یتكون ویتشكل المعهد الجزائري للتقییس من مدیر 

  :من 
  . المكلف بالتقییس أو ممثله رئیسا   ـ الوزیر

  .   ـ ممثل الوزیر المكلف بالدفاع
  .ف بالتعلیم العالي والبحث العلمي   ـ ممثل الوزیر المكل

  .  ـ ممثل الوزیر المكلف بالتجارة 
  .ل الوزیر المكلف بالصحة العمومیةـ ممث

  . بالفلاحةـ ممثل الوزیر المكلف
  .ثل الوزیر المكلف بالتجهیزـ مم

  . الوزیر المكلف بالطاقة والمناجمـ ممثل
  .كلف بالصناعات الصغیرة والمتوسطةـ ممثل الوزیر الم

  .ـ ممثل الوزیر المكلف بالمالیة
  .لوزیر المكلف بالبرید والمواصلاتـ ممثل ا

  .لف بالسیاحة والصناعات التقلیدیةـ ممثل الوزیر المك
  .ساهمات الدولةممثل المندوب بمـ 

ویمكن أن یستعین المجلس بأي شخص یراه كفؤا لدراسة المسائل المدرجة 
في جدول الأعمال، ویعین الوزیر المكلف بالتقییس أعضاء مجلس الإدارة بقرار 

  .)2(بناء على اقتراح السلطات التي ینتمون إلیها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید
عام فیعین بمرسوم تنفیذي بناء على اقتراح الوزیر الوصي، وأما المدیر ال

  .)3(وتنهى مهامه بنفس الكیفیة
  
  

                                                
  . المادة السابعة من نفس المرسوم)1(
  .98/69 من المرسوم التنفیذي رقم 13، 11، 9 المواد  انظر)2(
  .من نفس المرسوم التنفیذي 19 المادة )3(
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  الأجهزة الاستشاریة التقنیة: الفرع الثاني
یتجلى دور الأجهزة الاستشاریة التقنیة في مساعدة الأجهزة الإداریة في 

  :الكشف عن العیوب التقنیة الموجودة في السلع والخدمات ونذكر منها
   لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمهالمركز الجزائري: الفقرة الأولى

، تم یمثل هذا المركز الهیئة العلیا لنظام الرقابة على المستوى الوطني
 الذي تم تعدیله بموجب المرسوم ،89/147ه بموجب المرسوم التنفیذي رقم إنشاؤ

  .03/318التنفیذي رقم 
 یتمتع بالشخصیة المعنویة، اري،یعد المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إد

  :واستقلال مالي، ویتشكل هذا المركز من
  .ـ مدیر عام

  .ـ مجلس التوجیه
  .)1(ـ لجنة علمیة وتقنیة

راء حول مشاریع النصوص التشریعیة وتتلخص مهامه في إبداء الآ
والتنظیمیة ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بنوعیة السلع والخدمات، 

ن الأعمال العلمیة والتقنیة المرتبطة بالأهداف الوطنیة في مجال والتنسیق بی
النوعیة، والمخططات السنویة للأبحاث العلمیة والتقنیة، وطلبات فتح مخابر 

  .)2(راد المادة السامةیتحلیل النوعیة وطلبات الترخیص المسبقة لصنع واست
  مجلس المنافسة: الفقرة الثانیة

 تع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي،هو سلطة إداریة مستقلة یتم 
ویعتبر هیئة استشاریة لدى رئیس الحكومة، ویختص بالسهر على ضمان حریة 

 والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضع ،المنافسة وشفافیتها
حدا لكل الممارسات الماسة بالمبادئ العامة للمنافسة في السوق الجزائریة، 

                                                
 الصادرة في 59 عدد ریدة الرسمیةجال، 03/318 من المرسوم التنفیذي 14 و9 المادتین انظر )1(

  .2003 أكتوبر 05
  . من نفس المرسوم التنفیذي14 و17 المادتین انظر )2(
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  .)1(لدى الوزیر المكلف بالتجارةویوضع 
یتشكل المجلس من رئیس یساعده الأمین العام والمقرر العام، والمقررون، 

  :وتضم إدارة المجلس الهیاكل التالیة
  :ـأ ـ مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات التي تعنى ب

  استلام الإخطارات وتسجیلها       ـ 
         ـ معالجة البرید

 الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى        ـ إعداد
  .المجلس والجهات القضائیة المختصة

        ـ تحضیر جلسات المجلس
  :ب ـ مدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون وتكلف بـ

  .      ـ إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات المجلس
ت المتصلة بنشاط المجلس والمعلومات والمعطیا      ـ جمع الوثائق 

  .وتوزیعها
  .    ـ وضع نظام للإعلام والاتصال  

  .ر برامج التعاون الوطنیة والدولیة      ـ تسیی
  .      ـ ترتیب الأرشیف وحفظه

  :دیریة الإدارة والوسائل وتكلف بـج ـ م
  .مادیة للمجلس      ـ تسییر الموارد البشریة والوسائل ال

  .ـ تحضیر میزانیة المجلس وتنفیذها     
  .     ـ تسییر وسائل الإعلام الآلي للمجلس

  :د ـ مدیریة تحلیل الأسواق والتحقیقات والمنازعات وتكلف بـ
  .تحلیل الأسواق في مجالس المنافسة    ـ القیام ب

     ـ إنجاز ومتابعة التحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة
  .ات الصلة بالمنافسةوالتنظیمیة ذ

                                                
 یحدد  والذي2011 یولیو 10 المؤرخ في 11/241المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  .2011 یولیو 13 الصادرة  في 39 عدد ریدة الرسمیةجالتنظیم مجلس المنافسة وسیره، 
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  .)1(   ـ تسییر ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضایا التي یعالجها المجلس
یرسل المجلس إلى الوزیر المكلف بالتجارة، القرارات التي یتخذها ولاسیما 

  .منها الأنظمة والتعلیمات والمنشورات
یر المكلف یرفع المجلس تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة والوز

  . وینشر هذا القرار في النشرة الرسمیة لمجلس المنافسة،بالتجارة
  المخابر: الفقرة الثالثة
 في الفصل الثالث من قانون حمایة المستهلك وقمع 36 و35ذكرت المواد 

 وهي المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك ،الغش مخابر قمع الغش
 من نفس القانون تجیز الاعتماد على مخابر 36 للمادةأي وزارة التجارة، وطبقا 

 كالمخابر التابعة لوزارة الصحة ،أخرى من أجل إجراء التحالیل والاختبارات
 ولهذه الأجهزة دور المساعدة فیما یخص ؛والمخابر التابعة لمصالح الأمن

لفة المعاینة التقنیة عن طریق التحالیل العلمیة التي تثبت أو تنفي وجود المخا
  :المنصوص علیها في القوانین، ومن بین هذه المخابر

  : ـ المخابر التابعة لوزارة التجارة1
 وهي هیئات تقوم باختبار وفحص ، وتتمثل في مخابر تحلیل النوعیة

وتجربة ومعایرة المادة والمنتوج وتركیباتها، أو تحدید بصفة أعم مواصفاتها أو 
  . )2(خصائصها

 وذلك ،راقبة بعض المنتجات قبل إنتاجها أو صنعها وتقوم هذه المخابر بم
لكشف الأخطار الناتجة عنها بأخذ عینة لتحلیلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع 

  .الغش
 14  وتصنف مخابر تحلیل النوعیة إلى ثلاث فئات محددة بنص المادة 

  : وهي كالتالي91/192من المرسوم التنفیذي رقم 
لتي تعمل لحسابها الخاص، والمحددة في إطار المخابر ا: ـ الفئة الأولى

                                                
  . السابق الذكر 11/241رقم   المرسوم التنفیذي المادة الثالثة من)1(
 یونیو 2 الصادرة في 27عدد  ریدة الرسمیةجال، 91/192 من المرسوم التنفیذي 2المادة   انظر)2(

1991.  
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الرقابة الذاتیة التي یقوم بها الأشخاص الطبییعین أو المعنویین وذلك استكمالا 
لنشاط رئیسي، ولا تنجز عملیات التحلیل إلا بالنسبة للخدمات التي تقدمها هي 

  .بنفسها، ویمكن أن تقدم خدمات للغیر بصفة تكمیلیة
  .بر تقدیم الخدمات لحساب الغیرمخا: ـ الفئة الثانیة
المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش، وتدعیما لهذه الفئة : ـ الفئة الثالثة

 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 96/355فقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 
، التي تهدف )1( المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة97/459

خدمات التجارب وتحالیل النوعیة و الجودة وكل خدمات إلى تحسین نوعیة 
المساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین، وتتولى أیضا مراقبة نوعیة المنتجات 
المستوردة أو المحلیة، وتساهم الشبكة في تنظیم مخابر التحالیل ومراقبة النوعیة 

والبیئة  ،وفي تطویرها، كما تشارك في إعداد سیاسة حمایة الاقتصاد الوطني
 ، وتطور كل عملیة من شأنها أن ترقي نوعیة السلع والخدمات،وأمن المستهلك

  .وتحسن نوعیة خدمات مخابر التجارب وتحالیل الجودة
ٕ وتتكلف الشبكة بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة، واجراء الخبرة 

ٕهلكین واعلامهم والتجارب والمراقبة، وكل خدمات المساعدة التقنیة لحمایة المست
وتحسین نوعیة المنتوجات، كما یمكنها أن تدرس لحساب الوزارات المعنیة بطلب 
منها طرق التجارب الضروریة لإعداد القواعد والمقاییس، لاسیما المتعلقة منها 
بالنظافة والأمن وحمایة البیئة واقتصاد الطاقة والموارد الأولیة، وبصفة عامة 

  .جاتالتأهیل لاستعمال المنتو
 وتتولى أیضا مراقبة المنتوجات المستوردة أو المنتجة محلیا عند إخطارها، 
وتضمن تحت رقابة الوزارات المعنیة وبطلب منها العلاقات مع الهیئات الأجنبیة أو 

  .)2(الدولیة المتخصصة فیما یتعلق بتحلیل النوعیة ومراقبتها وسلامة المنتوجات
  :ة ـ المخابر التابعة لوزارة الصح2

 وتتجلى مهمته في ،أهمها المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیة
                                                

  .62، مرجع سابق، ص علي بولحیة )1(
  .168سعدیة قني، مرجع سابق، ص  )2(
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  . المعروضة للتسجیلمراقبة نوعیة المنتجات الصیدلانیة
  .نیات المرجعیة على الصعید الوطنيـ إعداد المناهج والتق

ـ مراقبة انعدام الضرر في المنتوجات الصیدلانیة المسوقة وفعالیتها 
  .اونوعیته

 ،ك المعطیات التقنیة المتعلقة بالمقاییس وطرق أخذ العینات ـ مسك بن
ومراقبة نوعیة المنتجات الصیدلانیة وضبطها باستمرار، ومراقبة انعدام الضرر 

  .في المنتجات الصیدلانیة
ٕـ دراسة الملفات العلمیة والتقنیة للمنتوجات المعروضة للتسجیل، وانجاز 

  .)1(كل دراسة لها علاقة بمهمته
 یباشرون مهام المخبر وینشطون مع ، من مدیر ومجلس إدارةویتشكل

مفتشیة الصیدلة التي تسهر على احترام ممارسة الصیدلة والعمل على جودة 
  .المنتجات الصیدلانیة

  : ـ المخابر التابعة لمصالح الأمن3
 كما ،وتتمثل في مخبر الشرطة العلمیة الموجود بالمدرسة العلیا للشرطة

كل من وهران وقسنطینة، ویعد من أهم المخابر في إفریقیا یوجد على مستوى 
والعالم العربي، ویتمیز بتعدد صلاحیاته واختصاصاته، ومن جملة مهامه 
مكافحة الجرائم الماسة بالمستهلك عن طریق المحافظة على الصحة العامة من 

واء خطر استهلاك المواد التي تكون فاسدة أو سامة أو حتى مغشوشة، س
 ولهذا یسهر المخبر على ضمان احترام قواعد یة منها أو الصیدلانیة؛الغذائ

  .  النظافة للأماكن والعمال ووسائل التحضیر والتصنیع وغیره
  
  
  

                                                
ناصر فتیحة، القواعد الوقائیة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة والصیدلانیة، مجلة العلوم . د )1(

، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي یابس، سیدي بلعباس، 2005القانونیة والإداریة، عدد خاص، أبریل 
  .138ص 



 182 

  الأجهزة الإداریة: المطلب الثاني
الأجهزة الإداریة هي الجهات المنوط بها تنفیذ القواعد القانونیة التي تحمي 

ه بالخطر أو التي تمسه بالضرر، وتنقل التجریم المستهلك من الجرائم التي تهدد
  .)1(والعقاب من التشریع إلى الواقع الفعلي الذي یحقق الحمایة على أرض الواقع

كوزارة عنى بحمایة المستهلك هي الوزارات، وأهم الأجهزة الإداریة التي ت
 ،لیة والداخلیة والجماعات المح، والفلاحة، والدفاع، والصحة، والصناعة،المالیة

لهیئات المحلیة ؛ بالإضافة إلى ا والمصالح التابعة لهذه الوزارات،ووزارة التجارة
 واللتان أعطى لهما القانون صلاحیات عدیدة في إطار ،التقلیدیة كالولایة والبلدیة

  .مكافحة الجرائم الماسة بالمستهلك
هلك یهمنا في هذه الدراسة الأجهزة التي نص علیها قانون حمایة المستما و

 وقد نصت علیهم ،، وسماهم أعوان قمع الغش09/03وقمع الغش القانون رقم 
بالإضافة إلى ضباط الشرطة : " من نفس القانون وهي كما یلي25المادة 

خرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، القضائیة والأعوان الآ
ش التابعون ویؤهل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغ

  ."للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك
یتضح من نص المادة المذكورة أعلاه أنه یوجد ثلاث فئات تعنى بالبحث 

 وهي ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في المادة ،ومعاینة المخالفات
 من قانون الإجراءات الجزائیة، والفئة الثانیة هم الأعوان المرخص لهم 15

  .صة، والفئة الثالثة هم أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارةبقوانین خا
  

  أعوان قمع الغش: الفرع الأول
 من القانون رقم 25نص المشرع على أعوان قمع الغش في المادة 

 وشملت كل من أفراد الضبطیة القضائیة المنصوص علیهم في مواد ،09/03
بضبط جمیع المخالفات مع مراعاة  وهم الفئة المخولة ،قانون الإجراءات الجزائیة

                                                
  .171 سابق، ص سعدیة قني، مرجع )1(
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الاختصاص الإقلیمي والنوعي، والفئة الثانیة هم أعوان مصالح مراقبة النوعیة 
  :وقمع الغش، نفصل في الفئتین على النحو الآتي

  الضبطیة القضائیة: الفقرة الأولى
من لهم صفة الضبط القضائي هم الفئة المنصوص علیها في المواد من 

 والمتمثلة في كل من ضباط الشرطة ،ن الإجراءات الجزائیة من قانو28 إلى 15
 وأعوان الضبط القضائي الذین تتوافر فیهم بعض الشروط وفق المادة ،القضائیة

ن الموظفین والأعوان المكلفی بالإضافة إلى ، من قانون الإجراءات الجزائیة19
نون  من قا28 و21ببعض مهام الضبط القضائي المنصوص علیهم في المواد 

  .الإجراءات الجزائیة
  )1( ـ ضباط الشرطة القضائیة1

بصفة عامة هم من خولهم القانون بالاختصاص بالبحث والتحري ومعاینة 
  . الجرائم التي وقعت فعلا أو في طور التنفیذ لضبط وقائعها وفاعلها

 15حدد المشرع الجزائري صفة الضبطیة القضائیة حیث نص في المادة 
یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة "ات الجزائیة على أنه راءمن قانون الإج

...  
یتمتع رؤساء البلدیات بهذه الصفة : أ ـ رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

  .بمجرد تنصیبهم على رأس البلدیات وتنتهي بانتهاء المهام
   .ب ـ ضباط الدرك الوطني

  .ج ـ محافظو الشرطة
  .د ـ ضباط الشرطة

                                                
، یطلق على 66/155 تحت رقم 1966 یونیو 8طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة الصادر في  )1(

 85/02 تحت رقم 1985 ینایر 26الضباط القضائیین مأمور الضبط القضائي، وبعد تعدیل 
سع استبدلت عبارة مأمور الضبط القضائي بعبارة ضابط الشرطة القضائیة، لأنها كلمة أشمل وأو

أعوان الضبط القضائي، الموضفون "حیث تشمل ضباط الشرطة القضائیة بجمیع أصنافها 
انظر فضیل العیش، شرح قانون ". والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي

الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، بدون تاریخ الطبع، مطبعة البدر، بدون بلد الطبع، ص 
92.  



 184 

الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا ثلاثة سنوات على هـ ـ ذوو الرتب في 
 وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك بین وزارة العدل ووزارة ،الأقل في سلك الدرك

  .الدفاع الوطني
 الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث و ـ مفتشو

  .سنوات وعینوا بموجب قرار مشترك بین وزارة الداخلیة ووزارة العدل
ز ـ ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن وتم تعیینهم 

   .خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل
  .ي ـ وكلاء الجمهوریة

  : ـ أعوان الضبط القضائي2
ون الإجراءات الجزائیة  من قان19وهم الفئة التي نصت علیهم المادة 

 وذوو الرتب ، مصالح الشرطةان الضبطیة القضائیة موظفوعد من أعوی: "بقولها
 ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین ،في الدرك الوطني ورجال الدرك

  .لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة
 وذلك تطبیقا ،ویعد من أعوان الضبطیة القضائیة أعضاء الحرس البلدي

 1996 أوت 3 المؤرخ في 96/265 من المرسوم التنفیذي رقم 6لنص المادة 
  . المتضمن إنشاء أسلاك الحرس البلدي وتحدید مهامه وتنظیمیه

إن أعوان الشرطة القضائیة اختصاصهم أقل من اختصاص ضباط 
  .)1(الشرطة القضائیة، فهم یمارسون مهامهم تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة

  :ي ـ الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائ3
إلى جانب الشرطة القضائیة وأعوان الشرطة القضائیة تتمتع فئة أخرى 

 من 21 وهي الفئة المنصوص علیها بمقتضى المادة ،بصفة الضبطیة القضائیة
 والمتمثلة في رؤساء الأقسام والمهندسین والأعوان ،قانون الإجراءات الجزائیة

 وقد ،حها، والولاةالفنیین المختصین في الغابات وحمایة الأراضي واستصلا
 من قانون الإجراءات الجزائیة، وفئة من الموظفین 28نصت على ذلك المادة 

                                                
، دار 2009د حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الرابعة،  محم)1(

  . وما بعدها49هومة، ص 
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المنصوص علیهم في قوانین خاصة وهم أعوان الجمارك، والمستخدمون 
المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة، وأعوان إدارة الضرائب، ومفتشو 

لح مراقبة الجودة وقمع الغش، الأقسام والمفتشون والمراقبون التابعون لمصا
  .)1(ومفتشو العمل المكلفون بمعاینة المخالفات

  أعوان مصالح مراقبة وقمع الغش: الفقرة الثانیة
تضم شعبة مراقبة النوعیة وقمع الغش سلكین، وتعد الأسلاك المنتمیة إلى 
تخصص مراقبة النوعیة وقمع الغش أسلاكا خاصة في الإدارة المكلفة 

  .)2(بالتجارة
  :وتتكلف مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش عن طریق أعوانها بما یلي

ـ السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالجودة والمطابقة وأمن 
  .المنتوجات عند الحدود، وفي السوق الداخلي وعند التصدیر عند اللزوم

  .ـ تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقییمها
ـ المساهمة في تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة بالتعاون 

  .)3(مع المصالح النظیرة التابعة لقطاعات أخرى
المدیریة الولائیة للتجارة في مجال مراقبة الجودة وقمع وعلى مستوى 

  : فإنها تتكفل بما یليالغش
واقتراح كل ، شریع والتنظیم المتعلقین بالجودةـ السهر على تطبیق الت

  .التدابیر من أجل تكییفها
  .ـ السهر على تطبیق سیاسة الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش

 ،ـ تنظیم تسییر الشؤون القانونیة والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة
  .ومتابعة تطبیق قرارات العدالة والتكفل بها عند الاقتضاء

                                                
  .53 ـ 51 محمد حزیط، مرجع سابق، ص)1(
 المتضمن القانون 14/11/1989 المؤرخ في 89/207 من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة  )2(

  .ینن إلى الأملاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارةالأساسي الخاص المطبق على العمال المنتم
 دیسمبر 21 المؤرخ في 02/454الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم  )3(

  .85 المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة عدد 2002
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 ، والمستعملین،جماعات وال،ـ تقدیم المساعدة للمتعاملین الاقتصادیین
  .والمستهلكین في میدان الجودة وأمن المنتوج والنظافة الصحیة

  .ـ تطویر الإعلام وتحسیس المهنیین والمستهلكین بالتنسیق مع جمعیاتهم
قتراح جمیع الإجراءات اللازمة إلى تحسین وترقیة جودة السلع المطروحة ـ ا

  .في السوق وكذا حمایة المستهلك
ع الهیئات المعنیة في جمیع الدراسات والتحقیقات وأعمال ـ المشاركة م

 والنظافة الصحیة والأمن ،صیاغة المقاییس العامة أو الخاصة في مجال الجودة
  .المطبقة على المنتوجات

  .ٕقتراح برامج تكوین وتحسین المستوى واعادة التأهیل لصالح الموظفینـ ا
  .)1(رهـ تنظیم وضع الرصید الوثائقي والأرشیف وتسیی

 سلكین، سلك مراقبي النوعیة مراقبة النوعیة وقمع الغشوتضم شعبة 
، یضم السلك الأول رتبة واحدة )2(الغش، وسلك مفتشي النوعیة وقمع الغش وقمع

  :  ویكلف بـمراقب النوعیة وقمع الغشتتمثل في رتبة 
مخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش ـ البحث عن 

  . واتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیها عند الاقتضاء،اتهاوٕاثب
  .ـ مساعدة المراقبین الرئیسیین في مهامهم

ـ المشاركة في جمیع مهام الدراسات أو التحقیقات أو المراقبة المتعلقة 
  .)3(بمیدان النوعیة

  فیكلف بالبحث عن مخالفات التنظیم المعمول به فيالمراقب الرئیسيوأما 
 واتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص ،ٕمجال النوعیة وقمع الغش واثباتها

  .علیها في هذا المجال عند الاقتضاء
  .ـ تأطیر المراقبین الموضوعین تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم

  .ـ السهر في مجال النوعیة على أمانة المعاملات التجاریة
                                                

  .89/207 من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة  )1(
  . من المرسوم التنفیذي نفسه18المادة  )2(
  . من المرسوم التنفیذي نفسه20 و19المادة  )3(
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لسامة أو تدمیرها ضمن احترام ا جات الفاسدة أوـ القیام بحجز جمیع المنت
  .القواعد والإجراءات المقررة

حق الضرر بصحة ـ التدخل العاجل في الحالات التي یمكن أن تل
  .)1( وتدخل في نطاق مراقبة النوعیةالمستهلك أو بسلامته،

، فإنه یضم أربع رتب مفتشي النوعیة وقمع الغشأما بخصوص سلك 
فتشین الرئیسیین، ورؤساء المفتشین تتمثل في رتبة المفتشین، ورتبة الم

  .)2(الرئیسیین، ومفتش الأقسام
 بالبحث عن مخالفات التنظیم المعمول به في مجال  النوعیةمفتشویكلف 

 واتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیها ،ٕالنوعیة وقمع الغش واثباتها
  .في هذا المجال عند الاقتضاء

  .نوعیة وقمع الغش في تحقیق مهامهمین الرئیسیین للة المفتشـ مساعد
  .ـ إعداد برامج دوریة للتدخل ومتابعة تنفیذها

ـ ضمان التنسیق والانسجام للتدخلات بین المفتشین ومخابر مراقبة النوعیة 
  .وقمع الغش

  .ـ ضمان الاستعمال الأمثل لوسائل المراقبة التقنیة والتحلیل
  .لتحسین فعالیات التدخلاتـ تحلیل النتائج واقتراح التدابیر اللازمة 

ـ اتخاذ الإجراءات الملائمة الرامیة إلى إتلاف كل منتوج ینطوي على 
  .مخاطر لمستعملیه

ـ المشاركة في تنشیط ملتقیات تقنیة أو تعمیمیة ذات صلة بالنشاط 
  .التجاري

ـ المشاركة في إعداد برامج تكوین المستخدمین ومصالح مراقبة النوعیة 
  .)3(د معلوماتهم وفي تطبیقهاوقمع الغش وتحدی

 فیعملون على البحث عن ن للنوعیة وقمع الغشالمفتشون الرئیسیووأما 
                                                

  . السابق الذكر89/207 من المرسوم التنفیذي رقم 37 و36 المادة )1(
  . من المرسوم نفسه23 المادة )2(
  . من المرسوم نفسه24 المادة )3(
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 واتخاذ ،ٕمخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش واثباتها
  .جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیها في هذا المجال عند الاقتضاء

 ،اصة بمراقبة النوعیة وقمع الغشـ تنظیم نشاط مصالح التفتیش الخ
  .وتوجیهه ومتابعته

 والقیام على ،ـ القیام بمهام التحقیقات التي تنطوي على صعوبات خاصة
العموم بجمیع مهام المراقبة لسیر المصالح اللامركزیة المتخصصة في هذا 

  .المجال والتابعة لوزارة التجارة
  .ـ المشاركة في تطویر الأعمال المخبریة

  .یام بنشر التنظیم ومتابعة تطبیقه في المیدانـ الق
ـ المساهمة في التكوین الأولي والمستدیم لمستخدمي مصالح مراقبة النوعیة 

  .وقمع الغش
  .ـ المشاركة في إعداد التنظیمات والمعاییر المتعلقة بالمیادین المعنیة

ي ـ ویمكنهم فضلا عن ذلك متابعة مصالح المخبر والقیام بأشغال البحث ف
  .)1(المخبر

بالبحث عن رؤساء المفتشین الرئیسیین للنوعیة وقمع الغش ویكلف 
 واتخاذ ،ٕمخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش واثباتها
  .جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیها في هذا المجال عند الاقتضاء

وعین تحت سلطتهم ـ تأطیر المفتشین الرئیسیین والأعوان الآخرین الموض
  .ومراقبة أعمالهم

ـ اقتراح جمیع التدابیر التي من شأنها تحسین تنظیم مصالح مراقبة النوعیة 
  .وقمع الغش وتسییرها

ـ دراسة جمیع التدابیر التي من شأنها توجیه عملیات المراقبة وتحسین 
  .اطرق التدخل وزیادة فعالیة عملیات المراقبة والتحالیل والأبحاث واقتراحه

ـ المساهمة في التكوین الأولي والمستدیم لمستخدمي مراقبة النوعیة وقمع 

                                                
  . السابق الذكر89/207 من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة  )1(
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  .الغش
ـ متابعة التطورات القانونیة والعملیة والتقنیة على الصعید الدولي قصد 

  .اقتباسها واعتمادها على المستوى الوطني
ـ القیام بجمیع الأبحاث وأعمال التنمیة الرامیة إلى تحسین نوعیة السلع 

  .)1(دمات وتقنیات المراقبة والتحلیل وأسالیبها ووسائلهاوالخ
ویكلفون  ،مفتشي الأقسام للنوعیة وقمع الغشوالرتبة الرابعة هي رتبة 

 ،ٕبالبحث عن مخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش واثباتها
  .قتضاءواتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیها في هذا المجال عند الا

ـ توجیه أعمال مصالح مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة للإدارة المكلفة 
  .بالتجارة وتنسیقها ومراقبتها

  .ـ القیام بدراسات وأبحاث في میدان مراقبة النوعیة وقمع الغش
ـ دراسة جمیع التدابیر التنظیمیة التي من شأنها حمایة المستهلكین وتطویر 

  .راح ذلكالنوعیة وترقیتها واقت
ـ تصور مقاییس نوعیة المنتوجات والطرق الثابتة الصلاحیة للتحقیقات 

  .والتحالیل
ـ متابعة التطورات القانونیة والعلمیة والتقنیة على الصعید الدولي قصد 

  .اقتباسها واعتمادها في المستوى الوطني
 ،ـ القیام بالتقدیرات السمیة للمواد غیر المرغوب فیها داخل المنتوجات

والمشاركة مع الهیئات المعنیة في تحدید الحدود القصوى للرواسب السامة 
  .)2(الممكن قبولها في المواد الغذائیة

الغش، والذین سبق وعلى أعوان قمع الغش التابعین لمصالح النوعیة وقمع 
، أن یفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة ذكرهم أعلاه

نهم مختصین بضبط الجرائم المنصوص علیها في قانون حمایة المفعول، أي أ
المستهلك وقمع الغش دون غیرها من الجرائم، فالقانون أضفى علیهم صفة 

                                                
  . السابق الذكر89/207 من المرسوم التنفیذي رقم 26 المادة )1(
  . من المرسوم نفسه6 و5 والمادتین 09/03 من القانون رقم 26انظر المادة  )2(
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 ، وفوضوا للعمل في هذا الإطار فحسب،الضبط القضائي في هذه الجرائم فقط
فهم لیسوا كغیرهم من الضبطیة القضائیة ذوي الاختصاص العام، ویقع تحت 

  . البطلان إجراءات الضبط لجرائم غیر الجرائم الواقعة على المستهلكطائلة
 25 وعلى أعوان قمع الغش عامة أي الأعوان المذكورین في نص المادة 

 أمام محكمة إقامتهم الإداریة أن یؤدوا السابق الذكر، 09/03من القانون رقم 
  :الیمین الآتیة

ظیفتي بأمانة وصدق وأحافظ أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال و" 
  "على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي

ثم تسلم المحكمة إشهادا بذلك، یوضع على بطاقة التفویض بالعمل التي 
ولا تجدد الیمین ما لم یكن . یبینها ویقدمها العون في إطار ممارسته لمهامه

التي یشغلها ن المراتب المتعاقبة  مهما تكهناك انقطاع نهائي عن الوظیفة
ولا یلزم الموظفون الذین یستأنفون  الموظفون والصلاحیات التي یخولونها تباعا،

عملهم إثر انتهاء مؤقت للمهمة بسبب عطلة طویلة الأمد، أو انتداب، أو إحالة 
  .داع، بتجدید القسمیعلى است

ضور لأماكن تأدیة  بالح، ویلتزمواوعلى الأعوان أن یلتزموا بالسر المهني
  .)1( لیلا ونهارا، وفي الأعیاد وفي خلال فترات عطلهمممهامه

  ضمانات تنفیذ الأعوان لمهامهم: الفرع الثاني
 من قانون حمایة 25حتى یتمكن أعوان قمع الغش المذكورون في المادة 

 والقیام بالاختصاصات الموكلة ،المستهلك وقمع الغش من أداء مهام وظیفتهم
 لابد من توافر بعض الضمانات منحهم إیاها القانون، ،لى الوجه الأكمل عمإلیه

 حقهم في الحمایة القانونیة، وحقهم في الاستعانة بالقوة العمومیة حتى هاومن بین
  .یتمكنوا من تذلیل العوائق التي تواجههم

  الحق في الحمایة القانونیة: الفقرة الأولى
هلك وقمع الغش فإن لأعوان قمع  من قانون حمایة المست27طبقا للمادة 

                                                
  . السابق الذكر89/207 من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة  )1(
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 كاستعمال العنف ،الغش حق التمتع بالحمایة القانونیة من جمیع أشكال الضغط
 التي من شأنها أن تعیق أدائهم لمهامهم، ،والقوة والطرق الاحتیالیة أو التهدید

  .كیفما كان نوع الضغط أو التهدید
خل تحتها كل فعل  نلاحظ أن المشرع ترك عبارة الضغط والتهدید عامة لید

یمكن أن یدرج تحت هذین المصطلحین ویكون من شأنه عرقلة الأعوان من 
، وفي موضع آخر )1( الرقابیة سواء كان فعلا إیجابیا أو سلبیامإتمام مهامه

نلاحظ أن المشرع لم یحصر النشاط الإجرامي في الضغط والتهدید بل استعمل 
 ،"م الرقابة التي یجریها الأعوانكل فعل من شأنه أن یعیق إتمام مها"عبارة 

وبهذا فإن هذه العبارة تشمل أي وسیلة یكون من شأنها أن تحول دون قیام 
، إذن كل شخص یقوم بهذا الفعل یشكل جریمة )2(الموظف بواجباته الوظیفیة

أو قام بإهمال أو خطأ ترتب عنه عرقلة  عمدیة، فإذا كان یجهل صفة الموظف،
 لا تكون  العرقلة الجنائي ینتفي ومساءلة المتدخل عنمهمة الموظف فإن القصد

  .ممكنة
وتتطلب هذه الجریمة توافر القصد العام المتمثل في عرقلة مهمة الموظف 
متى كان یعلم الجاني بالعناصر التي تشكل الكیان النظامي للجریمة ویرید 

الإرادة تحقیق هذه العناصر، ومتى توافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم و
، وعلیه فإنه طبقا )3(قامت الجریمة كاملة، ویقع عبء الإثبات على النیابة العامة

للعقوبة الفاعل  یتعرض ، من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش84للمادة 
                                                

 مصنع لامتناعه تقدیم مستندات طلبها الفرنسیة بإدانة صاحب" كان"قضت محكمة استئناف  )1(
منه الموظف المختص، فلم یعترض صاحب المصنع على دخول الموظف المختص المصنع 
وقیامه بجرد المواد الأولیة المخزونة وأخذ العینات اللازمة، ولكنه رفض تقدیم تركیبة التصنیع 

جبه الوظیفي، وعلى هذا الخاصة بالسوق التي طلبها الموظف المختص مما حالت دون قیامه بوا
محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دراسة . انظر د...أدانته محكمة الاستئناف

  .240، دار النهضة العربیة، مصر، ص2008مقارنة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، 
  .237نفس المرجع،  ص  )2(
 الغش التجاري في النظام السعودي، مرجع سابق، فتوح الشاذلي، الحمایة الإجرائیة من.  د)3(

  .220، 216ص



 192 

الحبس من  والمتمثلة في ، من قانون العقوبات435المنصوص علیها في المادة 
 ما لم یشكل دج 100.000إلى دج  20.000شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

 من قانون 183الفعل عملا من أعمال العصیان المنصوص علیها في المادة 
  .العقوبات

  الحق في الاستعانة بالقوة العمومیة: الفقرة الثانیة
 وفي إطار ممارستهم  قد یواجه أعوان الرقابة عند مزاولتهم لمهامهم

لاك قصد منعهم من ممارسة  مقاومة من المتدخل في عملیة الاستهلوظیفتهم
 من قانون 28، وقد یتعرضون للاعتداء، وفي هذه الحالة منحتهم المادة ممهامه

حمایة المستهلك وقمع الغش الحق في طلب تدخل أعوان القوة العمومیة من 
أجل التغلب على مقاومة المتدخل في العملیة الاستهلاكیة، الذین یتعین علیهم 

لطة العمومیة إلا إذا طلب، ولا یجوز الالتجاء إلى السمد ید المساعدة عند أول 
 كالمقاومة والاعتداء ، یبرر الحاجة إلى تدخلهم كما سبق ذكرهتوافر مقتض

ِّوغیره لم یحدده المشرع وترك ذلك للأعوان یقدرون ما یرونه یستدعي الالتجاء 
اء  وأد،إلى القوة العمومیة، وذلك من أجل تمكین الموظف من تنفیذ مهامه

واجباته في سریة تكفل فعالیة ما یتخذه من وسائل التحري، لأن اصطحاب 
ِّ ویمكن ،السلطة العمومیة في مهمة یقوم بها الموظف المختص یكشف شخصیته

التجار الآخرین من اتخاذ الاحتیاطات اللازمة للإفلات من رقابة العون، وقیامهم 
و مستودعاتهم بمجرد رؤیة بإخفاء السلع المشتبه فیها، أو إغلاق محلاتهم أ

 لإمكان الاستعانة برجال الشرطة ، كما أن اشتراط المقتضيالعون المختص
یؤدي إلى عدم التشهیر بالتاجر أو المتدخل الذي تتخذ في مواجهته إجراءات 

 أو غیر ذلك من إجراءات الرقابة التي یتخذها ، أو أخذ العینات،حجز السلعة
فإمكانیة الاستعانة بالقوة  العمومیة عند الموظف المختص، وحاصل القول 

الاقتضاء تحقق ضمانة مهمة لتمكین العون من القیام بواجبه في تنفیذ أحكام 
النظام، ولحمایته من كل صور التهدید والاعتداء التي قد تصرفه عن تحقیق 
المهمة المنوطة به، ویحقق هذا الأمر أیضا الأثر الرادع بالنسبة للمتدخلین 
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  .)1(سول لهم أنفسهم مخالفة أحكام هذا القانونالذین ت
وا عند الضرورة إلى السلطة القضائیة كما یمكن لهم أیضا أن یلجئ

  . المختصة إقلیمیا
  

  الأجهزة القضائیة: المطلب الثالث
 ومن بینها ،ویتمثل دورها في مسألة البحث والتحري عن مختلف الجرائم

ضا سلطة الفصل في القضایا المتعلقة الجرائم الواقعة على المستهلك، ولها أی
بحمایة المستهلك وذلك بتوقیع العقاب على المتدخلین المخالفین، والواقع أن من 
یتولى سلطة البحث والتحري هو جهاز النیابة العامة، ومن یتولى الحكم وتوقیع 
الجزاء هم قضاة الحكم الذین یكملون دور الأجهزة الإداریة في حمایة المستهلك 

انتهاكات المتدخلین، وذلك بفرض الجزاء الرادع، نتعرض لكل من دور من 
النیابة العامة ودور قضاة الحكم في حمایة المستهلك في فرعین مستقلین كما 

  :یلي
  دور النیابة العامة: الفرع الأول

النیابة العامة جهاز قضائي جنائي، أنیط به تحریك الدعوى العمومیة 
جنائي، وهي جهة تتخذ صفة الخصم لأن هذه الصفة ومباشرتها أمام القضاء ال

ٕلا تتحدد بالاختصاص بتحریك الدعوى أو رفعها، وانما تتحدد بما ینشأ عنها من 
مراكز قانونیة في ظل الرابطة الإجرائیة التي تنشأ من اتخاذ إجراء تحریك 
الدعوى العمومیة، والتي تكون فیها النیابة العامة صاحبة الاختصاص في 

  .)2(ة ما بقي من إجراءات لحین استصدار حكم بات في الدعوىمباشر
 ولعدم القابلیة ،ومن خصائص النیابة العامة أنها تخضع للتدرج الإداري

للتجزئة، فهي جهاز متكامل، بمعنى أن كل عضو من أعضاء النیابة العامة 

                                                
فتوح الشاذلي، . ، وانظر أیضا د228 مرجع سابق، ص محمد محمد مصباح القاضي،. د )1(

  . وما بعدها183مرجع سابق، ص 
، دار هومة، 2003شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة عبد االله أوهایبیة، . د )2(

  . وما بعدها54 ، صالجزائر
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 كما أنها تتمتع ،یمكن أن یحل محل عضو آخر في تصرفاته القضائیة
تام أمام القضاء، بالإضافة إلى أن النیابة لا تسأل عن الأعمال الل بالاستقلا

  .)1(التي تقوم بها تطبیقا للقانون
و في هذا الإطار تسعى النیابة العامة لحمایة صحة وسلامة أفراد المجتمع 

خاصة مع التطور التكنولوجي قبل، والمستهلكین في هذا الوقت أكثر من ذي 
  .ور وكثرة الجرائم الاقتصادیةفي المیدان الاقتصادي وظه

ویتجلى دور النیابة العامة في حمایة المستهلك من خلال جمع 
الاستدلالات، والبحث والتحري عن جرائم الإضرار بالمستهلك، وتحریك الدعوى 

  ولها أیضا سلطة الإشراف ممثلة في وكیل الجمهوریة ،العمومیة والسیر فیها
قي المحاضر والبلاغات والشكاوى من على أعمال الضبطیة القضائیة، وتل

  .طرف المواطنین
وتقوم النیابة العامة بالتنسیق مع مختلف الهیئات المكلفة بحمایة 

 وجمعیات ، وأعوان قمع الغش،المستهلك، كمصالح رقابة الجودة وقمع الغش
 التي تلجأ إلى النیابة العامة من أجل متابعة وقمع الأعمال ،حمایة المستهلك

روعة من المتدخلین المخالفین، وفي هذا الصدد نجد أن محضر إثبات غیر المش
الجریمة في جرائم الأسعار یبلغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسله 

  من القانون رقم63 و62 و59إلى وكیل الجمهوریة، وكذلك نجد طبقا للمادة 
المتعلقة بها، فإن  وهي حالات ثبوت عدم مطابقة المنتوج والإجراءات 09/03

 من نفس القانون یقومون بإعلام وكیل 25الأعوان المذكورین في المادة 
  .  الجمهوریة فورا

  قضاة الحكم: الفرع الثاني
 في حمایة المستهلك، وبعد وصول  فعالااتؤدي النیابة العامة دور

المحاضر التي تحررها الضبطیة القضائیة، أو أعوان قمع الغش، أو عن طریق 
 تقوم ،شكاوى التي تصلها من المستهلكین أو جمعیات حمایة المستهلكال

                                                
  . وما بعدها64علي بولحیة، مرجع سابق، ص  )1(
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بالتحري وجمع الاستدلالات والتحقیقات من أجل تكوین الملف الخاص بتحریك 
، وعندما تصل المسألة إلى )1(الدعوى العمومیة أمام الجهة القضائیة المختصة

أو عن طریق القضاء سواء عن طریق تحریك الدعوى من طرف النیابة العامة 
وصول الملف أو المحضر من طرف المصالح المكلفة بحمایة المستهلك عندما 

، فیقوم )2(لا یسدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في حالة فرض غرامة الصلح
قضاة الحكم بدورهم إلى جانب النیابة العامة بتولي الفصل في القضایا المتعلقة 

  .بالإضرار بمصالح المستهلك
قاضي أن یكون مؤهلا تأهیلا علمیا خاصا بالعمل القانوني ویفترض في ال

 قوامها التأهیل ، والثقافة الرفیعة ذات التكوین العلمي، والمعرفة الواسعة،المتعمق
والتدریب والممارسة والتجربة والخبرة، وأن یتوافر له التفرغ لمهامه والانقطاع 

ٕلا لإقرار الحق واقامة العدل  وصو،لأداء واجبه نحو سیادة القانون وتحقیق العدالة
  .)3(بكفاءة واقتدار

 ، عمله على أكمل وجهأداء القاضي متخصصا یجعل منه ذلك وكون
وٕاجرائه عملیة التقریر العقابي من واقع ملف شخصیة المتهم القائمة على دراسة 

 فوظیفة القاضي الجنائي لم تعد محصورة في بحث ؛ظروفه وأحواله من جهة
لمادي والمعنوي والتحقق من نسبتها إلى الفاعل، بل تتجاوزها أركان الجریمة ا

 ،إلى ضرورة استقصاء الظروف السابقة على اقتراف الجریمة وتلك التي تعقبها
والوقوف على إرادة المتهم وما یعاضدها من بواعث، سعیا لتحدید مسئولیته عنها 

لقضاة یساعد ومن ثم توقیع الجزاء الذي یناسبه، ومن جهة أخرى فإن تخصص ا
على سرعة الفصل في القضایا بحكم قدرة وعلم ودرایة القاضي دون الإخلال 

                                                
الأصل أن المحاكم العادیة هي صاحبة الاختصاص في نظر جمیع الدعاوى الجنائیة، وحتى  )1(

جرائم الإضرار بالمستهلك، وتختص محلیا بالنظر في الجنح محكمة محل الجریمة أو محل إقامة 
لقبض على المتهمین ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب أحد المتهمین أو شركائهم أو محل ا

  . من قانون الإجراءات الجزائیة329انظر المادة ...آخر
  .09/03 من القانون رقم 92 و86المادتین  )2(
  .417 مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ،أحمد محمد خلف، . د )3(
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  . )1(بضمانات المتهم مما یحقق العدالة
غیر أن ما یلاحظ عند تقییم فعالیة الأجهزة القضائیة هو البطء في الفصل 
في مثل هذه القضایا، بالإضافة إلى عدم وجود محاكم خاصة بقضایا حمایة 

لك، فهي حالیا تعالج ضمن المخالفات التجاریة، ولذا نهیب بالمشرع المسته
 وتخصص المحاكم في الجرائم التي ،الجزائري أن یأخذ بفكرة تخصص القضاة

  .تضر بمصالح المستهلك أو تهددها بالخطر
  

  الأجهزة غیر الرسمیة: المطلب الثالث
زت الحاجة إلى  والحربین العالمیتین الأولى ثم الثانیة بر1929بعد أزمة 

حمایة المستهلك، وذلك بسبب التدهور الاقتصادي وتدمیر المصانع والمعامل 
والانخراط في الحرب من قبل معظم السكان، من أجل مواجهة هذه الأحداث 

تحاد العالمي وتحدي الأوضاع التي آل إلیها غالبیة المستهلكین ظهر الا
عام  وفي ،1960عام ریكا في ین في كل من أوربا وأملجمعیات حمایة المستهلك

  : كرست الأمم المتحدة حقوق المستهلك المتمثلة في1985
  .ـ حق ضمان الصحة والسلامة في المواد والخدمات

  .ـ حق معرفة المعلومات عن السلع والخدمات
  .ـ حق الاختیار بین السلع والخدمات المقدمة للمستهلك
شاركتهم في القرارات ـ حق تمثیل المستهلكین والتعبیر عن آرائهم وم

  .الخاصة بهم
ـ حق تسدید الحاجات الأساسیة التي ینص علیها الإعلان العالمي لحقوق 

  ).الحق في العمل، في الصحة، في التعلیم(الإنسان 
  .ـ حق تعویض الضرر وحق التقاضي أمام المحاكم
  .ـ حق تربیة المستهلك وتوعیته اقتصادیا واستهلاكیا

  .)2(لیمة النظیفة المؤدیة إلى حیاة أفضلـ الحق في البیئة الس

                                                
  . وما بعدها417سه، ص أحمد محمد خلف، المرجع نف.  د)1(
  . وما بعدها343عبد المنعم موسى، مرجع سابق، ص. د )2(
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هذا على الصعید العالمي أما على الصعید المحلي فإنه نتیجة للتحولات 
 وتشبع السوق الوطنیة بأنواع كثیرة من المواد الاستهلاكیة ،الاقتصادیة
 نتج عنها رغبة ، والسیاسة الاقتصادیة المنتهجة في ظل انفتاح السوق،والخدمات

 وبالرغم من التشریعات والقوانین التي ضع المعیشي للمستهلك؛في تحسین الو
یزخر بها هذا المجال لكنها لا تكفي لوحدها ما لم تدعم بالمجال التحسیسي 

  . لتوعیة المستهلك في مواجهة المتدخل
لذلك كان لزاما ظهور جمعیات تعنى بهذا الجانب لتساهم إلى جانب 

  .ره بكل ما یهمه في مجال السلع والخدماتالتشریعات في حمایة المستهلك، وتبصی
وقد یتساءل البعض عن مبررات إنشاء جمعیات لحمایة المستهلك علما أن 
الدولة بمختلف أجهزتها تعمل على حمایة المستهلك، ولعل المستهلك أدرك أنه 
یستطیع مساعدة الدولة على تطبیق القوانین الخاصة به من خلال جمعیات 

  :لك للاعتبارات التالیةحمایة المستهلك، وذ
 ـ لا تستطیع الجهات الحكومیة أن تحمي المستهلك كالمستهلك نفسه 1

الذي یتأثر بكل حركة في السوق وهمه الوحید أن یحمي مصالحه، وهو بوصفه 
فردا لا یستطیع أن یقوم بالتغییر، لأن محاولة التغییر تحتاج إلى جماعة یعمل 

  .من خلالها لحمایة نفسه
ستطیع الجهات الحكومیة القیام بمهمة تلقي كل الشكاوي ومعالجتها  ـ لا ت2

 مثلا وغیره، ولكن بوجود جمعیة ات المكلفةراط منها نقص الإلأسباب عدیدة
لحمایة المستهلك فالأمر مختلف حیث تقوم الجمعیة بتلقي الشكاوي ومعالجتها 

  .)1(والتمثیل أمام القضاء
 عقوبات شدیدة بحق المخالفین، ولكن  ـ تستطیع الجهات الحكومیة اتخاذ3

مع وجود الجمعیات تعالج الأمر بشكل یمنع وجود تلك المخالفات وتكرارها عن 
  .طریق الدراسات والمعالجة المسبقة

                                                
طارق الخیر، حمایة المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطن . د )1(

، ص 2001، العدد الأول، 17مجلة جامعة دمشق ـ للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ـ المجلد السوري، 
99.  
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 ـ إن جمعیات حمایة المستهلك ما هي إلا امتداد لعمل الجهات 4
خلال الحكومیة، فهي تساعدها على تحقیق مصالح المستهلك واهتماماته من 

تحسین جودة السلع وتزوید المستهلك بالمعلومات الضروریة ونشر الوعي 
  .الاستهلاكي

 ـ جمعیة حمایة المستهلك أقدر على معالجة الأمور برؤیة موضوعیة 5
  .)1(حیث ترشد ولا تلزم بتطبیق القانون

 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وفي 09/03ومن خلال القانون رقم 
ع من الباب الثاني أشرك المشرع جمعیات حمایة المستهلك في دور الفصل الساب

  . تفعیل حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله
هي تجمع أشخاص طبیعین  "12/06رقم ویقصد بالجمعیة طبقا للقانون 

  .أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة/و
في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض ویشترك هؤلاء الأشخاص 

غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني 
والاجتماعي والعلمي، والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري 

  .)2("والإنساني
 ،إن جمعیات حمایة المستهلك هي جمعیات لا تهدف إلى تحقیق الربح

فها الرئیسي هو تنسیق وتكثیف الجهود من أجل تحقیق حمایة مثلى وٕانما هد
 المهدورة التي كفلها القانون، إذ یتعین على هذه ه والدفاع عن مصالح،للمستهلك

 ،الجمعیات أن تقوم بدور التوعیة في المواضیع المختلفة التي تهم المستهلك
إنتاج وتوزیع السلع نفسه بالمعرفة والإدراك لظروف حمایة وتنمي فیه الواجب ل

  .)3(والخدمات
 اي یقوم بهى مراقبة الإخلال بالالتزامات التكما یكمن دورها في السهر عل

                                                
  .100ارق الخیر،مرجع سابق، صط. د )1(
، الجریدة 2012 ینایر 12 المتعلق بالجمعیات المؤرخ في06/12 من القانون رقم 2المادة  )2(

  .2012 ینایر 14 المؤرخ في 02الرسمیة عدد 
  .540سوسن شندي مرجع سابق، ص . د )3(
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ٕیلغ المصالح المختصة بحمایة المستهلك، واعلام المستهلك ، وتبالمتدخلون
  . توجات ومضارها بكل الوسائل المتاحةنبممیزات الم

ع التسعینیات من القرن الماضي أولت الدولة الجزائریة أهمیة بالغة مع مطل
بإنشاء جمعیات حمایة المستهلك بغیة مساعدتها إلى جانب الأجهزة الرسمیة في 

 أین یتجلى دورها ، وتحقیق حمایة لمصالح المستهلكین،عملیة مراقبة السوق
 والدور ، والذي یتلخص في نقطتین وهي الدور الإعلامي،السابق الذكر

 ونتناول في الفرع الثاني شروط التمثیل ،فرع الأول نتعرض لهما في ال،الدفاعي
  .أمام القضاء

  دور جمعیات حمایة المستهلكین: الفرع الأول
 لا تهدف إلى الربح )1(سبقت الإشارة إلى أن جمعیات حمایة المستهلكین

 ، یتجلى في تفعیل الحمایة المنصوص علیها في القانوناجتماعي،وٕانما دورها 
ستهلكین على أرض الواقع، ومن تم فإن هذه الجمعیات والمكفولة لجموع الم

 السابق الذكر إلى 09/03 من القانون رقم 21تسعى جاهدة وطبقا لنص المادة 
ٕ والى توجهیه وتمثیله في حالة المساس ،إعلام وتحسیس المستهلك من جهة

  .)2(بمصالحه المادیة والمعنویة من جهة أخرى
  الدور الإعلامي: الفقرة الأولى

  :هو دور وقائي یعمل على منع حدوث الضرر للمستهلك ویتمثل في و
                                                

  :وعلى سبیل المثال لبعض الجمعیات المشهرة في مجال حمایة البیئة )1(
وجمعیة حمایة المستهلك لولایة وهران، أما . ٕ حمایة وارشاد المستهلك لولایة الجزائر العاصمةجمعیة

بجمهوریة مصر العربیة فتكاد تكون لكل حي من المحافظات الكبرى جمعیة تحمي مستهلكي الحي 
جمعیة الإعلامیین لحمایة المستهلك، الجمعیة : وعلى سبیل المثال لبعض الجمعیات المشهرة

میة للتنمیة والبیئة وحمایة المستهلك، جمعیة حمایة المستهلك في كل من أسیوط واسكندریة القو
والمنیا ، جمعیة ترشید الاستهلاك وحمایة المستهلك بالمنصورة، جمعیة حي عابدین لحمایة 

أما في الأردن فهناك الجمعیة الوطنیة لحمایة المستهلك، ومقرها عمان، . المستهلك وغیرها
حسن عبد الباسط جمیعي، . انظر د. ات جمعیة الإمارات لحمایة المستهلك ومقرها الشارقةوبالإمار

  . 137 و131 و54،مطابع دار أخبار الیوم، القاهرة، مصر، ص2001حمایة المستهلك،
 Jans Calait-Auloy,Frankلبیان أهمیة دور الجمعیات في حمایة المستهلك انظر  )2(

Seinmetz,op.cit, p23. 
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  .ـ خلق الوعي العام للمستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته
ـ إرشاد المستهلك إلى سبل التأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكیة 

  .والخدمات
  .ـ العمل على كشف وتعریة كل إعلان خادع ومضلل

الأبحاث التي تقوم بها جمعیات حمایة المستهلك ـ نشر نتائج الدراسات و
 عن طریق جمیع وسائل الإعلام المرئیة ،حول المنتوجات بكل الطرق المتاحة

  .والمسموعة والمقروءة وغیره من أجل توعیة المستهلك
  الدور الدفاعي: الفقرة الثانیة

 إذ تعمل هذه الجمعیات ،ویكون قبل وبعد حصول الضرر للمستهلك
 وتقوم بتمثیله أمام ،قانونا إلى توجیه المستهلك قبل وقوع الضرر علیهالمخولة 

  :القضاء بعد المساس بمصالحه ویتمثل دورها في
ٕـ القیام بالأبحاث واعداد الدراسات حول السلع والخدمات الموجودة في 

 أو المشكوك عامة في مخالفتها ،السوق وخاصة المشكوك في سلامتها وأمنها
  .قانوناللشروط المقررة 

ـ المشاركة في الأجهزة الاستشاریة التقنیة المعنیة بالمواصفات والتقییس 
  .والجودة والنوعیة

ـ السعي إلى تبلیغ توصیات البحوث والدراسات المقامة حول المنتوجات 
ٕ لتحثها على سن القوانین واجراء التعدیلات كلما دعت ،إلى السلطة التشریعیة

  .الحاجة إلى ذلك
اوى المستهلكین وتوجیههم إلى كیفیة الحصول على حقوقهم ـ  تلقي شك

الممسوسة أو على ما یقابلها إما مباشرة من الفاعل، أو عن طریق القضاء، وفي 
 فإنه منح لهذه الجمعیات حق تمثیل 09/03هذا الصدد وطبقا للقانون رقم 

 وصفة التقاضي أمام القضاء لتتأسس كطرف مدني إذا تعرض ،المستهلك
 أو ذات أصل ین لأضرار تسبب فیها نفس المتدخلك أو عدة مستهلكمستهل
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  .)1(مشترك
 من نفس القانون على إنشاء مجلس 24وفي هذا السیاق نصت المادة 

وطني لحمایة المستهلكین، لإبداء الرأي واقتراح التدابیر التي تساهم في تطویر 
السطور  هذه وترقیة سیاسات حمایة المستهلك، ولكن للأسف إلى غایة كتابة

التي تحدد تشكیلة  )2(حسب علمي لم یتم إنشاؤه لانعدام النصوص التطبیقیة
                                                

  .09/03 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 23 و21لمادة ا )1(
 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 89/02 تم إلغاء أحكام القانون 09/03بإصدار القانون  )2(

المستهلك غیر أن نصوصه التطبیقیة بقیت ساریة المفعول إلى أن تصدر نصوص تطبیقیة خاصة 
 من القانون الأخیر، وتتمثل هذه 94 نصت علیه المادة  تحل محلها وهذا ما09/03بالقانون 

 30 مؤرخ في 90/39ـ المرسوم التنفیذي رقم 1: فيالنصوص التطبیقیة على وجه الخصوص
  . متعلق برقابة الجودة وقمع الغش1990جانفي 

 متعلق بضمان المنتجات والخدمات 1990 سبتمبر 15 مؤرخ في 90/266ـ المرسوم التنفیذي رقم2
  . ویتضمن كیفیات تطبیق هذا المرسوم1994 ماي 10ار المؤرخ في والقر

 المتعلق بوسم المنتجات المنزلیة 1990 نوفمبر 10 مؤرخ في 90/366ـ المرسوم التنفیذي رقم 3
  .غیر الغذائیة وعرضها

  . متعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها1990 ماي 10 مؤرخ في 90/367ـ المرسوم التنفیذي رقم 4
 متعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة 1991 جانفي 19 في 91/41سوم التنفیذي رقم ـ المر5

  .وبمستحضرات تنظیف هذه المواد
 المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند 1991 فبرایر 23 في 91/53ـ المرسوم التنفیذي رقم 6

  .عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك
  . المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة1991 جوان 1في  مؤرخ 91/92ـ المرسوم التنفیذي رقم 7
 متعلق بشروط استعمال المواد المضافة 1992 جانفي 13 في 92/25ـ المرسوم التنفیذي رقم 8

  .إلى المنتوجات الغذائیة وكیفیات ذلك
 متعلق بخصائص أنواع البن 1992 جانفي 20 مؤرخ في 92/30ـ المرسوم التنفیذي رقم 9

  .وعرضها
 یحدد شروط انتاج مواد التجمیل 1992 فبرایر 4 مؤرخ في 41 92وم التنفیذي رقم ـ المرس10

  .والتنظیف البدني وتكییفها وتسویقها في السوق الوطنیة وكیفیة ذلك
   متعلق1992 جویلیة 6 مؤرخ في 92/272ـ المرسوم التنفیذي رقم 11
  1995 نوفمبر 11 مؤرخ في 95/363ـ المرسوم التنفیذي رقم 12
  =1996 أكتوبر 19 مؤرخ في 96/355لمرسوم التنفیذي رقم ـ ا13



 202 

  .المجلس واختصاصاته
  شروط التمثیل أمام القضاء: الفرع الثاني

ذكرنا سابقا أن جمعیات حمایة المستهلك منوط بها الدور الدفاعي عن 
لبحوث والدراسات المستهلكین في إطار حمایة أمنهم وسلامتهم، ویكون بإجراء ا

ویتحقق  حول المنتوجات والخدمات المتداولة في السوق، والتمثیل أمام القضاء،
وجود مخالفات الجمعیات بذلك بعدما یترتب عن البحوث والدراسات التي أعدتها 

متعلقة بالسلع والخدمات، وفي حالة تلقیها لشكاوى من طرف متضررین، فإنها 
  .  المحاكمیحق لها رفع دعوى قضائیة أمام

وحتى تتمكن جمعیات حمایة المستهلك من الدفاع عن المستهلكین والحفاظ 
على مصالحهم، أجاز المشرع لها أن تطالب بالتعویض عن الأضرار والوقوف 
أمام القضاء المختص، سواء لتتأسس كطرف مدني أو أن تنضم لدعوى مرفوعة 

 إلیها في الفقرات نتطرقتطالب بنفس الحقوق، ولكن لابد من توافر شروط 
  :التالیة

  الصفة القانونیة للجمعیة: الفقرة الأولى
ونقصد بذلك أن تكون الجمعیة مؤسسة وفقا للقانون المتعلق بالجمعیات 

 الذي یلغي ، والمتعلق بالجمعیات2012 ینایر 12 مؤرخ في 12/06رقم القانون 
ات، وقد  والمتعلق بالجمعی1990 دیسمبر 4 مؤرخ في 90/31  رقمالقانون

تعتبر " المذكور أعلاه على أنه 12/06م عرفت المادة الثانیة من القانون رق
أو معنویین على /الجمعیة في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبیعین و

  .أو غیر محددةأساس تعاقدي لمدة محددة 
ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض 

قیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني غیر مربح من أجل تر
                                                                                                                                

  1997 دیسمبر 21 مؤرخ في 97/497ـ المرسوم التنفیذي رقم 14=
  1998 جوان 2 مؤرخ في 98/188ـ المرسوم التنفیذي رقم 15
  1999 جویلیة 20 مؤرخ في 99/158ـ المرسوم التنفیذي رقم 16
   یحدد2008برایر  ف3 مؤرخ في 08/44ـ المرسوم التنفیذي رقم 17
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والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري 
  ...."والإنساني

 من نفس القانون فإنه تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة 17وطبقا للمادة 
  :ام بما یأتيالمعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها ویمكنها حینئذ القی

  .ـ التصرف لدى الغیر ولدى الإدارات العمومیة
، بسبب ات أمام الجهات القضائیة المختصةـ التقاضي والقیام بكل الإجراء

 أو المصالح ،وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة
  .الفردیة أو الجماعیة لأعضائها

   الصفة القضائیة: الفقرة الثانیة
 جمعیات حمایة المستهلك المعتمدة الفرنسیة حق اللجوء إلى القضاء منحت

من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة للجماعة، بعدما أصدر المشرع الفرنسي 
، ویعتبر القانون 1973 دیسمبر 27 الصادر بتاریخ (Loi Rouer)قانون رویي

م القضاء الأول الذي منح جمعیات حمایة المستهلكین صفة رفع الدعاوى أما
المدني للمطالبة بالتعویض عن الأضرار المترتبة عن جریمة جزائیة، أو 

 أو إلغاء الشروط ،للحصول عن أحكام قضائیة بوقف التصرفات غیر المشروعة
  .)1(غیر المشروعة والشروط التعسفیة

 یولیو 26 المؤرخ في 93/949وبصدور قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 
  : وفرق بین حالتین كرس نفس المبادئ1993

في حالة وقوع جریمة جنائیة، وترتب علیها ضرر مباشر : الحالة الأولى
أو غیر مباشر بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین فإنه یمكن لجمعیات حمایة 

 أن تحرك الدعوى أمام القضاء المدني أو الجنائي )2(المستهلك المرخص لها

                                                
  .268أحمد سعید الزقرد، مرجع سابق، ص. د )1(
یشترط لصدور الترخیص أن تكون الجمعیة مستقلة عن مجالات الإنتاج والتوزیع وتقدم الخدمات،  )2(

وأن تطلب التارخیص من قبل الإدارة المحلیة للمنافسة والاستهلاك، وأن تكون قد مارست أعمالا في 
ك لمدة سنة على الأقل، وأن یكون أعضاءها على الأقل عشرة ألاف عضو حمایة مصالح المستهل

  . وما بعدها270أحمد سعید الزقرد، المرجع نفسه، ص . انظر د. بالنسبة للجمعیات القومیة
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  .للمطالبة بالتعویض عن الضرر
في حالة عدم وجود جریمة جنائیة، یجوز لجمعیات حمایة : یةالحالة الثان

 والتدخل ،المستهلك أن ترفع الدعاوى القضائیة للمطالبة بإلغاء الشروط التعسفیة
الاختیاري من الجمعیات في نزاع فردي، ویكون ذلك عن طریق دعوى أصلیة 

  . )1(أو بالتدخل الإنضمامي
شرع الفرنسي فاعترف وسار المشرع الجزائري على نفس خطى الم

للجمعیات التي تحمي مصالح المستهلك بحق الدفاع واللجوء إلى القضاء، إذ 
تجوز " الفقرة الثانیة بقولها  من قانون الإجراءات الجزائیة74جاء في نص المادة 

المنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب النیابة العامة أو من جانب المتهم 
  ".أو مدع مدني آخر

ى تتمكن جمعیات حمایة المستهلك من ممارسة حقها في الدفاع عن وحت
 فإنه لابد من أن تتوفر على الشروط السابق ،مصالح المستهلكین أمام القضاء

بیانها أعلاه من كونها معتمدة من طرف السلطات، ولها الأهلیة المدنیة طبقا لما 
  .نص علیه القانون المتعلق بالجمعیات

 ،رفع الدعوى أن تكون من طرف صاحب الحقوالأصل في إجراءات 
واستثناء أعطى القانون الحق لبعض الهیئات سلطة رفع الدعوى، لحمایة 

، وعموما فإن القانون خول لكل من له صفة )2(مصلحة جماعیة أو مشتركة
التقاضي الحق في رفع الدعوى، وهذا ما لم تكن تتمتع به جمعیات حمایة 

 23 والمادة 21، وبمقتضى المادة )3(09/03رقم المستهلك قبل صدور القانون 
                                                

  .428 ـ 425مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، أحمد محمد خلف، . د )1(
لجماعي الذي یخول الدعوى الجماعیة یختلف عن الضرر الاجتماعي الذي الواقع أن الضرر ا )2(

یصیب المجتمع كله والذي تمثله النیابة العامة، لمزید من التفصیل حول مفهوم المصالح المشتركة 
  .283، 273أحمد سعید الزقرد، مرجع سابق، ص. ینظر د

 حمایة المستهلك قبل صدور لقد أعطى المشرع صفة الدفاع عن مصالح المستهلك لجمعیات )3(
 المتعلق بالمنافسة الملغي حیث منحها الحق 95/06، وذلك في القانون رقم 09/03القانون رقم 

بالتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابتها جراء مخالفة الأعوان 
  .الاقتصادیین لأحكام قانون المنافسة
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 لتتأسس كطرف مدني ،فإن القانون منحها صفة التقاضي أمام الجهات القضائیة
تطالب بالتعویض لصالح المستهلك المضرور، الذي غالبا ما یعزف عن اللجوء 
إلى القضاء لجهله بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال، ولأنه لا یقوى 

 تحمل نفقات قد تفوق ثمن السلعة أو الخدمة التي ناله علىعض الأحیان في ب
منها الضرر، أو لأن القضایا في هذا المجال تأخذ وقتا طویلا في المحاكم مع 

 فلازلت جرائم الإضرار ،انعدام وجود محاكم مختصة بحمایة المستهلك
  .بالمستهلك تنظر أمام القسم التجاري
 المستهلكین أمام القضاء الجزائي لابد من وحتى تتأسس جمعیات حمایة

  :توافر الشروط الآتیة
  وجوب وقوع جریمة منصوص علیها في قانون العقوبات أو

القوانین المكملة والخاصة بحمایة المستهلك، أي وقوع جریمة من جرائم الإضرار 
  .بالمستهلك أو جریمة تهدد مصالحه بالخطر

 ال یحدده قاضي التحقیق أن یدفع المدعي المدني مبلغا من الم
، ونلاحظ أن )1(لدى كتابة ضبط المحكمة ما لم یحصل على مساعدة قضائیة

 منحت جمعیات حمایة المستهلك التي اعترف لها 09/03 من القانون 22المادة 
بالمنفعة العمومیة من حق الحصول على مساعدة قضائیة، وعلى هذا یمكن أن 

  .تعفى هذه الجمعیات من الشرط الأخیر
  على المدعي المدني أن یختار موطنا بدائرة اختصاص المحكمة

  . من قانون الإجراءات الجزائیة76التابع لها قاضي التحقیق طبقا لنص المادة 
  ٕیجب أن یتحقق الاختصاص الإقلیمي لقاضي التحقیق والا أمر

  . بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائیة المختصة
تهلك أن تتدخل في دعوى رفعها مستهلك ویحق لجمعیات حمایة المس

 ویرجع الأساس ،متضرر، وذلك من أجل تأكید ادعاءاته أو إضافة طلبات أخرى
 من قانون الإجراءات المدنیة 198 و194القانوني في ذلك إلى نص المادتین 

                                                
  .ت الجزائیة الجزائري من قانون الإجراءا75المادة  )1(



 206 

یكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو " أنه والإداریة إذ تنص الأولى على
ئناف اختیاریا أو وجوبیا، لا یقبل التدخل إلا ممن توفرت فیه في مرحلة الاست
یكون التدخل فرعیا "الثانیة في فقرتها الأولى على أنه ، وتنص "الصفة والمصلحة

  ".عندما یدعم إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى
وٕالى جانب الدعاوى القضائیة التي تعتبر غیر كافیة لكون أن موارد 

، ولذا فإن جمعیات )1(تعویضات المتحصل علیها رمزیةالجمعیات متواضعة وال
حمایة المستهلك تقوم باستعمال وسائل أخرى لتفعل دورها الدفاعي عن جموع 
المستهلكین وذلك عن طریق الدعوى للمقاطعة، و الدعایة المقابلة أو ما یسمى 
بالإشهار المضاد، وهي وسائل غیر منصوص علیها قانونا، كما أنه لم ینص 

شرع عن عدم مشروعیتهما، وقد أخذت بهما جمعیات حمایة المستهلك في الم
بعض الدول ویصلح أن تطبقها جمعیات حمایة المستهلك الوطنیة ما دام لم 

  .یوجد ما یحظرهما في التشریع الوطني
ِّ یقصد بها قیام جمعیات حمایة المستهلك بحث للمقاطعة فالدعوى

نصح للمنضمین إلیها على عدم اقتناء المستهلكین بما تتمتع به من واجب ال
بعض المنتوجات المتوفرة في السوق تحمل علامات مقلدة، أو لا تحترم 

، أي أنها بذلك تدعو المستهلكین )2 (...بها غش وغیره المقاییس المعتمدة، أو
إلى عدم التعامل مع منتجي بعض السلع والخدمات التي ترى فیها خطورة تهدد 

  .وكل ما من شأنه أن یهدد أي مصلحة من مصالحهم )3(صحتهم وسلامتهم
والقیام بالمقاطعة یؤثر حتما على المتدخل الذي هددت منتوجاته أو 
أضرت بمصالح المستهلكین، فالمقاطعة لاشك تلحق أضرارا به فتؤدي إلى كساد 

                                                
  .158السید محمد عمران، مرجع سابق، ص . د )1(
 وفي هذا الصدد قامت جمعیة حمایة المستهلك ببرج بوعریریج وعلى موقعها في الشبكة )2(

العنكبوتیة بإعلان تحذیري فیما یتعلق بوجود حلیب سام متداول في الأسواق الوطنیة طبقا للنداء 
امة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش لوزارة التجارة، انظر موقعها على وجهته المدیریة العالذي 

  www.aspc-bba.org: الأنترنت
  .63 سابق، ص  بختة موالك، مرجع)3(
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  .منتوجاته وقلة أرباحه
تخدم  یتعین أن تس،ولما كانت المقاطعة عبارة عن أسلحة فعالة للغایة

 إذ قد تؤدي إلى ،بحرص شدید لما یترتب علیها من آثار وخیمة على المجتمع
إفلاس المشروع الذي ینجر عنه حتما بطالة العمال وما یصاحبه من صعوبات 
لكافة قطاعات الصناعة، ومثلها مثل الدعایة المقابلة أو الإشهار المضاد، 

ایة مقابلة كأسلحة ولذلك یجب أن تستخدم هاته الأسالیب من مقاطعة ودع
  .)1(تهدیدیة فحسب

 فهي النقد العام لبعض نماذج ،الدعایة المقابلة أو الإشهار المضادأما 
 لما تحمله من أخطار على صحة ،الإنتاج أو لبعض المنتوجات المعینة بذاتها

، ویمكن )2( وملاءمتها لمصالحه المادیةا أو لعدم فعالیته،المستهلك وأمنه
إلى الإشهار المقارن، ولا یعتبر هذا عملا غیر مشروع لأنه لا للجمعیات اللجوء 

  .)3(یدخل في حكم المنافسة غیر المشروعة
ویتخذ الإشهار المضاد من طرف جمعیات حمایة المستهلك في سبیل 
الحفاظ على صحة وأمن المستهلك، في مواجهة المتدخل المخالف بكشف حقیقة 

ى المستهلك، والتحریض على عدم اقتناء المنتوج أو الخدمة التي تشكل خطرا عل
 هذه المنتوجات مغشوشة، أو غیر مطابقة، عندما تكونكل من المنتوج والخدمة 

  .أو عند ارتفاع الأسعار
 ولا ینصب الإشهار على المتدخل المخالف، لأن الأصل في هذا الإشهار 

وأمن ٕالمضاد تبصیر المستهلك واعلامه بمخاطر المنتوجات وكل ما یهدد صحة 
 ولیس الغرض منه التشهیر وتشویه سمعة المتدخلین في عملیة ،المستهلك

  .الاستهلاك
  
  

                                                
  . وما بعدها160السید محمد عمران، مرجع سابق، ص . د )1(
  .159 المرجع نفسه، ص )2(
  .63 سابق، ص مرجعك، بختة موال )3(
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  إجراءات الرقابة: المبحث الثاني
  

 أو جهاز معین یحدده ،الرقابة هي خضوع شيء معین بذاته لرقابة هیئة
 للقیام بالتحري والكشف عن الحقائق المقررة قانونا، والرقابة وفق ما ذكر ،القانون

  .وعان، رقابة إجباریة ورقابة اختیاریةن
فالرقابة الإجباریة هي التي تفرض على المتدخل بإخضاع منتجاته لرقابة 

 حیث تتطلب تسلیم رخصة مسبقة للصنع تبرز التقدیر ،معینة قبل إنتاجها
  . حتى تطمئن لها نفوس المستهلكین والمستعملین،الرسمي بصلاحیات المنتجات

 ویعمد إلیها ،اریة فهي رقابة غیر ملزم بها المتدخلوأما الرقابة الاختی
باختیاره حتى یضع على منتجاته ما یسمى بالثقة الرسمیة التي تمیز منتجاته 

  . )1(بضمان یسمح بزیادة الإقبال علیه
 من قانون 25ویقوم بإجراءات الرقابة جهاز الرقابة المذكور بنص المادة 

ط به واجب الرقابة المتمثلة في مطابقة حمایة المستهلك وقمع الغش، الذي ینا
 وفي جمیع مراحل عملیة العرض ، وفي أي وقت،المنتوجات بأیة وسیلة

 ویتم ذلك عن طریق فحص الوثائق وبواسطة سماع المتدخلین ؛للاستهلاك
 ، أو بأجهزة القیاس، أو عن طریق الملاحظة المباشرة بالعین المجردة،المعنیین

 أو التجارب إن اقتضى الأمر ،اء التحالیل والاختباراتٕ واجر،وباقتطاع العینات
ذلك، وفي هذا الإطار لابد من تحریر محاضر بكل الإجراءات المتخذة من قبل 

 نذكر في الأول جمع ، سنتعرض لهذه الإجراءات في ثلاث مطالب؛جهاز الرقابة
 ،رة وفي الثاني إجراءات اقتطاع العینات والخب،الاستدلالات وتحریر المحاضر

  :وفي الأخیر التدابیر التحفظیة ومبدأ الاحتیاط كما یلي
  
  
  

                                                
  . وما بعدها77علي بولحیة، مرجع سابق، ص  )1(
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  جمع الاستدلالات ومحاضر قمع الغش: المطلب الأول
 من قانون حمایة 25إن أعوان قمع الغش المذكورین بنص المادة 

 ولم یبین المشرع ،المستهلك وقمع الغش یتولون الرقابة عن طریق فحص الوثائق
راد ی هذا الأساس تدخل ضمن الوثائق وثائق است وعلى،المقصود بالوثائق

 وتتم الرقابة أیضا عن طریق سماع ؛ والفوترة وغیرها، والوسم،المنتوجات
 ویتم ذلك بطریق جمع المعلومات عن المنتوج الذي یكون ،نیالمتدخلین المعنی

مخالفا للقواعد المنصوص علیها في القانون، كما یمكن للأعوان المكلفین أن 
 بفحص العینة مباشرة بالعین المجردة لإثبات الحالة القائمة مكان الجریمة، یقوموا

ویمكن مثلا فیما یتعلق بفساد السلعة أو عن طریق القیاس إذا شك العون في 
عدم مطابقة القیاس، ویقاس على ذلك الكیل والوزن وغیره، كما یمكن لهم أن 

  .ٕیحصلوا على مختلف الوثائق واجراء التحقیقات
أعوان قمع   وهو الكشف عن المخالفات یقوم،یام بالدور المنوط بهمللقف

الغش بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات التي تمكنهم من رفع الدعوى 
 ولابد لهم أن یقیدوا كل ما تم ،العمومیة لتطبیق قانون العقوبات على المخالفین

  .بحثه ومعاینته والتحري بشأنه في محاضر مخصصة لهذا الشأن
 ثم إلى إجراء تحریر ،طرق لإجراء جمع الاستدلالات في الفرع الأولنت

  :المحاضر في الفرع الثاني من هذا المطلب كالآتي
  

  جمع الاستدلالات: الفرع الأول
 من القانون 25تقوم وظیفة أعوان قمع الغش المنصوص علیهم في المادة 

 في ملقانون له اما خوله والذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة فی09/03
البحث عن الجرائم المنصوص علیها في القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع 

 ذلك إجراء م، ویتطلب منه العلاقة وعن مرتكبي هذه الجرائمالغش والقوانین ذات
 فوظیفتهم ،التحریات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم ولو لم یتقدم إلیهم بشكوى

ترض في أعوان قمع الغش أن یقوموا بزیارة الأسواق في هذه الحالة وقائیة، إذ یف
 اكتشافها قبل أن تصیب م حتى یتمكنوا من معاینة المخالفات التي یمكنهدوریا
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  .المستهلك بالضرر
 إلى مكان وقوع المخالفة بمجرد ورود شكوى وا أن ینتقلمكما یتعین علیه

كتشفها دون أن  أو أنه ا، سواء كان متضررا من منتوج أو خدمة،من المستهلك
تمسه بالضرر، وذلك للوقوف على كل ما یمكنه أن یؤثر على مصالح 

  .المستهلك وقمعه طبقا لما نص علیه القانون
وقد أجاز القانون لأعوان قمع الغش إلى جانب جمع الاستدلالات أن یقوم 

 من نفس 30على سبیل الاستثناء بالتحقیق مع المتدخل المخالف طبقا للمادة 
 من المرسوم التنفیذي رقم 24 و20 كما نصت علیه أیضا المادة ،القانون

 السابق الذكر، ویقوم العون بالتحقیق إذا دعت إلیه ظروف ضبط 89/207
عدم الحاجة  الواقعة، فله السلطة التقدیریة في تقدیر ملاءمة إجراء التحقیق أو

 على  أنه89/207 من المرسوم التنفیذي 24إلیه، ونستنتج من نص المادة 
ن الرئیسین للنوعیة وقمع الغش القیام بمهام التحقیقات التي تنطوي على مفتشیال

 وهذا عندما تكون الحاجة ماسة لإجراء التحقیق فلا یحق للعون أن ،صعوبات
  .)1(یتخطى هذه  المرحلة

 وفي سبیل أداء مهام الأعوان أجاز لهم القانون حریة الدخول نهارا ولیلا 
لى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن وفي أیام العطل، إ

والتخزین، وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني 
  .)2(التي یتم الدخول إلیها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

 والأصل أن التفتیش غیر جائز في مرحلة البحث والتحري عن الجریمة 
شافها، لأن التفتیش لا یحصل إلا بعد اكتشاف جریمة وقعت بالفعل بقصد اكت

وتقوم الدلائل على نسبتها إلى شخص معین، لذلك لا تجیز أنظمة الإجراءات 
الجزائیة التفتیش في هذه المرحلة، ویختلف الأمر بالنسبة للجرائم الاقتصادیة فإن 

ي شأن التفتیش، فتجیز الأنظمة المختلفة كثیرا ما تخرج على القواعد العامة ف
 ،لأعضاء الضبط القضائي دخول المحال التي یباشر فیها النشاط الاقتصادي

                                                
  . وما بعدها43فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص . د )1(
  .09/03 من القانون 34المادة  )2(
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  .)1 (...ومحال البیع والمستودعات 
عبر المشرع الجزائري عن الأماكن الذي یجوز للعون الدخول إلیها بكامل 

  :ـ سواء لیلا أو نهارا وحتى في أیام العطل ب،الحریة
 التابعة المكاتب تلك ویقصد ب والملحقات،لمكاتب وااریةالمحلات التج

هي الأماكن التي لا تنفصل عن المحلات أما الملحقات ف .للنشاط التجاري
أو المحیط  أو فوقها كالأسطح، التجاریة أو المكاتب سواء ما كان تحتها كالأقبیة

   .بها بشرط أن یضمهما كیان واحد، ما لم تكن معدة للسكنى
   ،ن والتخزینمحلات الشحأیضا و

 تشمل جمیع ، وهي عامة"وبصفة عامة أي مكان" عبارة ملثم استع
وجدت في حالة غیر ولو الأماكن التي ممكن أن تتواجد بها السلع أو الخدمات 

  .ثابتة أي أثناء النقل
 والتي یشتبه بأنها تخزن فیها المواد )2(أما المحلات ذات الاستعمال السكني

في ظل البحث والتحري عن جرائم ، فإنها  بها خدمةأو تنتج أو تباع أو تؤدى
الإضرار بالمستهلك تخضع بصدد الدخول إلیها إلى القواعد المطبقة في مجال 

  :التفتیش المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة حیث تتبع ما یلي
لا یجوز تفتیش " من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه 64ـ طبقا لنص المادة 

                                                
  . وما بعدها71فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص . د )1(
یقتحم علیهم حیاتهم حرص المشرع على أن تكون المنازل سكنا للنفس، لا یروع أهلها بمن  )2(

فیهتك حرماتهم ویكشف أسرارهم ویقلق راحتهم، ویعتبر المكان مسكنا في باب التفتیش وفقا لأحد 
ٕفكل مكان یقیم فیه الشخص یعد مسكنا وان لم . معیارین، حقیقة استعماله، أو الغرض من إعداده

سكونا بالفعل، غیر أنه ٕیكن مخصصا للإقامة، وكل مكان أعد للإقامة یعتبر مسكنا وان لم یكن م
یشترط في جمیع الأحوال لاعتبار المكان مسكنا أن یثبت حق الاستئثار به لإنسان، وذلك هو 
الجانب القانوني في فكرة المسكن، ولا عبرة بعد ذلك لسند الحیازة، فقد یكون المكان ملكا لشاغله، 

، كما أنه لا عبرة بالمدة التي وقد یكون شاغل المكان مجرد حائز له بمقتضى عقد إیجار أو عاریة
أعد فیها المكان للسكنى أو التي یتخذ فیها مسكنا، ولهذا فالدوام والتوقیت في هذا الشأن سواء؛ 
ویسري وصف المسكن وحكمه على ملحقاته، سواء كانت تجاوره أو تعلوه أو تقع أسفله، انظر 

كتور عوض محمد عوض، بدون طبعة أو المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة لأستاذنا الد
  .  وما بعدها305، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص 3867تاریخ الطبع، تحت رقم الإیداع 
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كن ومعاینتها وضبط الأشیاء المثبتة للتهمة إلا برضاء صریح من الشخص المسا
الذي ستتخذ لدیه هذه الإجراءات، ویجب أن یكون هذا الرضاء بتصریح مكتوب 
بخط ید صاحب الشأن، فإذا كان لا یعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص 

وتطبق . )1("یختاره بنفسه ویذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة لرضاه
، غیر أنه عندما )2( من هذا القانون47 ـ 44فضلا عن ذلك أحكام المواد من 

 الفقرة الثالثة 47یتعلق الأمر بتحقیق جار في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
 47من هذا القانون، وتطبق الأحكام الواردة في تلك المادة وكذا المادة 

  .)3("مكرر
 توجب على ضابط الشرطة القضائیة الحصول 44والإحالة على المادة 

 فتتضمن قواعد حضور المعني 45على إذن من السلطة القضائیة، وأما المادة 
ر تفتیش ، إذ تحظ تقرر المیعاد القانوني للتفتیش47عملیة التفتیش، والمادة 

المساكن أو معاینتها قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة مساء إلا إذا 
  .)4( المنزلطلب صاحب

وبالإضافة إلى شرط حصول ضابط الشرطة القضائیة على إذن من 
السلطة القضائیة، وحضور المعني عملیة التفتیش، وأن تكون عملیة التفتیش في 
المیعاد القانوني، فإن القانون أوجب في عملیة التفتیش أن یقوم بها عضو من 

 15فق ما تحدده المادة الضبطیة القضائیة له صفة ضابط الشرطة القضائیة، و
من قانون الإجراءات الجزائیة، أو بحضوره وتحت إشرافه، فلا یجوز لهم تكلیف 
ٕعون بإجرائه بصفة مستقلة، وانما یجوز مساعدته من طرف العون، كأن یجریه 
ٕتحت إشرافه وبحضوره، والا وقع التفتیش باطلا، وهو ما یعني عدم اختصاص 

، ویستنتج من )5(الضبط القضائي بهذا الإجراءالأعوان والمكلفین ببعض مهام 

                                                
  . من قانون الإجراءات الجزائیة64الفقرة الأولى من المادة  )1(
  .الفقرة الثانیة من نفس المادة )2(
  .الفقرة الثالثة من نفس المادة )3(
   وما بعدها119عیش، مرجع سابق، صانظر فضیل ال )4(
  .256عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص . د )5(
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 حمایة قانون من 25المنصوص علیهم في المادة ذلك أن أعوان قمع الغش 
 غیر مخولین لإجراء التفتیش في المنازل طبقا 09/03 رقم المستهلك وقمع الغش

  . لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
لأماكن التي تباشر ویستتبع الاعتراف لأعوان قمع الغش بحق الدخول ا

فیها الأنشطة الاقتصادیة، منحهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات 
والأوراق المتعلقة بممارسة النشاط المفروضة الرقابة علیه، وفي هذه الأحوال 

 فإنه لیس من ،یمتنع الاحتجاج في مواجهة أعوان قمع الغش بأسرار المهنة
تدخلین في العملیة  أسرار المالخطر تمكین الأعوان من الاطلاع على

ن هذا من صمیم عمله الذي یلزمه بالمحافظة على السر المهني الاستهلاكیة لأ
یمكن " فإنه 09/03، وهذا ما نص علیه القانون رقم )1(وٕالا تعرض للمساءلة

 من نفس القانون وفي إطار أدائهم 25الأعوان المنصوص علیهم في المادة 
هم بالسر المهني فحص كل وثیقة تقنیة أو إداریة أو مهامهم دون أن یحتج اتجاه
ویمكنهم .  وكذا كل وسیلة مغناطیسیة أو معلوماتیة،تجاریة أو مالیة أو محاسبیة

  .)2("طلب الاطلاع على هذه الوثائق في أي ید وجدت والقیام بحجزها
ن في إطار أداء مهامه منفردا أم ولم یبین القانون هل یتنقل العو

، وبالرجوع إلى القانون المصري نلاحظ أن الأصل أن ؟زملاءه معه اصطحبم
یتنقل منفردا لكي لا یلفت إلیه التجار فیحتاطوا لذلك، وقد یقوموا بغلق محلاتهم 
أو تخبئة المنتوجات محل المخالفة، فلا یكتشف الأعوان الجرائم  التي یتحرون 

  .عنها
  تحریر المحاضر: الفرع الثاني

ٕلقضائیة تحریر المحاضر وارسالها إلى وكیل ومن أعمال الضبطیة ا
 وهذا ،الجمهوریة المضبوطة مع جمیع المستندات والوثائق المتعلقة بالجریمة

 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، والتي اشترطت على 18طبقا للمادة 
ضابط الشرطة القضائیة تدوین محضر یثبت فیه كل ما تم من إجراءات 

                                                
  .73فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص. د )1(
  .09/03 من القانون 33المادة  )2(
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المحضر التاریخ والأطراف والوقائع ومكان وقوع الفعل وكل وتحریات، ویشمل 
، ولم یحدد القانون شكل معین لمحضر جمع المتعلقة بالشهودالمعلومات 

الاستدلالات والتحریات الذي یحرره ضابط الشرطة القضائیة أو العون الذي 
توقیع من ال ویوقع المحضر من طرف الضابط وعونه، وكذا ؛یعمل تحت إشرافه

، هذا فیما یتعلق بالجرائم )1( وفي حالة الامتناع ینوه بذلك في المحضر،طرافالأ
عامة ولا یختلف الأمر بالنسبة للجرائم الواقعة على المستهلك والمنصوص علیها 

  .في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة
في حال الاشتباه  ویقوم أعوان قمع الغش في إطار قیامهم بمهامهم الرقابیة

ها في المخابر المختصة واللجوء إلى اقتطاع عینة من المنتوج لیحللبالمنتوج ب
  . من المخالفةوا أن یتحقق إذا لم یستطیعوابذلك

یلجأ العون في حالة وجود مخالفة إلى تحریر محاضر عن المعاینات، كما 
  :تحتوي على البیانات الآتیةالتي 

  .جزة بالضبطـ تدون في المحضر تواریخ وأماكن الرقابة المن
وقائع المعاینة والمخالفات المسجلة والعقوبات   ـ احتواء المحضر على

  .المتعلقة بها
ـ كما تتضمن هذه المحاضر هویة وصفة الأعوان الذین قاموا بالرقابة 

  .ومكان إقامتهم
  .ـ تدون أیضا هویة ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة

وتكون لهذه . ثباتیةندات أو وثائق إن المحاضر بكل مستویرفق العو
  .)2(المحاضر حجیة قانونیة حتى یثبت العكس

تحرر وتوقع المحاضر من طرف الأعوان الذین عاینوا المخالفة، بحضور 
  .المتدخل الذي یوقعه، وعند غیابه أو في حالة الرفض یقید في المحضر ذلك
مرقم تسجل المحاضر من طرف الأعوان في سجل مخصص لهذا الغرض 

                                                
  . وما بعدها102فضیل العیش، مرجع سابق، ص )1(
  .09/03 من القانون رقم 31المادة  )2(
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  .   )1(ومؤشر علیه من طرف المحكمة المختصة إقلیمیا
  ٕاقتطاع العینات واجراء الخبرة: المطلب الثاني

، یتعین القیام به لمواجهة طبیعة جرائم ا بحتایعتبر أخذ العینات إجراء إداری
الإضرار بالمستهلك، ویجب البحث عن هاته الجرائم ولو لم یكن هناك ما یدعو 

اءات وقائیة، وهي من الوظائف الأساسیة لأعوان قمع الغش إلى توقعها كإجر
الذین یتولون البحث والتحري في الأسواق لكشف المنتوجات التي تهدد أمن 
وسلامة المستهلك بالخطر قبل أن یقتنیها المستهلك وتسبب له الضرر، أو في 

  . ماحول منتوجات حالة وجود شبهة سواء كانت ثابتة أو مجرد إشاعة
 العینة لا یعتبر دلیلا على وجود جریمة من الجرائم الواقعة على إن أخذ

كي یتفادى ن بذلك، یقوم به الأعوان المخولوٕالمستهلك، وانما هو إجراء وقائي 
  .في حالة وجود خلل أو عیب بالمنتوجات إصابة المستهلك بالضرر

  أو فتح تحقیق  قضائي أمام الجهات، یجب الشروع في المتابعة القضائیة
في حالة التأكد من وجود غش أو عیب أو عدم مطابقة المنتوجات  المختصة

التحقیق المتمثل في إجراء بعد ذلك للمواصفات والمقاییس المعتمدة قانونا، و
البحث والتحري، وجمع الاستدلالات حول المنتوج، واستجواب المتدخل المعني 

ء المنصوص علیها  لتطبیق العقوبات المقررة في حقه سوامن طرف الأعوان،
في قانون العقوبات أو التي تضمنها القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع 

  .09/03الغش القانون رقم 
  اقتطاع العینات: الفرع الأول

اقتطاع العینات هو أخذ جزء من المنتوج المعروض في السوق بطریقة 
ة ونوع العبوات  وتحدد الكمیة التي تأخذ كعینة بالنظر للكمیة المضبوط،عشوائیة

 إلى )2(یترك تقدیرها للعون المختص الذي یتمتع بدرایة فنیةالتي تحتوي السلع، 
 ؛المخابر لإجراء التحلیل علیه وكشف ما إذا كان یشكل خطرا على المستهلك

 من قانون حمایة 40ها طبقا للمادة لوقد تم تنظیم اقتطاع العینات وكیفیة تحلی
                                                

  . من القانون نفسه32المادة  )1(
  .101فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص . د )2(
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 )1(90/39یمكن اللجوء للمرسوم التنفیذي رقم  وكذلك ،المستهلك وقمع الغش
تحالیل أو لإجراء القابة الجودة وقمع الغش، واللذان ینصان على أنه المتعلق بر

 الأولى أن تقتطع ثلاث عینات كقاعدة ،نالاختبارات أو التجارب توجد حالتا
عینة عامة، والثانیة وهي الاستثناء على القاعدة العامة الاكتفاء بضرورة اقتطاع 

  .واحدة فقط
  اقتطاع ثلاث عینات: الفقرة الأولى

 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 40أشارت المادة 
 كقاعدة عامة أن تقتطع ثلاث عینات متجانسة وتشمع، ثم ترسل العینة 09/03

الأولى إلى المخابر المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك، أي ترسل 
  .لى مخابر الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارةإ

 أما العینة الثانیة والثالثة فیحتفظ بهما على سبیل الشهادة، واحدة لدى 
تمن  الذي یؤمصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع، والثانیة لدى المتدخل المعني

لك الرفض ٕعلى العینة ویلتزم بالمحافظة علیها، واذا رفض الاحتفاظ بها یذكر ذ
، وفي )2(وتحفظ العینتین الشاهدتین ضمن شروط الحفظ المناسبة. في المحضر

ذلك ضمانة للمتدخل من أن یضار بسبب الإهمال في صیانتها أو أخذها 
  .)3(بوسائل غیر ملائمة تلوثها أو تغیر من صفاتها أو خواصها

یف بعد تسلیم العینتین للمصالح المختصة یجب أن تحتوي على وسمة تعر
ین یمكن فصلهما وتركیبهما في وقت لاحق وتتضمن تومة تتكون من جزئمخ

 قیمتها  ختم العیناتتوجیهات أساسیة، ثم یبین العون الذي یحرر محضرا فور
التي صرح بها حائز البضاعة والقیمة التي قدرتها السلطة الإداریة المختصة، 

ن یحائز البضاعة یبویقدم العون أیضا وصلا یفصل من دفتر الأرومات یسلم ل
  .  فیه طبیعة العینة وكمیاتها المصرح بها

  
                                                

  . والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش1990 ینایر 30 المؤرخ في 90/39 المرسوم التنفیذي رقم )1(
  .  من نفس المرسوم التنفیذي12انظر المادة  )2(
  .111فتوح الشاذلي، المرجع نفسه، ص . د )3(
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  اقتطاع عینة واحدة: الفقرة الثانیة
وعلى سبیل الاستثناء من القاعدة العامة یكون الاقتطاع لعینة واحدة فقط 

  :في حالتین
إذا كان المنتوج سریع التلف كما هو الحال في بعض الخضر والفواكه، أو 

كحالة المعادن الثمینة المغشوشة، أو وزنه أو كمیته أو بالنظر إلى طبیعته 
حجمه إذا كان قلیلا غیر كاف أو قیمته، بحیث یتعذر الحال ولا یسمح إلا 

 وترسل فورا إلى المخبر المؤهل یعها یقوم العون بتشم،باقتطاع عینة واحدة
  .لإجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب

ي تنجزها مصالح رقابة الجودة وقمع الغش وأیضا في إطار الدراسات الت
 أن یقوموا 09/03 من القانون رقم 25یمكن للأعوان المذكورین بنص المادة 

 ما هو إلا على ، لأن الأصل في اقتطاع ثلاث عیناتباقتطاع عینة واحدة فقط
سبیل التحرز والاحتیاط من ضیاع العینة أو تلوثها أو أن یعترض المتدخل على 

لیل فیواجه بالعینات الثانیة للشهادة، ومن ثم فإن الدراسات التي نتیجة التح
تنجزها مصالح رقابة الجودة وقمع الغش لا تستدعي اقتطاع أكثر من عینة 

  . واحدة
  إجراء الخبرة: الفرع الثاني

الخبرة هي تقریر مبني على قواعد علمیة أو فنیة للوصول إلى نتیجة 
 یتطلب الإلمام بمعلومات فنیة لإمكان  أو هي إجراء یتعلق بموضوع،معینة

استخلاص الدلیل منها، وقد تطورت وازدادت أهمیة الخبرة في هذا العصر 
بسبب تقدم العلوم وتشجیعها مما انعكس على العلوم الجنائیة، إذ نص المشرع 

قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  من 219الجزائي في مواد الإثبات بالمادة 
ة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیه إتباع ما هو منصوص علیه إذا رأت الجه"

  .)1("153، 143بالمواد 
وطبقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش فإنه بعدما یستنفذ أعوان قمع 

                                                
  . وما بعدها349فضیل العیش، مرجع سابق، ص  )1(



 218 

ٕ كجمع الاستدلالات واجراءات ،الغش كل إجراءات التثبت من حصول المخالفات
 فإنها ترسل ، المحاضر بذلك وتحریر، واقتطاع العینات، والتفتیش،التحقیقات

هذه المحاضر والتقاریر والكشوفات الواردة من المخابر المؤهلة إلى وكیل 
الجمهوریة، الذي له حق الملاءمة على حسب ما تجمع لدیه من دلائل من حفظ 

، أو إحالة الملف إلى القاضي المختص لیفتح التحقیق فایة الأدلةالملف لعدم ك
  .لفاتالقضائي إزاء هذه المخا

م المتدخل بنتائج التحالیل التي أجریت على َوفي هذا الإطار إذا سل
العینات فإنه یخضع للعقوبات المقررة في القانون الخاص بهذه الجرائم، أما في 
حالة احتمال الغش أو التزویر الناتج عن تحالیل أو اختبارات أو تجارب المخابر 

جراءات الجزائیة في جمیع مراحل المؤهلة، فإنه یؤمر بالخبرة وفق قانون الإ
وسواء كانت الخبرة أساسیة أو   سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة،،الدعوى

  .تكمیلیة أو خبرة مضادة، وفي حالة رفض الطلب یجب تسبیبه وتعلیله
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع حدد آجال الفصل في الطلب من طرف 

الفصل فیها من طرف غرفة الاتهام،  وكذلك الآجال الواجب ،قاضي التحقیق
لجهات التحقیق أو " قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 143حیث تنص المادة 

 إما بناء ،الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر
قاضي ٕ نفسها أو من الخصوم، واذا رأى من تلقاءٕ، واما على طلب النیابة

طلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك أمرا مسببا في أجل التحقیق أنه لا موجب ل
ٕثلاثین یوما من تاریخ استلامه الطلب، واذا لم یبت قاضي التحقیق في الأجل 
المذكور، یمكن للطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة أیام، 

، ولهذه الأخیرة أجل ثلاثین یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ إخطارها
ٕ واذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب لطلب .كون قرارها غیر قابل للطعنوی

الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك قرارا مسببا، ویقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت 
مراقبة قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء 
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  . )1(الخبرة
وص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وتراعى إلى جانب الأحكام المنص

  : كما یلي09/03الأحكام المنصوص علیه في القانون 
ـ یشعر القاضي المختص المخالف المفترض أنه یمكنه الاطلاع على 

 لتقدیم ملاحظاته، أیام عمل) 8(كشف أو تقریر المخبر، وتمنح له مهلة ثمانیة 
 المخالف المفترض أن یطالب  یطلب إجراء الخبرة، ولا یمكنوعند الاقتضاء

  .)2(بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة
ـ یختار خبیران أحدهما من طرف الجهة القضائیة المختصة والآخر من 

 47جهة المخالف المفترض الذي تمنحه الجهة القضائیة المختصة طبقا للمادة 
 مهلة قصد اختیار الخبیر، وله الحق في التنازل صراحة عن هذا الاختیار

ٕوالاعتماد على استنتاجات الخبیر الذي عینته الجهة القضائیة، واذا لم یتنازل 
 تعین الجهة ،المعني عن هذا الحق ولم یختر خبیرا في الأجل الممنوح له

  .القضائیة المختصة تلقائیا خبیرا
 ویكون تعیین الخبیرین طبقا للأحكام المنصوص علیها في قانون 

 یتم تعیین الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس  أي أنه،الإجراءات الجزائیة
القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة، ویجوز للجهات القضائیة بصفة 

  .)3(استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا مقیدین في أي من هذه الجداول
ـ  یمكن على سبیل الاستثناء أیضا أن یختار المخالف المفترض خبیرا 

من قانون الإجراءات الجزائیة ) 144(مقید في القائمة المحررة طبقا للمادة غیر 
  .)4(بعد موافقة الجهة القضائیة المختصة

ختبار الا كما یمكن أن یعین مسئول المخبر الذي قام بالتحلیل الأول أو 

                                                
  . وما بعدها351 فضیل العیش، مرجع سابق، ص )1(
  .09/03 من القانون رقم 45المادة  )2(
  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري144المادة  )3(
  .09/03 من القانون رقم 46الفقرة الثالثة من المادة  )4(
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  .)1(09/03تجربة كخبیر طبقا للشروط المحددة بموجب القانون رقم الأو 
یین نفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤولیات ـ للخبیرین المعن

  .)2(ویتقاضیان نفس الأتعاب
ـ تسلم الجهة القضائیة المختصة الخبراء العینتین الثانیة والثالثة المقتطعتین 
على أن یقدم المخالف العینة التي بحوزته في أجل ثمانیة أیام بعد توجیه إعذار 

قا، فإذا لم یقدم المخالف العینة في الأجل إلیه من الجهة القضائیة المختصة مسب
المحدد سلیمة فلا تؤخذ هذه العینة بعین الاعتبار ویكتفى بتحلیل العینة الثانیة 

  .)3(فقط
كمیة المنتوج أو  كون  أي في حالة،أما في حالة اقتطاع عینة واحدة

 فإن الجهة القضائیة ،طبیعته تحتم اقتطاع عینة واحدة كما هو مذكور سابقا
ٕالمختصة تقوم فورا باتخاذ التدابیر قصد اقتطاع العینات واجراء الخبرة، وندب 
الخبراء المعینین في مجال الرقابة البكتریولوجیة أو البیولوجیة المحضة، ویختار 

 ،أحد الخبیرین من طرف القاضي المختص من بین مسئولي المخابر المؤهلة
، من )4( الاختصاص المعنيكما یختار الثاني من طرف المخالف المفترض في

أجل اقتطاع جدید قصد الفحص المشترك للعینة الجدیدة وفق ما ذكر آنفا وطبقا 
 من نفس القانون، وتحدد الجهة القضائیة تاریخ إجراء الاقتطاع 39للمادة 

والفحص المشترك للعینة والذي یجرى في المخابر المؤهلة طبقا لما هو 
وفي حالة غیاب أحدهما في التاریخ المحدد ، 09/03منصوص علیه في القانون 

  . )5(فإن ذلك لا یمنع إتمام الفحص واكتسابه الصبغة الحضوریة
ـ وفي الأخیر تتم الخبرة باستخدام منهج أو مناهج التحلیل المستعملة من 
طرف المخابر المؤهلة والقیام بنفس التحالیل أو الاختبارات أو التجارب، كما 

                                                
  .09/03 من القانون رقم 46 الفقرة الخامسة من المادة )1(
  .المادةبعة من نفس  الفقرة الرا)2(
  . من نفس القانون48المادة  )3(
  . السابق تفصیلها49 یعین الخبیران طبقا للأحكام المنصوص علیها في المادة )4(
  . من نفس القانون51 و50 و49 انظر المواد )5(
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  .)1(ج أخرى على سبیل الإضافةیمكنهم استخدام مناه
، كما یجوز رد الخبیر إذا كانت أسباب الرد )2(وتكون الخبرة قابلة للطعن

  .)3( من قانون الإجراءات المدنیة52متوفرة وفقا لما نصت علیه المادة 
  

  التدابیر التحفظیة ومبدأ الاحتیاط: المطلب الثالث
زتها أو تداولها أو بیعها أو التدابیر التحفظیة ترد على السلع التي تكون حیا

عرضها للبیع مخالفة لأحكام القانون، فقد تكون السلع موضوع التحفظ من 
المنتوجات المغشوشة، سواء ورد الغش على ذاتیة السلعة أو طبیعتها أو جنسها 
أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهریة أو مصدرها أو قدرها أو غیر ذلك 

لقانون، أو السلع الفاسدة والمنتهیة الصلاحیة، كما قد من الأمور التي حددها ا
تكون السلع موضوع التحفظ غیر مطابقة للمواصفات المقررة، ویستوي في ذلك 

  .)4(أن تكون السلع مصنعة محلیا أو مستوردة من الخارج
 من قانون 25یتعین على أعوان قمع الغش المذكورین في نص المادة 

في سبیل الحفاظ على صحة المستهلك وأمنه حمایة المستهلك وقمع الغش 
 الإجراءات السابق وسلامته وحمایة مصالحه عامة أن یتخذوا إلى جانب

 كافة التدابیر التحفظیة أو التدابیر الوقائیة التي نص علیها إیضاحها أعلاه
 الباب الرابع من القانون الخاص بحمایة المستهلك  منالمشرع في الفصل الأول

 السابق الذكر تحت عنوان التدابیر التحفظیة ومبدأ 09/03القانون رقم 
  .67 إلى غایة المادة 53 من المادة ،الاحتیاط

ویتخذ الأعوان هذه التدابیر قبل رفع الدعوى العمومیة للتأكد من صحة 
شكوكهم حول المنتوجات التي یعتقدون أنها ستسبب أضرارا للمستهلك، ولهذا 

مؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند فإنهم یقومون برفض الدخول ال
                                                

  .09/03 من القانون 52 المادة )1(
  . من نفس القانون43المادة  )2(
  .352فضیل العیش، مرجع سابق، ص )3(
  .221محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص . د )4(
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الحدود، والإیداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها، 
 فروع، یتناول ةوالتوقیف المؤقت للنشاطات، وسنتعرض لهذه التدابیر في ثلاث

الفرع الأول مبدأ رفض دخول المنتوجات ویتعلق الأمر بالمنتوجات المستوردة 
في الفرعین عد التأكد من سلامتها، ثم نتطرق لا توزع في الأسواق إلا بالتي 

الآخرین إلى إجراءات تتعلق بالمنتوجات الموجودة في الأسواق الوطنیة، وذلك 
ٕ ویتضمن الحجز السحب المؤقت والنهائي على حسب الأحوال، واجراء ؛بحجزها

  .دناه وسنتطرق لكل عنصر بالتفصیل أ.التوقیف المؤقت للنشاطات
  رفض دخول المنتوجات: الفرع الأول

 من 25إذا ساور الشك أعوان قمع الغش المنصوص علیهم في المادة 
، حول المنتوجات المستوردة فإنهم من أجل إجراء التحریات 09/03القانون رقم 

 ؛حول المنتوجات ومعاینتها یقومون بإجراء وقف دخول المنتوجات عند الحدود
 أي على المنتوجات الواردة عبر ، الحدود البریة والبحریةونقصد بالحدود كل من

الموانئ، وكذا المنتوجات الواردة عبر المطارات كنقاط حدودیة، لیتم بعد ذلك 
الجزائریة حرصا على صحة   للمقاییسة ولضبط المطابق،معاینتها معاینة دقیقة

  .وأمن وسلامة المستهلك
 المنتوجات وبیعها للتجار ورفض الدخول المؤقت یقتصر على عدم توزیع

حتى تتم عملیة المعاینة والمطابقة، وهذا الأمر یستتبعه إن اقتضى الأمر القیام 
  .ٕباقتطاع عینات واجراء التحالیل والاختبارات في المخابر المؤهلة

ویبقى المنتوج متحفظا علیه في النقاط الحدودیة ویرفض دخوله مؤقتا 
ابقته للمقاییس الجزائریة وخلوه من العیوب كإجراء وقائي إلى أن یتأكد من مط

والغش، أما إذا ثبت عدم المطابقة من الجهات المختصة أو عن طریق المعاینة 
ُالمباشرة إذا كان فساد المنتوج واضحا كتسوس البذور مثلا، أو كانبعاث رائحة 

ن  وغیره من الأمور التي یمكن اكتشافها ع،التعفن من اللحوم المجمدة المستوردة
 أو بعد القیام بإجراء التحریات المدققة، وجمع اینة بالعین المجردةطریق المع

الاستدلالات حول المنتوج، وأثبتت التحریات دون إجراء المطابقة أن المنتوج 
في هذه لف شروط التقییس الجزائري، فإنه غیر صالح للاستعمال، أو یخا
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وج المستورد ویمنع تداوله ِّالحالات یصرح العون برفض الدخول النهائي للمنت
  .بالأسواق الوطنیة

 وبهذا فإن العون المختص یقوم بإجراء رفض دخول المنتوجات المستوردة 
عبر النقاط الحدودیة إلى الأسواق الجزائریة، بصفة مؤقتة قبل التأكد من 
سلامتها وأمنها، وبصفة نهائیة بعد التأكد من مضارها ومخالفتها للمقاییس 

لدولة الجزائریة، وكل هذا كما سبق وأن ذكرنا حمایة للمستهلك المعتمدة با
وحفاظا على الاقتصاد الوطني لأن حمایة مصالح المستهلك من حمایة 

  .الاقتصاد الوطني
 بالنسبة لصاحب السلعة أو المتدخل اوفي المقابل یعتبر هذا الإجراء خطیر

رفات، لذلك عامة، إذ یغل یده عن التصرف فیها بأي صورة من صور التص
ینبغي أن یحتاط الموظف الذي یقرر التحفظ على السلعة بأن یتأكد من وجود 
أسباب قویة تدفعه إلى اتخاذ هذا الإجراء، ولذا أسندت هذه المهمة لذوي الخبرة 

  .)1(التي تمكنهم من حسن تقدیر الأسباب القویة
  ٕحجز المنتوج واتلافه: الفرع الثاني

قوم الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع قبل التعرض لحجز المنتوج ت
الغش بإجراء تحفظي وقائي یتمثل في الإیداع، ویقصد به إصدار قرار من قبل 
الإدارة المذكورة بوقف المنتوج المعروض للاستهلاك بالأسواق الوطنیة والذي 
ثبت بعد المعاینة المباشرة أنه غیر مطابق، لإحالته على إجراء ضبط المطابقة 

  .ي یتعین على المتدخل المشتبه فیه القیام بهالت
فإذا ثبت أن المنتوج مطابق، فإن الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع 

  . )2(الغش تقوم بإعلان رفع الإیداع عن طریق قرار
أما إذا ثبت بعد إجراء ضبط المطابقة أنه غیر مطابق، فإن الإدارة المكلفة 

وم بتوجیه إعذار للمخالف المعني تعلمه بعدم بحمایة المستهلك وقمع الغش تق
  .مطابقة منتوجه وتلزمه باتخاذ التدابیر الملائمة من أجل إزالة عدم المطابقة

                                                
  .91فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص.  د)1(
  .09/03 من القانون رقم 55المادة  )2(
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 ونعتقد أن المشرع ،ولم یذكر المشرع التدابیر اللازمة لإزالة عدم المطابقة
 لأنه توجد عدة أسباب مختلفة تجعل من المنتوج غیر مطابق ،أحسن في ذلك

  . وشروط المطابقة الخاصة بكل منتوج، إلى طبیعة المنتوجترجع
وكذلك ألزم المشرع المخالف بإزالة ما یتعلق بعدم احترام القواعد والأعراف 

، كعرض الآلات الإلكترونیة )1(المعمول بها في عملیة العرض للاستهلاك
بأماكن بها رطوبة، أو عرض اللحوم والأسماك في الأماكن العامة خارج 

  .لاجات الخاصةالث
أما إذا امتنع المتدخل المعني من إجراء عملیة ضبط المطابقة، ولم یحدد 
المشرع الأسباب الذي یحتج بها المتدخل للامتناع عن إجراء عملیة ضبط 
المراقبة، أو في حالة تعذر إجراء هذه العملیة، فإن المنتوج یتعرض للحجز 

  .ویمكن أیضا أن یتعرض للإتلاف
  حجز المنتوج: ىالفقرة الأول

 وقد خول القانون ،الأصل في الحجز أنه لا یكون إلا بإذن قضائي
فیذ الحجز  الغش لأعوان قمع الغش ممارسة تنالخاص بحمایة المستهلك وقمع

  .على المنتوجات دون إذن قضائي
ٕ وحتى یتم الحجز على المنتوجات المشتبه في عدم مطابقتها، وایقاف 

على نتائج الرقابة، فإنه یتوجب سحب المنتوج تسویقها إلى غایة الحصول 
 من الأسواق ومنع وضع هذه المنتوجات للاستهلاك أینما وجدت، في )2(مؤقتا

 خاصة منها التحالیل المخبریة التي تحدد ،انتظار إجراء التحریات المعمقة
  .ٕتطبیق تغییر الاتجاه واعادة التوجیه أو الإتلاف

نتوجات المسحوبة والتي تكون صالحة ویقصد بتغییر الاتجاه إرسال الم
للاستهلاك لكنها غیر مطابقة للمعاییر المعتمدة وطنیا وعلى نفقة المتدخل 
المقصر إلى هیئة ذات منفعة عمومیة، تستعملها في غرض شرعي إما مباشرة 

                                                
  .09/03 من القانون رقم 56المادة  )1(
في منع حائز المنتوج أو مقدم خدمة معین من التصرف في :  یقصد بالسحب المؤقت للمنتوج)2(

  .90/39 من المرسوم التنفیذي رقم 24ظر المادة ذلك المنتوج، ان
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 في غرض شرعي، ویحتفظ اوٕاما بعد تحویلها ویعاد توجیهها إلى هیئة لاستعماله
 هذه الهیئة حتى تبت السلطة القضائیة في مقصد ذلك، ورد بعائد التنازل لدى

المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر إلى الهیئة المسئولة عن 
  . )1(توظیبها أو إنتاجها أو استرادها

 على أنه یتم تغییر اتجاه المنتوج 09/03 من القانون رقم 58وتنص المادة 
 یغیر اتجاهه بإرساله ، أيتوج للاستهلاكفي حالة عدم المطابقة وصلاحیة المن

إلى هیئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي ـ كجمعیة 
الهلال الأحمر الجزائري التي تقدم المعونات للمحتاجین في الحالة العادیة وأثناء 

د توجیهه بإرساله إلى هیئة لاستعماله في غرض شرعي بعد وٕاما یعاالنوائب ـ 
  .تحویله
ویتطابق نص هذه المادة مع نص المادة السابقة المنصوص علیها في  

  .90/39المرسوم التنفیذي رقم 
 في انتظار نتائج التحریات المعمقة التي )2(إذن یتم سحب المنتوج مؤقتا

أیام عمل، فإذا لم تجرى هذه التحریات في ) 7(یجب أن تجرى في ظرف سبعة 
ة المنتوج، فیرفع فورا تدبیر السحب الأجل المذكور أو لم یثبت عدم مطابق

المؤقت، ویمكن تمدید أجل السبعة أیام عندما تتطلب الشروط التقنیة للرقابة 

                                                
  .90/39 من القانون رقم 26المادة  )1(
 شرع أعوان مدیریات التجارة عبر مختلف ولایات الوطن في سحب منتوج حلیب جاف كامل )2(

من الأسواق، بعد أن أثبتت التحالیل المیكروبیولوجیة التي قامت بها فرق مراقبة " إیكولي"الدسم نوع 
جودة وقمع الغش احتواءه على بكتریا تضر بصحة المستهلك، وأكد وزیر التجارة أن مصالحه ال

اتخذت الإجراءات الوقائیة في انتظار صدور نتائج التحالیل المخبریة الخاصة بعینات علب 
ٕالحلیب، واعلام المستهلك وتحسیسه بعدم اقتناء المنتوج، وسحب الكمیات الموجودة في السوق وقد 

 علبة حلیب من أسواق ولایة البویرة إلى غایة سحب جمیع الكمیة، 610بسحب حوالي قامت 
وسحبت الكمیة من أسواق سیدي بلعباس، وجدیر بالذكر أن هذا الحلیب الجاف معبأ في علب 

، وتاریخ انتهاء صلاحیته حدد 20/07/2011صفراء فیها خط أزرق في الأعلى، وأن تاریخ إنتاجه 
، راجع الرابط التالي على 21/01/2012كریمة هادف، یومیة الفجر : ظر، ان20/07/2013بـ 

  www.djazairess.com/alfadjr/203331 :النت
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  . )1(والتحالیل أو الاختبارات أو التجارب ذلك
أما إذا أثبتت نتائج التحریات المعمقة عدم مطابقة المنتوج فیعلن عن حجز 

ن یقومون بتحریر محاضر الحجز  من طرف أعوان قمع الغش والذی)2(المنتوج
وبتشمیع المنتوجات وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني ویعلم فورا وكیل 
الجمهوریة لیباشر إجراءات تحریك الدعوى العمومیة، ویلزم المتدخل المقصر في 
هذه الحالة بتسدید المصاریف الناتجة عن عملیات الرقابة والتحالیل أو 

  .الاختبارات أو التجارب
الموازاة فإنه إن لم تثبت عدم المطابقة عن طریق التحالیل أو الاختبارات وب

أو التجارب، فإنه تعوض قیمة العینة للمتدخل المعني على أساس القیمة 
  .)3(المسجلة في محضر الاقتطاع

 ، وتحرر بذلك محاضر،وینفذ السحب النهائي من طرف أعوان قمع الغش
 المتدخل المعني دون رخصة مسبقة في  وتوضع تحت حراسة،وتشمع المنتوجات

  :الحالات الآتیة
ـ المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة 

  .صلاحیتها
  .ـ المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاك

  .ـ حیازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي یمكن استعمالها في التزویر
  .ـ المنتوجات المقلدة

  .)4(ـ الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر
 أعلاه على أن السحب النهائي یكون في المنتوجات التي 62تنص المادة 

 من نفس القانون تحمل 63ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاك غیر أن المادة 

                                                
  .09/03 من القانون رقم 59المادة  )1(
 من المرسوم 27ظر المادة هو سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه، ان:  الحجز)2(

  .90/39التنفیذي رقم 
  .09/03 من القانون رقم 61 و60المادة  )3(
  .09/03 من القانون رقم 62 المادة )4(
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 وفي ،المتدخل المعني مصاریف تكالیف استرجاع المنتوج المشتبه فیه أینما وجد
الة السحب النهائي إذا كان هذا المنتوج قابلا للاستهلاك یوجه مجانا حسب ح

الحالة إلى مركز ذي منفعة عامة، أو یوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غیر 
  . صالح للاستهلاك، ویعلم وكیل الجمهوریة بذلك فورا

  إتلاف المنتوج: الفقرة الثانیة
فة بحمایة المستهلك وقمع یتحدد إتلاف المنتوج من طرف الإدارة المكل

الغش أو من الجهة القضائیة المختصة إذا أثبتت التحالیل أو التجارب 
والاختبارات بأن المنتوج مزور ومقلد أو أنه غیر قابل للاستهلاك، ویتم الإتلاف 

ر طبیعة المنتوج أو تشویهه من طرف المتدخل المعني وبحضور یأي تغی
 الذین یحررون 09/03من القانون رقم  25الأعوان المذكورین في المادة 

  . )1(محضر الإتلاف، ویوقعون علیه بمعیة المتدخل المعني
یحرر محضر الإتلاف في عین المكان ویتضمن البیانات المنصوص 

 السابق الذكر، وتترك 90/39 من المرسوم التنفیذي رقم 6علیها في المادة 
  .مراجع المحضر إلى حائز المنتوج

 من القانون رقم 64لصدد إلى أن المشرع أشار في المادة وننوه في هذا ا
 على أنه تحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام هذه المادة  عن طریق 09/03

التنظیم ولم تصدر لحد الآن المراسیم التطبیقیة ونعتمد فقط على المراسیم 
  الملغي والذي أحالنا علیها القانون رقم89/02التطبیقیة المتعلقة بالقانون 

 إلى غایة صدور نصوص تطبیقیة خاصة بذات القانون وغالبا ما نتعثر 09/03
  . في تحدید كیفیات تطبیق المواد لعدم ملاءمة النصوص التطبیقیة القدیمة معها

  التوقیف المؤقت للنشاط: الفرع الثالث
 على أنه یجوز للمصالح المكلفة 09/03 من القانون رقم 65نصت المادة 

 وقمع الغش بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم بحمایة المستهلك
 ،مراعاتها للقواعد المحددة في القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش

                                                
  .09/03من القانون رقم  من 64المادة  )1(
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ونقصد بذلك المؤسسات التي ثبت أنها قامت بفعل یشكل جریمة من الجرائم 
وحیازة التي تناولناها في الباب الأول من هذا البحث، أي جرائم الغش والخداع 

مواد مغشوشة ومواد تستعمل في الغش وجریمة المضاربة ومخالفة الإلزامیات 
 كإلزامیة النظافة والنظافة الصحیة 09/03المنصوص علیها في القانون رقم 

  ...توج والضمان والإعلام وغیرها ٕللمواد الغذائیة والزامیة أمن المن
مؤسسة من حیث والتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات یشبه عقوبة غلق ال

توقیف النشاط وتضر المتدخل مادیا، ویختلفان في كون الأول تقوم به المصالح 
 ا، وقائیاالمكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش ویكون جوازیا، ویعتبر إجراء وتدبیر

وتستعید المؤسسة ممارسة نشاطها بعد إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ 
مؤسسة یعتبر عقوبة تكمیلیة تصدر من جهة قضائیة بینما غلق ال .هذا التدبیر

بعد الحكم على الجاني بعقوبة أصلیة، وتكون هذه العقوبة اختیاریة واستثناء 
 سنوات في 10إلزامیة، وقد یكون الإغلاق بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن 

  .)1( سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة5حالة ارتكاب جنایة، ولمدة 
 من القانون الخاص بحمایة 25ن في المادة ان المذكوروالأعویقوم 

المستهلك وقمع الغش، والمصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بالتدابیر 
ٕالتحفظیة المتمثلة في الإیداع، واعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغییر الاتجاه 

یتحمل المتدخل المقصر وٕاعادة التوجیه والحجز والإتلاف السابق بیانها أعلاه، و
  .المصاریف الناتجة عن تطبیق الأحكام المتعلقة بتلك التدابیر

كما یتوجب على المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش إعلام 
المستهلكین بكل الوسائل عن الأخطار والمخاطر التي یشكلها كل منتوج 

ت به هذه مسحوب من عملیة العرض للاستهلاك، ومثال عن ذلك ما قام
المسحوب من " إیكو لي"المصالح في هذه الأیام عن الإعلام عن الحلیب الفاسد 

  .الأسواق الجزائریة وذلك عن طریق الجرائد
  

                                                
  .263أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، . د )1(
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 
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جزاء الجرائم الواقعة على 
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الجاني في مجال جرائم الاستهلاك جزاءات جنائیة وأخرى مدنیة على تقع 
یبیة، ولأن مجال بحثنا هو الجزاءات الجنائیة فسنتناولها دون غیرها من وتأد

  .الجزاءات
وقد خصص المشرع قبل أن تحرك الدعوى العمومیة أو قبل الحكم فیها 
جزاء یعتبر إجراء سابق وتفاوضي بین المتهم والمصلحة المكلفة بحمایة 

 لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش یتمثل في تقدیم مبلغ مالي محدد طبقا
 كغرامة صلح یدفعها المتهم لتتوقف 09/03المستهلك وقمع الغش القانون رقم 

  .الدعوى العمومیة وتنتهي، ولكنها تحتسب في العود كعقوبة جنائیة
فإذا رفض المتهم دفع غرامة الصلح أو تعذر علیه ذلك فیحاكم قضائیا 

قانون العقوبات أو القوانین ویعاقب بالعقوبات المقررة حسب الجرم المرتكب وفقا ل
المكملة لقانون العقوبات والمتعلقة بحمایة المستهلك وعلى وجه الخصوص 

  . الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03القانون رقم 
وتنقسم الجزاءات إلى عقوبات سالبة للحریة وعقوبات مالیة، وینص المشرع 

ك وقمع الغش على عقوبات سواء في قانون العقوبات أو قانون حمایة المستهل
تكمیلیة أغلبها ذات طابع وقائي أصلا كانت قبل تعدیل قانون العقوبات بالقانون 

  . عبارة عن تدابیر أمن06/23
وفي حالة قیام المدان بارتكاب جریمة بعد الحكم علیه بعقوبة جنائیة عن 

 له جریمة من الجرائم المذكورة في الباب الأول من هذه الدراسة فإنه تشدد
العقوبة على أساس ظرف العود الذي یختلف تطبیق أحكامه بین قانون العقوبات 

  .وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش
نتناول في مبحثین منفصلین الجزاءات المقررة لمرتكب جرائم العدوان على 
المستهلك مقارنة مع التشریع المصري، ففي المبحث الأول نتطرق لأحكام 

ة الصلح، وفي المبحث الثاني نتناول العقوبات الأصلیة وكیفیة تطبیق غرام
والتكمیلیة للشخص الطبیعي والمعنوي مع دراسة حالة العود طبقا لكل من قانون 

  .العقوبات وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش
  



 231 

  غرامة الصلح: المبحث الأول
  

صل ٌإن الجریمة واقعة جنائیة منشئة لحق الدولة في العقاب، وهو حق الأ
لا تقتضیه الدولة من مرتكب الجریمة إلا بعد صدور حكم بات  فیه أنه قضائي،

فیه، یكشف عنه ویؤكده وینهي النزاع حوله، ومع ذلك فقد تقتضي الدولة حقها 
هذا بالتراضي، وهو ما تحققه حالة الإجراءات الموجزة أو الأوامر الجنائیة، والتي 

  .تعتبر صورة من صور التصالح
سبب ینقضي به حق الدولة في العقاب، حیث یجیز المشرع في والتصالح 

بعض الجرائم التي یغلب علیها الطابع الاقتصادي أو المالي أو النقدي، للجهة 
العامة التصالح مع مرتكب الجریمة وتنقضي بالتالي الدعوى الجنائیة، حیث 

ل، یتعین على المتهم أن یدفع مبلغا من المال أو التخلي عن بعض الأموا
ویختلف دفع مبلغ غرامة الصلح عن دفع الغرامة الجنائیة، فالأول هو تعویض 

، بینما تعتبر الغرامة عقوبة جنائیة مقررة )1(جزافي فهو أقرب للجزاء المدني
للجریمة المرتكبة، ویرى رأي آخر أن مبلغ الصلح ما هو إلا عقوبة خالصة تحل 

ى ارتكاب الجریمة، وأنه من محل العقوبة الأصلیة التي یرتبها المشرع عل
الطبیعي أن یتم الصلح قبل رفع الدعوى الجنائیة، ویعتمد في ذلك أن مبلغ 

.                                                                                                            )2(الصلح یتوافر فیه میزات وخصائص العقوبة
نون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش على غرامة ولقد نص القا

 86الصلح في الباب الخامس من ذات القانون، ونظم أحكامها في المواد من 
 نتطرق لها في مطلبین یتناول الأول الشروط التي تطبق فیها غرامة 93إلى 

الصلح والإجراءات والآجال الواجب احترامها لتطبیقها، وفي المطلب الثاني 
                                                

، دار 1985د الفتاح الصیفي، حق الدولة في العقاب، الطبعة الثانیة، راجع أستاذنا الدكتور عب )1(
  .397 ـ 384الهدى للمطبوعات، الإسكندریة، ص 

كلیة الدراسات  رسالة ماجستیر، الاقتصادیة، سعادي عارف السوافطة، الصلح في الجرائم )2(
 حسین، حكیم محمد .دنقلا عن  (74 ص ،2010العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،

  .)النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة
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 النصوص التي حددت مبلغ غرامة الصلح لكل مخالفة للإلزامیات نتناول
  . المفروضة على المتدخل في العملیة الاستهلاكیة

  
  ٕشروط واجراءات فرض غرامة الصلح: المطلب الأول

نص المشرع الجزائري على مجموعة من الشروط یجب أن تتوافر لتطبیق 
  :النقاط الموالیةغرامة الصلح وانقضاء الدعوى الجنائیة، نسردها في 

 من القانون 25ـ  یخول لأعوان قمع الغش المذكورین في نص المادة 
 السابق ذكرهم، إمكانیة فرض غرامة الصلح في حال وجود مخالفة 09/03

، ویتضح من ذلك أن )1(لأحكام القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش
  .رة المختصةالصلح لیس حقا للمخالف فإذا طلبه لا یلزم به الإدا

ـ  لا یمكن فرض غرامة الصلح في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة 
 أي إذا كانت من العقوبات السالبة للحریة، أو تعلقت بضرر ،للمخالفة غیر مالیة

مسبب للأشخاص أو الأملاك، أو في حالة تعدد المخالفات التي لا یتقرر في 
  .)2(كان المخالف عائداإحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح، أو 

ـ إذا سجلت على المتدخل في العملیة الاستهلاكیة، عدة مخالفات في نفس 
  .)3( لكل غرامات الصلح المستحقةالمحضر فإنه یتعین علیه دفع مبلغ إجمالي

ـ تبلغ المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المخالف، في أجل لا 
 برسالة موصى علیها ا تحریر المحضر، إنذاریتعدى سبعة أیام ابتداء من تاریخ

مع إشعار بالاستلام، یبین فیه محل إقامته، ومكان وتاریخ وسبب المخالفة، 
ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة علیه، وكذا آجال وكیفیات 

  . )4(التسدید
 كیفیات التسدید وتكون بدفع مبلغ غرامة الصلح مرة 92ـ تحدد المادة 

                                                
  .09/03 من القانون رقم 86 المادة )1(
  . من نفس القانون87 المادة )2(
  . من نفس القانون89 المادة )3(
  . من نفس القانون90المادة  )4(



 233 

واحدة لدى قابض الضرائب لمكان إقامة المخالف أو مكان المخالفة في أجل 
حدد بثلاثین یوما التي تلي تاریخ الإنذار المحدد بأن لا یتجاوز السبعة أیام من 

  .یوم تاریخ تحریر المحضر
ـ على قابض الضرائب أن یعلم مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش 

  . تاریخ دفع الغرامةبحصول الدفع في أجل عشرة أیام من
ـ یرسل إلى مصلحة المستهلك وقمع الغش، جدول مجمل إشعارت الدفع 
المستلمة من قابض الضرائب في الشهر السابق، في الأسبوع الأول من كل 

  .شهر
ـ إذا لم تسدد غرامة الصلح في أجل خمسة وأربعون یوما ابتداء من تاریخ 

المستهلك وقمع الغش الملف أو وصول الإنذار للمخالف، ترسل مصالح حمایة 
المحضر إلى الجهات القضائیة المختصة، وترفع غرامة العقوبة الأصلیة في 

  .)1(هذه الحالة إلى الحد الأقصى المقرر لها
أما إذا قام  .یعد القرار القاضي بدفع غرامة الصلح غیر قابل للطعن
رة أعلاه فإنه المخالف بتسدید مبلغ غرامة الصلح في الآجال والشروط المذكو

  .تنقضي الدعوى العمومیة
 في مواد الجنایات )2(أما في القانون المصري فقد أخذ بنظام التصالح

 مكرر المضافة 18 تحدیدا بنص المادة 1998 لسنة 174بمقتضى القانون رقم 
إلى قانون الإجراءات الجنائیة، ومضمونها أنه یجوز للمتهم أن یقبل التصالح في 

ویجوز ذلك في الجنح أیضا المعاقب علیها بالغرامة فقط أیا كان كل المخالفات، 
                                                

مایة المستهلك وقمع الغش  من قانون ح3 الفقرة 92 والمادة 3 و2 الفقرة 86انظر المادة  )1(
  .09/03رقم
فرق المشرع المصري بین التصالح والصلح في المواد الجنائیة والتي تضمنهما القانون رقم  )2(

، بحیث أن التصالح یكون من ممثل الهیئة 1998 دیسمبر 20 الصادر في 1998 لسنة 174
لغ یعادل نسبة معینة من الغرامة الاجتماعیة مع المتهم أو وكیله، وهو لا یكون إلا بمقابل دفع مب

المقررة كعقوبة للجریمة، أما الصلح فیكون من المجني علیه أو وكیله الخاص مع المتهم وهو لا 
انظر محمد عبد . یتم غالبا إلا نتیجة إزالة أثر الجریمة أو للصفح بین ذوي الصلات الحمیمة

  .5المكتبة القانونیة، القاهرة مصر، ص، )ت.د(الحمید الألفي، جرائم الصلح في قانون العقوبات، 
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مقدار الغرامة التي یقررها النص، ویجب على مأمور الضبط القضائي المختص 
عند تحریر المحضر في المخالفات أن یعرض على المتهم أو وكیله المفوض 

الح التصالح ویثبت ذلك في محضره، ویجب على النیابة العامة أن تعرض التص
على المتهم أو وكیله المفوض في الجنح التي یجوز فیها ذلك، ومن باب أولى 
المخالفات وذلك عند عرض المحضر على عضو النیابة، ویكون للمتهم أو 
وكیله فیما تقدم الحق في أن یطلب التصالح معه من مأمور الضبط القضائي 

متهم الذي یقبل المختص أو من النیابة العامة بحسب الأحوال؛ ویجب على ال
 یوما من الیوم التالي لعرض التصالح علیه 15التصالح أن یدفع في خلال 

مبلغا یعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة أو قیمة الحد الأدنى 
ویكون دفع مبلغ التصالح إلى خزانة المحكمة المختصة . المقرر لها أیهما أكثر

مة، أو إلى أي موظف عام یرخص له في ذلك بنظر الدعوى أو إلى النیابة العا
ٕمن وزیر العدل، واذا لم یدفع المتهم مبلغ التصالح في المیعاد أو أحیلت الدعوى 
الجنائیة إلى المحكمة المختصة ـ دون تصالح معه ـ أو رفعت بطریق الادعاء 
المباشر فإنه لا یسقط حقه في التصالح إلا أنه یجب علیه أن یدفع مبلغا یعادل 

. صف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة أو قیمة الحد الأدنى أیهما أكثرن
ویكون التصالح مقبولا إلى أن یصدر حكم بات تنقضي به الدعوى الجنائیة، 
فالتصالح یكون مقبولا ولو كانت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض، وتنقضي 

تأثیر على الدعوى المدنیة الدعوى الجنائیة بدفع مبلغ التصالح، ولا یكون لذلك 
  .)1(فیتعین على المحكمة أن تفصل فیها

  
  تحدید مبلغ غرامة الصلح: المطلب الثاني

اص ات المنصوص علیها في القانون الخلقد فرض المشرع لبعض المخالف
بحمایة المستهلك وقمع الغش غرامة الصلح تختلف باختلاف الجرائم نوردها كما 

  :یلي 

                                                
  .6محمد عبد الحمید الألفي، مرجع سابق، ص )1(
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لصلح في جریمة انعدام سلامة المواد الغذائیة المعاقب ـ حدد مبلغ غرامة ا
  ). دج300.000( من نفس القانون بثلاثمائة ألف دینار 71علیها في المادة 

ـ حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة انعدام النظافة والنظافة الصحیة 
 200.000( من نفس القانون بمائتي ألف دینار 72المعاقب علیها في المادة 

  ).دج 
ـ حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة انعدام أمن المنتوج المعاقب علیها في 

  ). دج300.000( من نفس القانون بثلاثمائة ألف دینار 73المادة 
ـ حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب 

  ). دج300.000( من نفس القانون بثلاثمائة ألف دینار 74علیها في المادة 
ـ حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة انعدام الضمان أو انعدام تنفیذه 

 300.000(ثلاثمائة ألف دینار  من نفس القانون ب75المعاقب علیها في المادة 
  ).دج

 تجربة المنتوج المعاقب علیها في مـ حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة عد
  ). دج50.000 ( من نفس القانون بخمسین ألف دینار76المادة 

ـ حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة رفض تنفیذ الخدمة ما بعد البیع 
 من ثمن المنتوج % 10 من نفس القانون بنسبة 77المعاقب علیها في المادة 

   .المقتنى
ـ حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة غیاب بیانات وسم المنتوج المعاقب 

  ). دج200.000(تي ألف دینار  من نفس القانون بمائ78علیها في المادة 
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  الجزاء على الجرائم الواقعة على المستهلك: المبحث الثاني
  

تهدف السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة تحقیق أهداف معینة، ولا 
سبیل إلى ذلك إلا إذا دعت القوانین الاقتصادیة بالجزاء، وأشد هذه الجزاءات 

ن السیاسة أن لا یلجأ إلیها الشارع إلا إذا تبین هي العقوبات الجزائیة، ومن حس
  .)1(عدم جدوى التدابیر الأخرى

فالجریمة والعقوبة أو الجزاء صنوان لا یفترقان، والجزاءات الجنائیة في 
جرائم الإضرار بالمستهلك تشمل العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات 

  .09/03ص علیها في القانون  وأهمها العقوبات المنصو)2(والقوانین الخاصة
ٕویأخذ الجزاء الجنائي صورتین، العقوبة وتدبیر الأمن، والى وقت غیر 
بعید كانت العقوبة هي الصورة الوحیدة للجزاء، إذ یعود ظهور تدبیر الأمن إلى 
منتصف القرن التاسع عشر فقط، ویرجع الفضل في ذلك إلى المدرسة الوضعیة 

  .)3( لمواجهة الخطورة الكامنة في شخص الجانيالتي أتت بفكرة تدبیر الأمن
لذا سنقوم بتبیان الجزاء المقرر لكل جریمة من الجرائم الواقعة على 
المستهلك والتي تعرضنا إلیها سابقا بالتحلیل في الباب الأول من هذا البحث، 
في هذا المبحث الذي سنقسمه إلى مطلبین یتناول الأول العقوبات السالبة للحریة 

عقوبات المالیة، ویحوي المطلب الثاني تدابیر الأمن، والمنصوص علیها في وال
كل من قانون العقوبات وفي قانون حمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 

09/03.  
  
  
  
  

                                                
  .161، المطبعة الجدیدة، دمشق، ص 1985عبود السراج، قانون العقوبات الاقتصادي، . د )1(
  .453أحمد محمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص . د )2(
  .217 بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص أحسن. د )3(
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  عقوبات جرائم الإضرار بالمستهلك: المطلب الأول
یمكن تعریف العقوبة على أنها جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على 
من تثبت مسؤولیته في ارتكاب الجریمة، وتتمثل في إیلام الجاني بالإنقاص من 

 والانتقاص من الحقوق )1(بعض حقوقه الشخصیة كالمساس بالحق في الحریة
  .المالیة

 فقد تكون من ،وتتنوع العقوبات المقررة في جرائم الإضرار بالمستهلك
رائم العدوان على المستهلك، العقوبات السالبة للحریة كالسجن والحبس للمدان بج

كما قد تتمثل في العقوبات المالیة المتمثلة في الغرامة والمصادرة للأموال، 
ویلاحظ أن المشرع استبعد عقوبة الإعدام في هذا النوع من الجرائم رغم أنه قبل 

 كان یعاقب على جریمة الغش في 06/23تعدیل قانون العقوبات بالقانون رقم 
 ذلك أن المشرع بالإعدام، )2( أو الطبیة إذا تسببت في موت إنسانالمواد الغذائیة

ّیتجه نحو الإقلال من تقریر عقوبة الإعدام إلى غایة إلغائها بعدما وقع على 
  .اتفاقیة التعذیب والأعمال الوحشیة

 فالعقوبات السالبة للحریة تتمثل في حرمان المحكوم علیه من حقه في 
 إما نهائیا أو لأجل معلوم یحدده  هذا الحقعقوبةالتمتع بحریته، إذ تسلب ال

الحكم الصادر بالإدانة، من ذلك فإن العقوبات السالبة للحریة لیست على نوع 
 حیث یستغرق سلب الحریة ختلف من حیث مدتها فهي إما مؤبدةٕواحد، وانما ت

ٕكل حیاة المحكوم علیه، واما مؤقتة یستغرق تنفیذها حینا من الدهر ینتهي 
  .)3(هاء الفترة التي حددها الحكم بسلب الحریةبانت

                                                
، منشأة المعارف بالإسكندریة، 1998علي القهوجي، فتوح الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، . د )1(

  .285ص 
إذا ألحقت المواد الغذائیة أو " فأصبحت 06/23 عقوبات بالقانون رقم 432عدلت المادة  )2(

ویعاقب الجناة بالسجن المؤبد إذا تسببت تلك المادة في موت ... و الفاسدة الطبیة المغشوشة أ
 7، الجریدة الرسمیة رقم 1983 فبرایر 13 المؤرخ في 82/04، وكانت طبقا للقانون رقم "إنسان
ویعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة "...  كما یلي، 329ص 

  ".أشخاص
  .377القهوجي، فتوح الشاذلي، المرجع نفسه، ص علي . د )3(
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 علیها في قانون اولما كانت أغلب العقوبات السالبة للحریة منصوص
العقوبات ارتأینا  أن نتعرض للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات 
ٕحتى وان اقترنت العقوبة السالبة للحریة بالعقوبة المالیة في فرع أول، ثم نتطرق 

 والتي أغلبها عقوبات مالیة 09/03ت المنصوص علیها في القانون رقم للعقوبا
  . في فرع ثان

  
  العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات: الفرع الأول

نص قانون العقوبات على مجموعة من جرائم الاعتداء على المستهلك 
ریمة والمتمثلة في جریمتي الخداع والغش، وجریمة المضاربة غیر المشروعة وج

حیازة مواد مغشوشة سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق للعقوبات الجزائیة 
 وفي حالة ،التي قررها المشرع لهذه الجرائم، والتي تتمثل في عقوبة الحبس

التشدید ترفع فتصیر السجن المؤقت الذي قد یصل إلى السجن المؤبد في بعض 
  :الحالات، ندرجها في الفقرات التالیة

  عقوبات الخداع والغش : ولىالفقرة الأ
تطرق المشرع الجزائي إلى تجریم الخداع والغش والعقاب علیهما في الباب 

 مكرر، 435 إلى 429الرابع من القسم الثامن من قانون العقوبات في المواد من 
 من 70 و69، 68كما نص على تجریمهما والعقاب علیهما بمقتضى المواد 

  . لغشقانون حمایة المستهلك وقمع ا
  :أولا ـ عقوبة جریمة الخداع

على جریمة الخداع بالحبس من شهرین إلى ثلاث المشرع الجزائري یعاقب 
 دج أو بإحدى هاتین 100.000 دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

  .العقوبتین
یعاقب على الشروع في هذه الجریمة بذات العقوبة المقررة للجریمة في و

  .)1(صورتها التامة

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري429انظر المادة  )1(
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ن العقوبة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع ونلاحظ أ
 من القانون الأخیر 68 لأن المادة ،الغش فیما یتعلق بهذه الجریمة هي ذاتها

  . من قانون العقوبات429تحیل على المادة 
فترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى  )1(وتشدد العقوبة

  :الشروع فیها بالوسائل الآتیة دج إذا ارتكبت الجریمة أو 500.000
  .ـ سواء بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة

ـ سواء بواسطة طرق احتیالیة أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل 
أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو 

  .ولو قبل البدء في هذه العملیاتحجم السلع، أو المنتجات، 
ـ سواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة 

  .وصحیحة، أو إلى مراقبة رسمیة لم توجد
 430المادة العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات بمقتضى وتقابل 

 تنص على من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ف69 المادة المذكورة أعلاه
إلى خمس سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار ...ترفع العقوبات "أنه

  : دج إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة 500.000
  .ـ الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة

وزن أو الكیل ـ طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو ال
  .أو التغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج

  .ـ إشارات أو ادعاءات تدلیسیة
ـ كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أي 

  .تعلیمات أخرى
 بعقوبة الحبس مدة لا )2(ویعاقب المشرع المصري على جریمة الخداع 

إلى عشرین ألف )  ج م5.000(ة من خمسة آلاف جنیه تقل عن سنة وبغرام
أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع الجریمة أیهما أكبر أو ) ج م20.000(جنیه 

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري430طبقا للمادة  )1(
  .المنصوص والمعاقب علیها بنص المادة الأولى من قانون قمع الغش والتدلیس المصري )2(
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  .بإحدى هاتین العقوبتین
وتشدد إذا استعملت موازین أو مقاییس أو مكاییل أو دمغات أو آلات 

ندات من فحص أخرى مزیفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مست
شأنها جعل عملیة وزن البضاعة أو قیاسها أو كیلها أو فحصها غیر صحیحة، 
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة آلاف جنیه 

أو ما یعادل قیمة السلعة ) ج م30.000( إلى ثلاثین ألف جنیه) ج م10.000(
  .تینموضوع الجریمة أیهما أكبر أو بإحدى هاتین العقوب

في جریمة الخداع البسیطة ترك للقاضي الحریة المصري ونرى أن المشرع 
 وأما في ،في تحدید الحد الأدنى لعقوبة الحبس وتولى هو تحدید الحد الأقصى

  .حالة التشدید فتولى وضع العقوبة بین حدین أدنى وأقصى
وقد ذكر كل من المشرع الجزائري والمشرع المصري الوسائل المستعملة 

  . جریمة الخداع المشددة على سبیل المثال لا الحصرفي
  ثانیا ـ عقوبة جریمة الغش 

بالحبس من سنتین إلى خمس المشرع الجزائري على جریمة الغش یعاقب 
 دج، ولم یعاقب المشرع على هذه 100.000 إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

، وأعتقد أن  كما هو الحال في القانون المصري)1(الجریمة في حالة الشروع
المشرع الجزائري قد أصاب في ذلك لأن جریمة الغش جریمة شكلیة یعاقب 

  .علیها المشرع دون أن ینتظر حدوث الجریمة وكذلك الشروع
 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش والتي تحیل 70وتقابل هذه المادة 

  .)2( عقوبات فیما یتعلق بالعقاب431بدورها إلى المادة 
 عقوبات فإنه یحكم بالحبس من خمس 432قوبة طبقا للمادة وتشدد الع

                                                
  . الجزائري من قانون العقوبات431انظر المادة  )1(
 على عقوبات خاصة بجرائم الاستعمال المباشر أو غیر المباشر 76/65لقد نص الأمر رقم  )2(

لتسمیة منشأ مزورة أو منطویة على الغش أو التقلید خاصة فیما یتعلق بالعرض المتعمد لبیع 
لعامة منتجات تحمل تسمیة منشأ مزورة وذلك بالحبس والغرامة وجواز لصق الحكم في الأماكن ا

  . من الأمر30انظر المادة . ونشر نصه كاملا في الجرائد
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 دج إذا 1.000.000 دج إلى 500.000سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي یتناولها أو 

ض الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، یعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عر
  .أو وضع للبیع أو باع تلك المادة وهو یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة

وتتحول هذه الجنحة إلى جنایة وتغلظ العقوبة إذا تسببت المادة في مرض 
غیر قابل للشفاء، أو فقد استعمال عضو أو عاهة مستدیمة فإنه یعاقب الجناة 

نة، وبغرامة من س) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(بالسجن المؤقت من عشر 
 دج، أما إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان 2.000.000 دج إلى 1.000.000

 من قانون حمایة المستهلك 83وتعاقب المادة . فإنه یعاقب الجناة بالسجن المؤبد
 عقوبات، وتنص على نفس العقوبات في 432بنفس العقوبة إذ تحیل على المادة 

مرض غیر القابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو فقرتها الثانیة فیما یتعلق بال
  .أو عاهة مستدیمة وفیما یتعلق أیضا بوفاة شخص أو عدة أشخاص

كما یلزم المشرع مرتكب الجریمة بإعادة الأرباح التي حصل علیها بدون وجه 
  .حق

 طبقا للمادة الثانیة من )1(ویعاقب المشرع المصري على جریمة الغش 
تدلیس المصري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة قانون قمع الغش وال

  .من مائة جنیه إلى ألف جنیه أو بإحداهما
وتشدد العقوبة إذا كانت الأغذیة أو الحاصلات المغشوشة مضرة بصحة 
الإنسان أو الحیوانات أو كانت العقاقیر ضارة بصحة الحیوان، فتصبح الحبس من 

  .مائة جنیه إلى ألفي جنیه أو بإحداهماسنة إلى خمس سنوات  وغرامة من خمس
  عقوبة جریمة المضاربة: الفقرة الثانیة

یعاقب على المضاربة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة و
ویعاقب على الشروع بذات العقوبة .  دج200.000 دج إلى 20.000من 

  .المقررة للجریمة التامة
 الحبس من سنة إلى خمس وتشدد العقوبة فیرفع الحد الأدنى فتصبح

                                                
  .بنص المادة الثانیة من قانون قمع الغش والتدلیس المصري )1(
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 دج إذا وقع الرفع أو الخفض 100.000 دج إلى 20.000سنوات والغرامة من 
للأسعار على الحبوب أو الدقیق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائیة أو 
المشروبات أو مواد الوقود أو الأسمدة التجاریة، وهي المواد الضروریة والكثیرة 

ستهلك ولذلك شدد المشرع حیالها العقوبة لإضفاء حمایة الاستعمال بالنسبة للم
ویعاقب على الشروع في هذه الجریمة بذات العقوبة المقررة . أكثر للمستهلك

  .)1(للجریمة في صورتها التامة
ونلاحظ أن المشرع عندما أجرى تعدیلا على مقدار الغرامة بمقتضى 

رى تعدیلا عاما فقضى بأن  المعدل والمتمم لقانون العقوبات أج23/06القانون 
 دج إذا كان یقل عن هذا الحد، 20.000یرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 

 دج، وبهذا فإن 100.000ویضاعف الحد الأقصى إذا كان یساوي أو یفوق 
مقدار الغرامة في الحالة البسیطة یفوق مقدار الغرامة في الحالة المشددة وما 

الأدنى من ستة أشهر إلى سنة، ولذا نهیب یجعل العقوبة مشددة هو رفع الحد 
 فیرفع من حدیها بما ،فیما یتعلق بالغرامةعقوبات  173بالمشرع أن یعدل المادة 

  .یتوافق وحجم الضرر
  عقوبة جریمة حیازة مواد مغشوشة: الفقرة الثالثة

: ینص المشرع الجزائري على جریمة حیازة مواد مغشوشة وعقوبتها كالآتي
 إلى 20.000رامة من من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغیعاقب بالحبس "

من یحوز المواد المغشوشة أو الفاسدة أو السامة أو المواد التي " دج 100.000
تستعمل في الغش أو الموازین والمكاییل الخاطئة أو غیر مطابقة، وهي مواد 

  . عقوبات433عددتها المادة 
  :وتشدد العقوبة فیحكم بالسجن المؤبد على

 متصرف أو محاسب یكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو ـ كل
أشیاء أو مواد غذائیة أو سوائل عهدت إلیه قصد حراستها أو موضوعة تحت 
مراقبته أو یكون قد وزع عمدا أو عمل على توزیع المواد المذكورة أو الأشیاء أو 

  .المواد الغذائیة أو السوائل المغشوشة
                                                

  . من قانون العقوبات الجزائري172انظر المادة  )1(
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ون قد وزع عمدا أو عمل على توزیع لحوم ـ كل متصرف أو محاسب یك
حیوانات مصابة بأمراض معدیة أو أشیاء أو مواد غذائیة أو سوائل فاسدة أو 

  . )1(متلفة
  وأما بالنسبة للمشرع المصري فإن العقوبة تتفاوت في هذه المادة إلى

عقوبة بسیطة وعقوبة مشددة نسبیا وعقوبة مشددة، فمن حاز سلعة مغشوشة من 
لمنصوص علیها في المادة الثانیة والمتمثلة في أغذیة الإنسان أو الحیوان السلع ا

أو العقاقیر الطبیة أو الحاصلات الزراعیة أو الطبیعیة أو المنتجات الصناعیة 
یعاقب طبقا للمادة الثالثة من قانون قمع الغش والتدلیس بالحبس لمدة لا تقل عن 

إلى عشرة آلاف جنیه ) ج م3.000(ستة أشهر وبغرامة من ثلاثة آلاف جنیه 
  .أو بإحدى هاتین العقوبتین) ج م10.000(

ومن حاز العقاقیر الطبیة أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو المنتجات 
المستخدمة في علاج الإنسان أو الحیوان عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، 

) ج م20.000(إلى عشرین ألف جنیه ) ج م5.000(وغرامة من خمسة آلاف جنیه 
  .أو بإحدى هاتین العقوبتین أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع الجریمة أیهما أكبر

ومن حاز سلعا أو أغذیة أو منتجات أو عقاقیر أو نباتات طبیة أو أدویة 
ضارة بصحة الإنسان أو الحیوان عوقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 

) ج م30.000(ثین ألف جنیه إلى ثلا) ج م10.000(وغرامة من عشرة آلاف جنیه 
  .أو إحدى هاتین العقوبتین أو ما یعادل قیمة السلعة أیهما أكبر

وٕان كان هناك تداخل بین الفقرتین الثانیة والثالثة فإن الفقرة الثالثة أعم وأشمل 
إذ تتناول كافة السلع التي تستخدم بما فیها العقاقیر الطبیة والأدویة التي تناولتها 

  .)2(نیةالفقرة الثا
  عقوبات الشخص المعنوي: الفقرة الرابعة
 لم یأخذ قانون العقوبات الجزائري صراحة 10/11/2004إلى غایة 

بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ومع ذلك فإنه توجد نصوص جزائیة 

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري433 المادة )1(
  . وما بعدها29محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص  )2(
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 75/37خرجت على القاعدة وأقرت هذه المسؤولیة مبكرا، ومن بینها الأمر رقم 
 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم 1975 أبریل 29المؤرخ في 

المسؤولیة الجزائیة للشخص على  منه صراحة 61 حیث نصت المادة ،الأسعار
 المؤرخ في 89/12المعنوي، وقد ألغي هذا النص بموجب القانون رقم 

 المتعلق بالأسعار، وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 5/7/1989
 المتضمن 12/1990 /31 المؤرخ في 90/36جب القانون رقم الصادر بمو

 المؤرخ في 96/22، والأمر 38 في المادة 1991قانون المالیة لسنة 
 المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف الذي أقر 9/7/1996

 منه، كما 5صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بمقتضى المادة 
النصوص المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ضمنیا ویتعلق تضمنت بعض 

 13 و3 و2 المتضمن قانون المنافسة في المواد 95/06الأمر أساسا بالأمر رقم 
 الذي حل محله وأبقى على مضمون 03/03 وقد  ألغي بموجب الأمر ،14و

  .)1(62 إلى 56 و2الأحكام السالفة الذكر في المواد 
 مكرر المسؤولیة الجزائیة 51ئري في المادة  وقد كرس المشرع الجزا

 المؤرخ في 04/15للأشخاص المعنویة إثر تعدیله لقانون العقوبات بالقانون رقم 
، حیث 2006 دیسمبر 20 المؤرخ في 06/23، والقانون رقم 2004 نوفمبر 10

 تماما كمعاملة الشخص الطبیعي إذ )2(نص على معاملة الشخص المعنوي
 أو یشرع فیها كما یمكن أن یكون )3( عن أي جریمة ینفذهابإمكانه أن یسأل

  .فاعلا أو شریكا
وبذلك تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن كافة الجنایات والجنح 

 مكرر عن قیام المسؤولیة الجزائیة 435ضد الأموال، ولقد نصت المادة 

                                                
  .208، 205أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص . د )1(
ویقصد به الشخص المعنوي من القانون الخاص، وتستثنى الدولة والجماعات المحلیة  )2(

  .  مكرر51والأشخاص المعنویة من القانون العام طبقا للمادة 
لم وجد نص یفید بذلك صراحة، ولا یجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائیا إلا إذا  )3(

  . یحدد المشرع الجزائري ولم یحصر نوع الجرائم التي یقوم بها الشخص المعنوي
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 والطبیة للشخص المعنوي عن جرائم الغش والتدلیس في المواد الغذائیة
 أي یسأل الشخص المعنوي عن كل )1(قانون العقوباتالمنصوص علیها في 

الجرائم المعاقب علیها أعلاه عن كل من جریمة الخداع والغش والمضاربة 
 51وحیازة المواد المغشوشة، وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

 18 مكرر و18 مكرر عقوبات، وحسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة
  . عند الاقتضاء2مكرر 

 دج 500.000 دج إلى 100.000وتبعا لذلك فإنه یحكم علیه بالغرامة من 
 2500.000 علیه بغرامة وقدرها ، وفي الحالة المشددة یحكمالخداعفي جریمة 

  .دج
 500.000 دج إلى 100.000 یحكم علیه بغرامة من  الغشوفي جریمة

 دج إلى 1.000.000 علیه بغرامة من دج، وفي الحالة المشددة یحكم
 دج، فإذا ترتب عن الفعل المجرم مرض غیر قابل للشفاء، أو فقد 5.000.000

  . دج1.000.000استعمال عضو أو عاهة مستدیمة فإنه یعاقب بغرامة وقدرها 
 دج عندما یتسبب الفعل الإجرامي 2.000.000ویحكم علیه بغرامة قدرها 

  .في وفاة شخص
عقوبات المقررة على الشخص المعنوي في الحالة الأشد هي نلاحظ أن ال

أقل مقدارا من الحالة المشددة، أي عندما یترتب على الفعل المجرم مرض غیر 
، وكذا في حالة وقوع  أو فقد استعمال عضو أو عاهة مستدیمةقابل للشفاء،

  .الوفاة؛ لذا نطلب من المشرع أن یستدرك هذا التناقض بالتعدیل
 200.000 یحكم على الشخص المعنوي بغرامة من المضاربةة وفي جریم

 دج، وفي الحالة المشددة یحكم علیه بغرامة من 1.000.000دج إلى 
  . دج500.000دج إلى 100.000

یحكم على الشخص المعنوي بغرامة من حیازة مواد مغشوشة وفي جریمة 
  . دج500.000 دج إلى 100.000

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري 435 إلى 429انظر المواد من  )1(
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 حمایة المستهلك قانون علیها في المنصوصعقوبات ال: الفرع الثاني
   وقمع الغش

 ،إذا كانت العقوبات السالبة للحریة هي أبرز العقوبات في قانون العقوبات
فإن العقوبات المالیة هي أهم العقوبات بالنسبة لقانون حمایة المستهلك وقمع 
الغش، بل وأغلبها بالنسبة لجرائم الإضرار بالمستهلك، والغایة من توقیعها أن 

وبالتالي  جرائم الإضرار بالمستهلك ترتكب بدافع الطمع والربح غیر المشروع،
، )1(یكون من المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصیب الجاني في ذمته المالیة

 في ةنتناول المصادروسوالعقوبات المالیة تتمثل في الغرامة وفي المصادرة، 
  .المطلب اللاحق الذي یتطرق لتدابیر الأمن

ص القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش على مجموعة من لقد ن
 والجرائم ،جرائم الاعتداء على المستهلك والمتمثلة في جریمتي الخداع والغش

 وبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة ،الماسة بصحة وسلامة وأمن المستهلك
یضا لالتزامات فرضها المشرع على المتدخل في عملیة الاستهلاك، كما نص أ

 علما ، نتناولها في الفقرات التالیة،على العقوبات المقررة لها في الفصل الثاني
أن عقوبة كل من جریمة الخداع وجریمة الغش قد تم تناولها في المطلب الأول 
لأن العقوبة المقررة لها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش هي واحدة حیث 

  .تحیل المواد هنا إلى قانون العقوبات
عقوبة جریمة الإخلال بواجب النظافة للمواد الغذائیة : الفقرة الأولى

  وسلامتها
لزامیة سلامة المواد الغذائیة یتناول المشرع بالتجریم كل مخالفة لإ

 71 بنص المادة 09/03 من القانون رقم 5 و4لمنصوص علیها في المادتین ا
 200.000(ف دیناربغرامة من مائتي ألالمخالف من نفس القانون حیث تعاقب 

  ).دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج
أما جریمة الإخلال بإلزامیة النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في 

                                                
  .457محمد أحمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص . د )1(
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) دج50.000( بغرامة من خمسین ألف 72 فتعاقب علیها المادة 7 و6المادتین 
  ).دج1000.000(دینار إلى ملیون دینار

 9، 7، 2 على مخالفة المواد 17 دةویعاقب المشرع المصري طبقا للما
بس مدة لا تزید عن شهر وبغرامة من خمسة جنیهات إلى خمسین جنیها أو بالح

  .بإحدى هاتین العقوبتین
 على معاقبة من  المصري من قانون الأغذیة18ویعاقب طبقا للمادة 

 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة 14 ،12، 11، 10، 2یخالف أحكام المواد
 ویجب أن یقضي الحكم بمصادرة المواد ،وذلك إذا كان المتهم حسن النیة

  .الغذائیة موضوع الجریمة
 على أنه في الأحوال التي ینص فیها قانون آخر على 19وتنص المادة 

  .)1(عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غیرها
  حق المستهلك في منتوج آمنعقوبة جریمة الإخلال ب: الفقرة الثانیة

نص المشرع على جریمة الإخلال بحق المستهلك في منتوج آمن في 
 من قانون حمایة المستهلك وقمع 73 وعاقب علیها بمقتضى المادة 10 المادة

 200.000(یعاقب بغرامة من مائتي ألف دینار "الغش حیث تنص على أنه 
ن یخالف إلزامیة أمن كل م)  دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج

  .المنتوج

                                                
لا یجوز وقف تنفیذ عقوبة الغرامة في جرائم " أنه 19م النقض حول نص المادة ومن أحكا )1(

، عدم جواز الأمر بإیقاف تنفیذ عقوبة الغرامة المقضي بها عن جریمة 1941 لسنة 48القانون 
 1181الطعن رقم " (عرض أغذیة مغشوشة مخالفة ذلك خطأ في القانون یوجب النقض والتصحیح

  ).21/9/1992 جلسة 60لسنة 
 لسنة 132 بشأن العقاب على الغش أشد من القانونین رقم 1941 لسنة 48ـ نصوص القانون 

 ق جلسة 49 لسنة 967 فیجب تطبیقها، انظر الطعن رقم 1966 لسنة 10، و1950
  . وما بعدها143محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص :  ، انظر130 ص 28/1/1980

 بشأن عرض الأغذیة 1966 لسنة 10قوبة القانون  أشد من ع1941 لسنة 48ـ عقوبة القانون 
 ق 45 لسنة 316المغشوشة ومن ثم على المحكمة تطبیق عقوبة القانون الأشد، انظر الطعن رقم 

  .342 ص 26 س20/4/1972جلسة 
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وفي نفس الصدد یعاقب القانون كل من یخالف إلزامیة رقابة المطابقة 
 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 12المسبقة المنصوص علیها في المادة 
إلى خمسمائة ألف دینار ) دج50.000(بغرامة من خمسین ألف دینار 

  .)1 ()دج500.000(
التحفظیة التي یقوم بها أعوان قمع الغش والمصالح وفي حالة الإجراءات 

المكلفة بحمایة المستهلك من تشمیع المنتوجات أو إیداعها لضبط المطابقة أو 
سحبها مؤقتا من عملیة العرض للاستهلاك، فإنه إذا قام المتدخل أو الحارس 

وبة ببیع هذه المنتوجات أو خالف إجراء التوقیف المؤقت للنشاط فإنه یتعرض لعق
الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دینار 

  .)2 ()دج2000.000(إلى ملیوني دینار ) دج500.000(
 ویقیم على ، للخزینة العمومیة المخالفةویدفع مبلغ بیع المنتوجات موضوع

  .)3(أساس سعر البیع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق
عقوبة جریمة الإخلال بحق المستهلك في الضمان : ثةالفقرة الثال

  والتجربة والخدمة ما بعد البیع
تختلف عقوبة المخالف في كل من جریمة الإخلال بحق المستهلك في 

، والإخلال بحق توج، والإخلال بحق تجربة المنتوجالضمان وضمان تنفیذ المن
  : الخدمة ما بعد البیع كما یلي

الف إلزامیة الضمان أو تنفیذ ضمان المنتوج یعاقب المشرع كل من یخ
 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بغرامة 13المنصوص علیها في المادة 

  .)4 ()دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج100.000(من مائة ألف 
 من 15أما من یخالف إلزامیة تجربة المنتوج المنصوص علیها في المادة 

) دج50.000(ك وقمع الغش بغرامة من خمسین ألف دینار قانون حمایة المستهل
                                                

  . 09/03 من القانون 74 المادة )1(
  .09/03 من القانون 79 المادة )2(
  . من نفس القانون80 المادة )3(
  . من نفس القانون75دة  الما)4(
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  .)1 ()دج100.000(إلى مائة ألف دینار 
ومن یخالف إلزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع المنصوص علیها في المادة 

 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش فیعاقب بغرامة من خمسین ألف 16
  .)2 ()دج1000.000(إلى ملیون دینار ) دج50.000(دینار 

  عقوبة جریمة الإخلال بحق المستهلك في الإعلام: الفقرة الرابعة
إن جریمة الإخلال بحق المستهلك تظهر في عدة صور كما تم بیانه في 

 والإشهار ،معرض تحلیلنا لأركان الجریمة، وهي مخالفة النظام القانوني للوسم
شروط البیع، وقد نص غیر المشروع، وعدم الإعلام بالأسعار، وعدم الإعلام ب

 الذي یحدد 04/02المشرع الجنائي على الصور الثلاث الأخیرة في القانون 
القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة، نتناول كل عقوبة على حدة 

  :كما یلي
  مخالفة النظام القانوني للوسم: أولا

اص بحمایة تناول المشرع الجنائي إلزامیة وسم المنتوج في القانون الخ
 ونص على كیفیة التطبیق من خلال المراسیم التنظیمیة ،المستهلك وقمع الغش

، وقد نص )3(كما تقدم بیانه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة
 من قانون حمایة المستهلك وقمع 18 و17علیها القانون بمقتضى المادتین 

إلى ) دج100.000( دینار  وعاقب كل مخالف بغرامة من مائة ألف،الغش
  . )4 ()دج1000.000(ملیون دینار 

   الإشهار غیر المشروعمخالفة: ثانیا
 من القانون رقم 28نصت على جریمة الإعلان غیر المشروع المادة 

 السابق الذكر، وقرر المشرع كعقوبة لهذه الجریمة الغرامة من خمسین 04/02

                                                
  . من نفس القانون76 المادة )1(
  .09/03 من القانون رقم 77 المادة )2(
  . من هذا الدراسة140 انظر الصفحة )3(
  . من نفس القانون78 المادة )4(
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  .)1 ()دج5.000.000(ار إلى خمسة ملایین دین) دج50.000(ألف دینار 
  مخالفة عدم الإعلام بالأسعار: ثالثا

 على جریمة عدم الإعلام 04/02 من القانون 7 و6 و4نصت المواد 
 من نفس القانون العقوبة المتمثلة في 31 ورصدت المادة ،بالأسعار والتعریفات

إلى مائة ألف دینار ) دج5.000(الغرامة المالیة من خمسة آلاف دینار 
  ).دج100.000(

  مخالفة عدم الإعلام بشروط البیع: رابعا
 على جریمة عدم الإعلام 04/02 من القانون 9 و8نصت المادتین 

 من نفس القانون بغرامة من عشرة 32بشروط البیع والمعاقب علیها بالمادة 
  ).دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج10.000(آلاف دینار 

  
  لعقوبات التكمیلیةتدابیر الأمن وا: المطلب الثاني

إلى جانب العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك 
وقمع الغش توجد جزاءات أخرى متمثلة في تدابیر الأمن، وقانون العقوبات 
الجزائري من التشریعات العقابیة القلیلة التي أخذت بتدابیر الأمن كنظام عقابي، 

وقد اختلف الفقه في وضع تعریف محدد لتدابیر ، )2(لكنه لم یتطرق إلى تعریفه
، ومنهم من یسمیها من یسمیھا تدابیر الأمن كالجزائرالأمن وكذا تسمیتها، فمنهم 

التدابیر الاحترازیة كمصر ولبنان والأردن، ومنهم من یسمیها بالإجراءات الوقائیة 
 علماء العقاب غیر أن )3(كالمشرع الكویتي أو التدابیر الوقائیة كالمشرع المغربي

یتفقون على أن تدابیر الأمن هي مجموعة من الإجراءات القانونیة، تواجه 
الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصیة مرتكب الجریمة، تهدف إلى حمایة 

                                                
  .04/02 من القانون رقم 38 المادة )1(
  .271 أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص. د )2(
محمد حسین محمد جاسم العنزي، الإجراءات الجنائیة الوقائیة في التشریع الكویتي، دراسة  )3(

  .26، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ص2011مقارنة، 
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  .)1(المجتمع، عن طریق منع المجرم من العود إلى ارتكاب جریمة جدیدة
یة وأدمج التدابیر  وقد حصر المشرع تدابیر الأمن في التدابیر الشخص

 دیسمبر 20العینیة ضمن العقوبات التكمیلیة منذ تعدیل قانون العقوبات في 
ٕ، وان كل تدابیر الأمن التي حددها المشرع كجزاء لجرائم الإضرار 2006

بالمستهلك هي من تدابیر الأمن العینیة أي التي أصبحت بموجب القانون 
مم لقانون العقوبات من  المعدل والمت20/12/2006 المؤرخ في 06/23

العقوبات التكمیلیة أي العقوبات التي تضاف إلى العقوبة الأصلیة، وهي المنع 
 المصادرة، ونشر الحكم، وغلق المؤسسة مؤقتا، التي سنتناولها في ،من الإقامة

  : الفروع التالیة
  

  المنع من الإقامة: الفرع الأول
الإقامة على أنه حظر  من قانون العقوبات المنع من 12عرفت المادة 

ن أجل جنایة أو جنحة في أماكن معینة، وتكون المدة جد المحكوم علیه متوا
 ایاتالقصوى لهذا الحظر هي خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجن

  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
 ، ویطبق المنع من الإقامة من الیوم الذي ینتهي فیه الحرمان من الحریة

ان مدة الحظر یبدأ من یوم إخلاء سبیل المحكوم علیه، فإذا حكم على أي سری
المدان بعقوبة موقوفة التنفیذ أو بغرامة مع المنع من الإقامة، فیطبق المنع من 

أي الیوم الموالي  الإقامة في هذه الحالة من الیوم الذي یصیر فیه الحكم نهائیا،
  .)2(لانتهاء مهلة الطعن

 المتعلق بتنفیذ 1975 دیسمبر 15 المؤرخ في 75/80وطبقا للأمر رقم 
 الذي نص في المادة نع من الإقامة أو بتحدید الإقامةالأحكام القضائیة بالم

الثانیة منه على أن قائمة الأماكن التي تمنع الإقامة بها یتم تحدیدها بموجب 
قرار فردي یصدر عن وزیر الداخلیة ویبلغ للمحكوم علیه، ویجوز أن یتضمن 

                                                
  .408علي القهوجي، فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص . د )1(
  .256ص أحسن بوسقیعة، الوجیز  في القانون الجزائي العام، . د )2(
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  .ا القرار فرض تدابیر رقابة على المحكوم علیههذ
ویجوز لوزیر الداخلیة تعدیل تدابیر الرقابة وقائمة الأماكن الممنوعة على 

  .المحكوم علیه، كما یجوز أیضا وقف تنفیذ المنع من الإقامة
ویتعرض بدوره الشخص الممنوع من الإقامة الذي یخالف أحد تدابیر منع 

 سنوات وغرامة من ةس من ثلاث أشهر إلى ثلاثالإقامة إلى عقوبة الحب
  .  )1( دج300.000إلى  25.000

 وقد نص المشرع في جرائم الإضرار بالمستهلك على المنع من الإقامة 
كعقوبة تكمیلیة في حالة قیام جریمة المضاربة غیر المشروعة حیث نص في 

من من الإقامة بالمنع یعاقب الجاني " من قانون العقوبات على أنه 174المادة 
سنتین إلى خمس سنوات والمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة 

 ویجب على القاضي ،1 مكرر 9والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة 
حتى لو طبق الظروف المخففة أن یأمر بنشر حكمه وتعلیقه طبقا لأحكام المادة 

  . من قانون العقوبات18
 نجد أن المشرع نص على عقوبات تكمیلیة ةع من الإقاموٕالى جانب المن

أخرى في حالة القیام بجریمة المضاربة كما هو مذكور أعلاه نتعرض لكل واحدة 
  :على حدة

الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة : الفقرة الأولى
  والعائلیة

ئلیة وتتمثل  على الحقوق الوطنیة والمدنیة والعا1 مكرر 9نصت المادة 
  :في

ـ العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة أو إسقاط 
  .العهدة الانتخابیة

  .ـ الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام
ـ عدم الأهلیة لتولي مهام مساعد محلف أو خبیر أو الإدلاء بالشهادة على 

                                                
  .258أحسن بوسقیعة، الوجیز  في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص . د )1(
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  .عقد أو أمام القضاء إلى على سبیل الاستدلال
أو في إدارة مدرسة  ـ الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس،
  .أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ أو مدرس أو ناظر

  .ـ عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو مقدما
  .ـ سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها

نوات وتحدد مدة الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة بخمس س
على الأكثر في مواد الجنح، تسري هذه المدة من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة 

  .أو الإفراج عن المحكوم علیه
لم ینص المشرع المصري على هذه العقوبة في قوانین حمایة المستهلك 
كعقوبة تكمیلیة، إلا أنه قد تناولها كعقوبة وجزاء إداري یصدر بقرار من وزیر 

  . )1(م المتعلقة بالتسعیر الجبريالتموین في الجرائ
  نشر الحكم: الفقرة الثانیة

إن لعقوبة نشر الحكم وتعلیقه بالغ الأثر على المدان في جرائم العدوان 
 ،على المستهلك حیث تعتبر جد فعالة لما لها من تأثیر على سمعة المتدخل

 حهربفهي تصیبه في شرفه واعتباره لدى زبائنه الذي یعتمد علیهم في كسب 
وتنمیة دخله، ففقدان الثقة فیه یؤدي إلى تقلیل حجم مكاسبه المالیة المستقبلیة 
لعزوف الجمهور عن التعامل معه بسبب ما یسمعه الزبائن والمستهلكین عامة 

وغیرها من وسائل الإعلام أن المتدخل المعني لیس  عن طریق الرادیو والتلفزیون
معرفة ذلك فسیجد الحكم معلقا على أهلا للثقة، ومن لم تسنح له الفرصة من 

  .)2(واجهة المنشأة أو المحل
على نشر الحكم وجوبا الجزائري  من قانون العقوبات 174نصت المادة 

 172عند الإدانة بجنحة المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیها في المادة 
                                                

 وما 473الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص أحمد محمد خلف،. د )1(
  .بعدها

 ,Bernar Bouloc, Pénologie:، وانظر أیضا170 عبود السراج، مرجع سابق، ص )2(
Exécution des sanctions adultes et mineurs, 2e édition,1998, Dalloz, p38-

39.  
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 عقوبات من أن ینشر 18، وذلك طبقا لما تنص علیه المادة  جزائريعقوبات
 في جریدة أو أكثر تعینها المحكمة، لإدانة بأكمله أو مستخرج منه فقطلحكم باا

أو تعلیقه في الأماكن التي یبینها الحكم على أن لا تتجاوز مدة التعلیق شهرا 
  .واحدا

ویكون ذلك على نفقة المحكوم علیه في حدود ما تحدده المحكمة في 
ٕن هذه العقوبة إما إلزامیة واما الحكم بالإدانة لهذا الغرض من مصاریف، وقد تكو

  .اختیاریة
ویعاقب كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلقات بالأحكام الصادرة 
طبقا لما هو منصوص علیه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وغرامة من 

  .ویأمر بإعادة التعلیق على نفقة المحكوم علیه دج، 200.000دج  25.000
م الإدانة هو الحد من نوع هذه الجرائم التي یكون والحكمة من نشر حك

  . ارتكابها هو الطمع والجشع والسعي وراء الكسب غیر المشروعىالباعث عل
 فنص ،وقد أخذ المشرع المصري بهذا الجزاء في قوانین حمایة المستهلك

 وقانون التموین والتسعیر الجبري وتحدید ،علیه في قانون قمع التدلیس والغش
نون حمایة المستهلك المصري ، وقا وقانون العلامات والبیانات التجاریة،الأرباح

  .2006 لسنة 67رقم 
ففي قانون قمع الغش والتدلیس نصت المادة الثامنة بنشر الحكم في 
جریدتین یومیتین تحدد اسمهما في الحكم الصادر بالإدانة، ویكون النشر على 

ي مدة معینة لنشر الحكم كما فعل نفقة المحكوم علیه، ولم یحدد المشرع المصر
 وحددها المشرع الفرنسي بأن ،المشرع الجزائري الذي حدد بأن لا تتجاوز الشهر

  .)1(لا تتجاوز سبعة أیام ویترك للقاضي السلطة التقدیریة في تجدید مدة النشر
 من 57وفي قانون التموین والتسعیر الجبري وتحدید الأرباح، نصت المادة 

على نشر ملخصات الحكم   المتعلق بالتموین،1945 لسنة 95ن المرسوم بقانو
بالإدانة في الجرائم المنصوص علیها في ذات القانون بحروف كبیرة على واجهة 

                                                
 ـ 476الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص  أحمد محمد خلف،.  د)1(

478.  
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اول  ویعاقب كل من یح،المحل التجاري لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها
 163م  من المرسوم بقانون رق16 ونصت المادة .نزعها أو إخفاءها أو إتلافها

 المتعلقة بالتسعیر الجبري وتحدید الأرباح على نفس مضمون المادة 1950سنة 
السابقة المذكورة أعلاه، غیر أنه وفي حالة الحكم بالغرامة فإن مدة تعلیق الحكم 

  .)1(تحدد بشهر
 من قانون حمایة المستهلك المصري في فقرتها الرابعة 24ونصت المادة 

 بالإدانة على نفقة المحكوم علیه في جریدتین أو على عقوبة نشر الحكم الصادر
، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3أكثر في الجرائم المنصوص علیها في المواد 

  .)2( في فقرتها الأخیرة23، 18
  المصادرة: الفرع الثاني

المصادرة عبارة عن نقل ملكیة مال أو أكثر إلى الدولة، فالمصادرة إجراء 
ة صاحبه إلى ملكیة الدولة، وقد یكون هذا المال ینتقل بمقتضاه مال من ملكی

متحصلا من الجریمة أو استعمل في ارتكابها أو من شأنه أن یستعمل في 
 من قانون العقوبات على أنها الأیلولة 15ارتكاب الجریمة، وعرفتها المادة 

النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند 
  .اءالاقتض

                                                
  .479الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص  أحمد محمد خلف،.  د)1(
عدم وضع بیانات السلع أو الخدمات : ر بالجرائم التالیة حسب ترتیب الموادویتعلق الأم )2(

بوضوح وباللغة العربیة، عدم وضع البیانات التي تحدد شخصیة المورد في المراسلات والمستندات  
والمحررات الصادرة عنه في تعامله وتعاقده مع المستهلك، عدم التزام المورد بمنح الفاتورة بناء على 

المعلومات الكاذبة والمضللة حول المنتج، عدم إعلام جهاز حمایة المستهلك بعیوب المنتج طلب، 
وعدم الالتزام بالضمان، عدم الالتزام بإبدال السلعة أو إعادتها واسترداد ثمنها خلال أربعة عشرة 

ل ما یجبر یوما من تسلم أیة سلعة إذا شابها عیب، عدم التزام مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقاب
النقص فیها أو إعادة تقدیمها إلى المستهلك في حالة وجود عیب أو نقص بها، عدم الإعلام 
بالشروط المنصوص علیها قانونا في حالة البیع بالتقسیط، إفشاء العاملین بجهاز حمایة المستهلك 

تلقي جمعیات بالمعلومات والبیانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبیق قانون حمایة المستهلك، 
  .حمایة المستهلكین المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردین أو المعلنین
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ویعرفها الفقه الفرنسي بأنها منع الجاني من الاستفادة من جریمته أو 
  .)1(استبقاء الوسیلة التي تمكنه من معاودة اقترافها ثانیة

 حین ترد على أشیاء )2(والمصادرة قد تكون عقوبة وقد تكون تدبیرا أمنیا 
 الأمر ، أي یتعین)3(تعد حیازتها غیر مشروعة، وفي هذه الحالة تكون وجوبیه

بمصادرة الأشیاء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حیازتها أو 
 وكذلك الأشیاء التي تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة أو ،بیعها جریمة

  . )4(مضرة
  :ولا تكون قابلة للمصادرة الأشیاء التالیة

 الأولى ـ محل السكن اللازم لإیواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة
للمحكوم علیه، إذا كانوا یشغلونه فعلا عند معاینة الجریمة، وعلى شرط أن لا 

  .یكون هذا المحل مكتسبا عن طریق غیر مشروع
 378 من المادة 8 و7 و6 و5 و4 و3 و2ـ الأموال المذكورة في الفقرات 

  .)5(من قانون الإجراءات المدنیة

                                                
(3) Merle Roger et Vitu André,Traité de droit criminel, 1978, édition Cujas, 

p554.   
ا  تكون المصادرة تدبیرا أمنیا عینیا إذا وقعت على أشیاء تعتبر صناعتها أو استعمالها أو حمله)2(

ٕأو حیازتها أو بیعها جریمة، وهي بهذه الصفة لا تعد عقوبة وانما تدبیر أمن یتخذ ضد شيء بعینه 
لأن صناعته أو استعماله أو حیازته أو بیعه محظور، لذلك یتعین الحكم بمصادرة هذا الشيء حتى 

 عن الغرفة 1985 ینایر 29قرار صادر بتاریخ . ( إذا صدر الحكم بالبراءة تفادیا لتكرار الجریمة
جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ) 41. 593الجنائیة الأولى  في الطعن رقم 

 وما بعدها؛ وانظر 417، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، ص 1996الجزء الأول، 
 .Jean Larguier, Droit pénal général, 18 édition, 2001, Dalloz, p157:أیضا

  .430فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص . علي القهوجي، د. د )3(
  . من قانون العقوبات16المادة  )4(
 من قانون الإجراءات المدنیة القدیم حیث تشیر الفقرات إلى فراش 387 ویتعلق الأمر بالمادة )5(

ه في حدود وملابس المحكوم علیه وعائلته، كتب المحكوم علیه والآلات والعتاد ذات الصلة بمهنت
 نعاج أو 3 دج، الدقیق والحبوب اللازمة لقوت المحكوم علیه وعائلته لمدة شهر، بقرة أو 1500

  .عنزتان حسب اختیار المحكوم علیه وغذاء تلك الحیوانات
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المحكوم علیه وكذلك الأصول ـ المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج وأولاد 
  .)1(الذین یعیشون تحت كفالته

 من قانون حمایة 82وقد نص المشرع الجزائري على المصادرة في المادة 
إضافة إلى العقوبات المنصوص " أنه المستهلك وقمع الغش والتي تنص على

 أعلاه، تصادر المنتوجات 78 و73 و71 و70 و69 و68علیها في المواد 
ل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في والأدوات وك
  ".هذا القانون

 تشدد العقوبة في حالة 69 على جریمة الخداع، والمادة 68وتعاقب المادة 
 تعاقب على الإخلال 71 تعاقب على جریمة الغش، المادة 70الخداع، والمادة 

لال بإلزامیة أمن المنتوج،  تعاقب على الإخ73بإلزامیة سلامة المواد الغذائیة، و
  . تعاقب على إلزامیة وسم المنتوج78و

إذن فالمصادرة تكون إلزامیة على المنتوجات والأدوات وكل الوسائل التي 
استعملت في ارتكاب كل من جریمة الخداع سواء في صورتها البسیطة أو 
المشددة، وفي جریمة الغش، وحیازة مواد مغشوشة أو تستعمل في الغش، 

ٕریمة الإخلال بإلزامیة سلامة المواد الغذائیة والزامیة أمن المنتوج والزامیة وسم وج ٕ
  .المنتوج

 الذي یحدد القواعد المطبقة على 04/02 من القانون 44وأیضا المادة 
زیادة على العقوبات المالیة المنصوص  " أنهالممارسات التجاریة نصت على

مصادرة السلع المحجوزة في كم بالقانون، یمكن القاضي أن یحعلیها في هذا 
 22 و21 و19 و12 و11 و10حالة خرق القواعد المنصوص علیها في المواد 

  ... من هذا القانون28و) 7، 2 (27 و25 و24 و23و
ویتعلق الأمر بجرائم  الفوترة، وجریمة الإغراق وجرائم ممارسة أسعار غیر 

التجاریة غیر النزیهة، شرعیة، والممارسات التجاریة التدلیسیة، والممارسات 
 ،والذي یهمنا هي الجرائم التي تعرضنا إلیها في الباب الأول من هذا البحث

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري15 الفقرة الثانیة من المادة )1(
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 وقد نص أیضا قانون مضاربة غیر المشروعة؛وهي جرائم الفوترة وجرائم ال
العقوبات على المصادرة في المضاربة غیر المشروعة التي تقع من الشخص 

ویتعرض "أنه  الثالثة حیث نصت على  مكرر الفقرة175المعنوي في المادة 
 18أیضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

، ومن بینها عقوبة المصادرة للأشیاء التي ارتكبت بها الجریمة أو تحصل "مكرر
  .علیها من ارتكاب الجریمة

ة التي  السابق الذكر فإن المصادر04/02 من القانون 44وطبقا للمادة 
تتعلق بالسلع التي كانت موضوع حجز عیني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك 
الدولة التي تقوم ببیعها وفق الشروط المنصوص علیها في التنظیم، وفي حالة 
الحجز الاعتباري تكون المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على 

بلغ بیع السلع المحجوزة ة یصبح مجزء منها، وعندما یحكم القاضي بالمصادر
  .خزینة العمومیةمكتسبا لل

   شطب السجل التجاري إعلان:الفرع الثالث
قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على عقوبة إعلان شطب السجل ینص 

، ولكن هذا إذا كان المتدخل یكتسب صفة )1(التجاري للمخالف في حالة العود
 انتشرت ظاهرة تجارة الأرصفة فما هي وقد ، في السجل التجارياالتاجر ومقید

  .العقوبة التكمیلیة المطبقة على هذه الفئة في حالة العود إذن؟
لم ینص المشرع الجزائري في قانون العقوبات ضمن العقوبات التكمیلیة 
 ،على عقوبة إعلان شطب السجل التجاري، وهي عقوبة تنطبق على التجار

تاجرا سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا ولما كان المتدخل غالبا ما یكون 
اعتباریا، فتكون هذه العقوبة من العقوبات التي تحقق الردع الخاص كما لها 

ن ائتراجع ذمته المالیة بسبب انفضاض الزبفي  ر على سمعة التاجر وسببتأثی
 وفي ذلك تحقیق لقاعدة الجزاء من جنس العمل حیث أن الجشع وطلب ،عنه

 یجعل التاجر یفقد هذه الأموال عن طریق ة غیر المشروعتحصیل المال بالطرق

                                                
  .09/03رقم  من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 85 المادة )1(
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  .العقوبات العادلة
  العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي: الفرع الرابع

ویحكم على الشخص المعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 
 مكرر، أي كحل الشخص المعنوي أو غلق 18المنصوص علیها في المادة 

 فرع من فروعها، أو الإقصاء من الصفقات العمومیة، أو المنع من المؤسسة أو
مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، أو 
مصادرة الشيء الذي استعمل في الجریمة، أو نشر وتعلیق الحكم الصادر 

ذه  نتناول ه.بالإدانة، أو وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة القضائیة
  :العقوبات في الفقرات التالیة

  حل الشخص المعنوي: الفقرة الأولى 
یقصد بحل الشخص المعنوي أو الهیئة المعنویة إنهاء الوجود القانوني له 

یتم حل الشخص المعنوي عن طریق القضاء إذا ما ، و)1(خلافا لوقف الهیئة
م الإضرار  أي ارتكب إحدى جرائ،خالف القانون وارتكب عدوانا ضد المستهلك

بالمستهلك السابق ذكرها، ویترتب على ذلك انتهاء الشخصیة القانونیة التي 
یقتضي معها تصفیة الذمة المالیة للشخص المعنوي والوفاء بالالتزامات المترتبة 

  .علیه من أمواله
وتعتبر الشخصیة الاعتباریة بحكم المستمرة ریثما تتم أعمال التصفیة ثم 

  .)2(تزول نهائیا بعد ذلك
  )3(إغلاق المؤسسة: الفقرة الثانیة

یحكم على الشخص المعنوي بغلق المؤسسة أو فرع من فروعها، ومنع 
                                                

كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الأولى، . د)1(
  .819، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص2009

، منشورات جامعة دمشق، 2008هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثامنة، .  د)2(
  .419ص

غلاق المؤسسة حظر مزاولة النشاط الذي كان یزاول فیها وكان سببا لارتكاب  یقصد بإ)3(
كامل السعید، المرجع سابق، . انظر د. الجریمة، وذلك بسبب الخطورة المنبعثة من مزاولة النشاط

  . 817ص
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المحكوم علیه من أن یمارس النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته، وهو تدبیر 
 ممن سبق ارتكابه لها، لمدة لا ةتكرار المخالفالمنع من وقائي الهدف منه 

  . سنوات5تتجاوز 
د تناول المشرع المصري عقوبة الغلق في أغلب قوانین حمایة المستهلك ولق

على أن لا تزید على ستة أشهر، وكعقوبة بدیلة عن إغلاق المنشأة یمكن أن 
توضع المنشأة تحت الحراسة بهدف التخفیف من الآثار المترتبة على الغلق 

  .)1(الوطنيوالتي تصیب الغیر من العاملین والملاك بل قد تصیب الاقتصاد 
  الإقصاء من الصفقات العمومیة: الفقرة الثالثة

لجهات الحكم إقصاء المحكوم علیه من الصفقات العمومیة في حالة 
الإدانة لارتكاب جنایة أو جنحة، ویترتب على هذه العقوبة منع المحكوم علیه 
من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة عمومیة، وقد یكون 

اء نهائیا غیر أنه في هذه الحالة تكون المدة خمس سنوات لأن الجریمة الإقص
  .)2(تمثل جنحة، ویجوز النفاذ المعجل لهذا الإجراء

  المنع من مزاولة نشاط: الفقرة الرابعة
 أو الاجتماعیة بشكل رسة نشاط أو بعض الأنشطة المهنیةالمنع من مما

، إذا كانت المهنة من العوامل مباشر أو غیر مباشر، حمایة للمجتمع أو للمهنة
، كمنع الشخص المعنوي الذي ارتكب )3(التي تهیئ فرص ارتكاب جرائم جدیدة

راد، ویكون المنع یجرائم الغش والخداع من مزاولة التجارة، أو التوزیع أو الاست
  . سنوات5 بمدة لا تتجاوز انهائیا أو محدد

ي قانون قمع ولقد نص المشرع المصري على حظر مزاولة النشاط ف
 التي تجیز للمحكمة أن تقضي بوقف 1 مكرر16التدلیس والغش في المادة 

نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجریمة لمدة لا تزید عن خمس سنوات أو 
                                                

 وما 467أحمد محمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص .  د)1(
  .بعدها

  .265أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص .  د)2(
  . وما بعدها427فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص . علي القهوجي، د.  د)3(
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  .)1(بإلغاء الترخیص في مزاولة النشاط نهائیا
  الوضع تحت الحراسة القضائیة: الفقرة الخامسة

ط الذي أدى إلى الجریمة، أو الذي تنصب الحراسة على ممارسة النشا
ارتكبت الجریمة بمناسبته، وتحدد الحراسة القضائیة لمدة لا تزید عن خمس 
سنوات، وفي الواقع فإن الحراسة القضائیة تكون كبدیل عن عقوبة إغلاق 

  .  المؤسسة بهدف التخفیف من الآثار المترتبة عن الغلق
وتعلیق الحكم فكما تصدر أما فیما یخص عقوبة المصادرة وعقوبة نشر 

 ،تطبیقها على الشخص المعنويسمح بفي حق الشخص الطبیعي فإن طبیعتها ت
ا بصدد التعرض للعقوبات التكمیلیة السابقة الذكر أو ما وقد تولینا توضیحهم

  .عبرنا عنها بتدابیر الأمن أعلاه
  

  العود في جرائم العدوان على المستهلك: المطلب الثالث
تي تمس بالضرر أو تهدد بالخطر مصالح المستهلك المحمیة إن الجرائم ال

ثر على السیاسة الاقتصادیة ، وتؤجنائیا كذلك تمس بالضرر اقتصاد الدولة
المنتهجة في الدولة، ولذلك لابد من تغلیظ عقوبة الجریمة الثانیة التي یرتكبها 

  .الجاني بعد صدور حكم بات في حقه
د حكم نهائي بات استنفذ جمیع طرق العود هو ارتكاب جریمة جدیدة بع

ریمة سابقة؛ والعود نوعان، مؤقت وهذا هو الطعن العادیة وغیر العادیة عن ج
الأغلب ومعناهارتكاب الجریمة التالیة ضمن مدة حددها القانون تبدأ من تاریخ 
الحكم أو انقضاء تنفیذ العقوبة التي قضي بها لیعتبر المجرم عائدا، والنوع 

لعود المؤبد وهو الحالة التي تشدد فیها العقوبة مهما كانت الفاصلة الثاني هو ا
  .الزمنیة بینه وبین الجریمة الأولى، وذلك بدعوى إصرار الجاني على الإجرام

 والعود أیضا عام وخاص، ففي العام لا ینظر إلى التشابه بین الجریمتین 
ي، أي أن الجریمة مهما كان اسمهما ونوعهما، أما في الخاص فإن التشابه أساس

                                                
 وما 471أحمد محمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ، مرجع سابق، ص .  د)1(

  .بعدها
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الجدیدة یجب أن تكون من زمرة الجریمة القدیمة، أي التماثل أو الانتماء إلى فئة 
واحدة من الجرائم تجمع بینهما صلة التماثل التي تقوم على وحدة الدافع واتحاد 

  .)1(الحق موضوع الاعتداء
 ویختلف تطبیق أحكام العود في قانون العقوبات حیث یمیز ما بین 

 فیضع أحكاما وشروطا خاصة بكل نوع من هذه ،یات والجنح والمخالفاتالجنا
؛ نتعرض الجرائم، كما یختلف تطبیقه في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

  : الحالتین في الفرعین الآتیینلكلتا
تطبیق العود على الجرائم المنصوص علیها في قانون : الفرع الأول

  العقوبات
ا في الفصل الأول من الباب الأول من هذه إن الجرائم التي أوردناه

 ، وقد تتحول إلى جنایات إذا كانت النتیجة جسیمة،الدراسة تأخذ وصف الجنح
  .ولذا سنتطرق لتوضیح أحكام العود طبقا لقانون العقوبات في الحالتین

  العود في مواد الجنح: الفقرة الأولى
 وهوماثلةالعود من جنحة بسیطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة م  

 حیث یشترط لتوافره ثلاثة شروط 3 مكرر54الحالة المنصوص علیه في المادة 
  :وهي

 سنوات،  خمسـ أن تكون الجریمة الأولى جنحة بسیطة عقوبتها لا تتجاوز
  .ولا یهم مقدار العقوبة المقضي بها

ـ أن تكون الجریمة الثانیة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها، فالعود في 
الة خاص یشترط فیه القانون تماثلا بین الجنحة التي سبق الحكم فیها هذه الح

  .نهائیا والجنحة التي تلتها
ـ أن تقع الجریمة الجدیدة خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة 

  .السابقة
ویؤدي العود في هذه الحالة إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس 

                                                
  .722 سابق، صكامل السعید، مرجع. د)1(
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  .)1(والغرامة إلى الضعف
 على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع لتحدید العود، 57دة وتنص الما

  .ولم یذكر الجرائم التي تم تناولها في هذه الدراسة
  سنوات حبسا 5العود من جنایة أو من جنحة مشددة عقوبتها تفوق 

 الحالة المنصوص علیها في  وهو سنوات5إلى جنحة بسیطة عقوبتها لا تفوق 
 :حقق هذه الحالة توافر ثلاثة شروط وهي، ویشترط لت2 مكرر54المادة 

ـ أن یكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جنایة أو جنحة مشددة تفوق 
  . سنوات، ولا یهم مقدار العقوبة المقضي بهاخمسعقوبتها 

ـ أن تكون الجریمة الجدیدة جنحة من الجنح التي یعاقب علیها القانون 
نوات، فالعود في هذه الحالة  سخمسبعقوبة حدها الأقصى یساوي أو یقل عن 

عام لا یشترط فیه القانون تماثلا بین الجریمة التي سبق الحكم فیها نهائیا 
  .والجنحة التي تلتها

ـ أن تقع الجریمة الجدیدة خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة 
  .السابقة

ویؤدي العود في هذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس 
  .والغرامة إلى الضعف

ویجوز الحكم على المدان بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 
  . من قانون العقوبات9المنصوص علیها في المادة 

 2 مكرر 54ووفقا لهذه الحالة نستطیع تطبیق العود وفقا لأحكام المادة 
بس  حیث یحكم على المدان بالح،عند ارتكاب جریمة الغش في حالتها المشددة

 سنوات إذا ارتكب بعدها جریمة جدیدة حدها الأقصى لا عشر إلى خمسمن 
  .  سنواتخمسیفوق 
  سنوات إلى جنحة 5العود من جنایة أو من جنحة مشددة عقوبتها 
 ویشترط لتوافرها 1 مكرر 54 الحالة المنصوص علیها في  المادة ، وهومشددة

                                                
  . وما بعدها320أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص .  د)1(
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 :ثلاث شروط وهي

رتكاب جنایة أو جنحة مشددة تفوق ـ أن یكون الحكم الأول الصادر لا
  . سنوات، ولا یهم مقدار العقوبة المقضي بهاخمسعقوبتها 

ـ أن تكون الجریمة الجدیدة جنحة مشددة الحد الأقصى لعقوبتها یزید عن 
 سنوات، ولا تهم بعد ذلك طبیعة ونوعیة هذه الجنحة، فالعود هنا عام لا خمس

  . حكم نهائیا فیها والجنحة التي تلتهایشترط تماثلا بین الجریمة التي سبق ال
  .   سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقةالعشرـ أن تقع الجریمة خلال 

دان وتنطبق على هذه الحالة جریمة الغش المشددة حینما یحكم على الم
 وتلحقها أي جریمة موصوفة بجنحة مشددة ،إلى عشر سنواتمن خمس 

  . سنواتخمسعقوبتها تزید عن 
  العود في مواد الجنایات: رة الثانیةالفق
  سنوات حبسا إلى 5العود من جنایة أو جنحة مشددة عقوبتها تفوق 
  .جنایة

ویشترط في هذه الحالة أن تكون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة یعاقب 
 سنوات، وأن تكون الجریمة الثانیة جنایة أیا خمسعلیها بالحبس لمدة تفوق 

  .)1(كانت طبیعتها
في هذه الحالة میزت ود هنا عود عام ومؤبد، ولتطبیق أحكام العود والع

  :حالات مكرر بین ثلاث 54 المادة
ـ إذا كانت الجنایة الجدیدة قد أدت إلى إزهاق روح إنسان عمدا كانت أو 
تحققت كحدث جسیم لم یكن الجاني یقصد إلیه، تكون العقوبة المقررة هي 

  .الإعدام
 عشرین سنةلعقوبة المقررة قانونا للجنایة الجدیدة ـ إذا كان الحد الأقصى ل

  .سجنا، یصبح حدها الأقصى السجن المؤبد
ـ إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنایة الجدیدة یساوي أو 

                                                
 ،الجریدة الرسمیة 2006 دیسمبر 20 مؤرخ في 06/23 مكرر أضیفت بالقانون رقم 54 المادة )1(

  .17، ص48رقم 
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 سنوات سجنا، یرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة إلى عشریقل عن 
  .الضعف

ي الفروض السابقة كلها إلى الضعف إذا ویرفع الحد الأقصى للغرامة ف
  .كانت الجنایة الجدیدة معاقبا علیها بالسجن والغرامة

 مكرر لم تشر إلى فرضیة أن تكون 54وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
الجنایة الثانیة معاقبا علیها بالسجن المؤبد ولم تؤد إلى إزهاق الروح كالشروع في 

  .)1( جوازیاكل الحالاتبقى تشدید العقوبة في القتل، وی
ومن الجرائم التي تمت دراستها وتشكل جنایة أو جنحة عقوبتها تفوق 

 أین یحكم على المدان ،الخمس سنوات هي جریمة الغش باستخدام وسائل معینة
 سنوات، وجریمة الغش التي یترتب عنها عشر سنوات إلى خمسبالحبس من 

السجن من ویعاقب علیها ب غیر قابل للشفاء حدوث عاهة مستدیمة أو مرض
سنة، والغش الذي یترتب عنه إزهاق روح إنسان وعقوبته عشرین  إلى عشرة

المؤبد، وكذلك في حالة حیازة المواد المغشوشة والمواد التي تستعمل في الغش 
  .عند تشدیدها كما سبق بیانه حیث یحكم على المدان بالمؤبد

 في حالة ارتكاب جریمة ویبقى السؤال مطروحا حول كیفیة تطبیق العود
الخداع التي لا یفوق حدها الأقصى خمس سنوات سواء في صورتها البسیطة أو 
المشددة، وكذا جریمة الغش في صورتها البسیطة حیث یصل حدها الأقصى 
خمس سنوات، وجریمة حیازة المواد المغشوشة في صورتها البسیطة ویصل الحد 

لمضاربة غیر المشروعة التي یساوي  سنوات، وجریمة اثلاثالأقصى للعقوبة 
 سنوات، خمسالحد الأقصى للعقوبة في الصورة البسیطة والصورة المشددة 

  .فكیف یطبق العود في مواد المخالفات ولا یطبق في الجنح البسیطة؟
  العود بالنسبة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

لمعنوي ینص قانون العقوبات على أربع حالات للعود بالنسبة للشخص ا
  :وذلك في مواد الجنایات والجنح وهي

                                                
  .317، 315أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص .  د)1(
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 ـ العود من جنایة أو جنحة مشددة عقوبة الغرامة المقررة للشخص 1
 ویشترط في ،)1( دج إلى جنایة500.000یفوق حدها الأقصى فیها الطبیعي 
  :هذه الحالة

ـ أن تكون الجریمة الأولى جنایة أیا كانت عقوبتها أو جنحة یعاقب علیها 
   دج 500.000لشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یفوق القانون ل

  .ـ أن تكون الجریمة الثانیة جنایة أیا كانت طبیعتها وعقوبتها
  :احتمالینوالعود في هذه الحالة عام ومؤبد ولتطبیقه یمیز المشرع بین 

  إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي
 مرات الحد 10صوى للغرامة المطبقة تساوي بغرامة تكون النسبة الق

الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب 
  .على هذه الجنایة

  إذا كانت الجنایة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة
للشخص الطبیعي تطبق على الشخص المعنوي إحدى العقوبات 

  :لطبیعيالآتیة بحسب العقوبة المقررة للشخص ا
أ ـ إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي 
بالإعدام أو السجن المؤبد، تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة 

  . دج20.000.000حدها الأقصى هو 
ب ـ إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي 

 الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها بالسجن المؤقت، تطبق على
  .)2( دج10.000.000الأقصى هو 

ویطبق العود على الشخص المعنوي فیما یتعلق بالجرائم المدروسة في 
حالة ارتكاب جنایة الغش التي یترتب علیها إصابة الضحیة بمرض غیر قابل 

 السجن للشفاء أو عاهة مستدیمة حیث یحكم على الشخص الطبیعي إضافة إلى
  دج إذا تلتها جنایة أخرى؛2.000.000غرامة حدها الأقصى یساوي بالمؤقت 

                                                
  . من قانون العقوبات الجزائري5 مكرر 54وص علیها في المادة  وهي الحالة المنص)1(
  . وما بعدها326أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص .  د)2(
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وكذلك في جنحة الغش المشددة حیث یحكم على الشخص الطبیعي بغرامة 
  . دج، إذا تلتها جنایة1.000.000حدها الأقصى 

 ـ العود من جنایة أو جنحة مشددة عقوبة الغرامة المقررة للشخص 2
، والتي یتطلب )1( دج إلى جنحة مشددة500.000 الأقصى الطبیعي یفوق حدها

  :لتوافرها الشروط الآتیة
  أن یكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جنایة أو جنحة معاقبا علیها قانونا

  . دج500.000بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یفوق 
 لشخص أن تكون الجریمة الجدیدة جنحة مشددة یعاقب علیها بالنسبة ل

 دج ولا تهم طبیعة ونوعیة 500.000الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یفوق 
  .هذه الجنحة فالعود في هذه الحالة عام

  سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة 10أن تقع الجریمة الجدیدة خلال 
  :احتمالینوالعود في هذه الحالة مؤقت، ویمیز المشرع في تطبیق العود بین 

لجنحة الجدیدة المعاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي أ ـ إذا كانت ا
 مرات الحد الأقصى 10بغرامة تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

  .للغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على الجنحة
فتطبق على الشخص المعنوي الذي یرتكب جنحة بیع مواد مغشوشة أو 

 دج إلى 500.000غرامة من ب عجزا عن العمل فاسدة إذا ألحقت مرضا أو
 من قانون العقوبات تعاقب الشخص 432 دج باعتبار أن المادة 10.000.000

  .  دج1.000.000 إلى 500.000الطبیعي الذي یرتكب هذه الجنحة بغرامة من 
ب ـ إذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص 

الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى الطبیعي، تطبق على 
  . دج10.000.000یساوي 

ویرى بعض الفقه أن المشرع قد جانبه الصواب عندما نص على الاحتمال 
الثاني لأنه غیر وارد ولا یمكن تصوره، لأن المشرع نفسه اشترط لتحقیق العود أن 

 المقررة للجنحة الأولى، أي تكون الجریمة الجدیدة جنحة معاقبا علیها بنفس العقوبة
                                                

  . من قانون العقوبات الجزائري6 مكرر 54 وهي الحالة المنصوص علیها في المادة )1(
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أن تكون الجنحة الجدیدة معاقبا علیه بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها 
  .)1( دج500.000الأقصى یفوق 

وینطبق الحال أیضا في هذه الحالة على جنحة الغش المشددة وجنایة الغش 
صى یفوق السابق ذكرها في الصورة الأولى أعلاه، إذا تلتها جنحة مشددة حدها الأق

  . دج500.000
 ـ العود من جنایة أو من جنحة مشددة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة 3

، حیث یلزم لتحقیق )2( دج إلى جنحة بسیطة500.000للشخص الطبیعي یفوق 
  :العود توافر الشروط الآتیة

ـ أن یكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جنایة أو جنحة معاقبا علیها قانونا 
  . دج500.000نسبة للشخص الطبیعي بغرامة تفوق بال

أن تكون الجریمة الجدیدة جنحة بسیطة یعاقب علیها القانون بالنسبة 
 دج ولا تهم 500.000للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یساوي أو یقل عن 

  .طبیعة ونوعیة هذه الجنحة، فالعود في هذه الحالة عام
مس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة، ـ أن تقع الجریمة الجدیدة خلال خ

  :والعود في هذه الحالة مؤقت، ویمیز المشرع لتطبیق العود بین فرضیتین
أ ـ إذا كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة 

 مرات الحد الأقصى للعقوبة 10تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 
  .  نصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحةالغرامة الم

ب ـ إذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص 
الطبیعي، تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى 

  . دج5000.000یساوي أو یقل عن 
 یمكن أن تتصور، وأن ویرى الفقه في هذه الحالة أیضا أنها غیر واردة ولا

المشرع قد جانبه الصواب حیالها لأنه اشترط لتحقیق حالة العود أن تكون الجریمة 
الجدیدة جنحة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یساوي 

                                                
  .328أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص .  د)1(
  . من قانون العقوبات الجزائري7 مكرر 54مادة  وهي الحالة المنصوص علیها في ال)2(
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  .)1( دج500.000أو یقل عن 
لغش وینطبق الحال أیضا في هذه الحالة على جنحة الغش المشددة وجنایة ا

السابق ذكرهما في الصور السابقة أعلاه، إذا تلتها جنحة حدها الأقصى یساوي أو 
  .دج500.000یقل عن 
، ویشترط )2( ـ العود من جنحة بسیطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة4

  :لتحقق العود في هذه الحالة توافر الشروط الآتیة
  .ـ أن تكون الجریمة الأولى بسیطة

ة الثانیة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها، والعود في هذه ـ أن تكون الجریم
  .الحالة خاص

ـ أن تقع الجریمة الجدیدة خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة، 
  :وهو عود مؤقت، ویمیز المشرع لتطبیقه بین احتمالین

مة أ ـ إذا كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرا
 مرات الحد الأقصى لعقوبة 10تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

  .الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة
ب ـ إذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي 

صى یساوي بغرامة تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأق
  . دج1.000.000

وبالرجوع للجرائم محل الدراسة فلا یصلح تطبیق العود في أي منها، لأنه لم 
 من قانون العقوبات واعتبرتهم من 57تذكر ضمن الجرائم التي نصت علیهم المادة 

  .نفس النوع
 تطبیق العود على الجرائم المنصوص علیها في قانون: الفرع الثالث

  ع الغشحمایة المستهلك وقم
 الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش على 09/03نص القانون رقم 

                                                
  . وما بعدها328أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  . د)1(
  . من قانون العقوبات الجزائري8 مكرر 54 وهي الحالة المنصوص علیها في المادة )2(
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ٕ ولم یحدد أو یضع شروطا لتطبیق العود وانما جعل ،)1(العقاب في حالة العود
العود شاملا لجمیع الجرائم المنصوص علیها ضمن هذا القانون بأن تضاعف 

  .الغرامات
عام أم خاص، ولم ینص القانون هل هو عود مؤقت أو دائم وهل هو 

وأمام سكوت النص حاولنا الرجوع إلى الأحكام العامة فلم نجد حالة تطبیق العود 
بالنسبة لعقوبة الجنحة المقدرة بالغرامة دون العقوبات البدنیة، وبالتالي فإن العود 
في هذه الحالة دائم، ویمكن أن یكون خاصا أي أن یقع إذا كانت الجریمة جدیدة 

تضم الغرامات " الأولى أو تماثلها دلت علیها العبارة من نفس نوع الجریمة
  .."..،المنصوص علیها في أحكام هذا القانون، وفي حالة العود

حمایة المستهلك وقمع قانون تعدد الجرائم المنصوص علیها في وفي حالة 
  .  ، أي ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك بنص صریح)2(الغش، تجمع الغرامات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش85 انظر المادة )1(
  . قانون العقوبات الجزائري من36 وذلك طبقا لأحكام المادة )2(
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  ة الباب الثانيخلاص
  

بالدراسة الحمایة الإجرائیة للمستهلك من من هذا البحث تناول الباب الثاني 
 القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش، 09/03خلال القانون رقم 

ومهامه تجاه متابعة الجرائم عامة جهاز الرقابة في لیتضح أنه یوجد اختلاف 
 حیث إنه في الجرائم العامة یتابع ویراقب ومتابعة جرائم العدوان على المستهلك،

الجرائم جهاز الضبطیة القضائیة تحت سلطة النیابة العامة، بینما في جرائم 
ٕالعدوان على المستهلك هناك عدة أجهزة تقوم بالرقابة وابداء الرأي والاستشارة 

 25 نص المادةویتمتع أعوان قمع الغش المذكورون في . القانونیة والفنیة والتقنیة
 ویباشرون ،من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بصفة الضبطیة القضائیة

البحث ومعاینة الجرائم الواقعة على المستهلك، ومراقبة الأسواق والمحال التجاریة 
  .بغرض الكشف عن الجرائم قبل وقوعها

 أنه أعطى لجمعیات حمایة المستهلك وقمع الغشقانون ومن محاسن 
ة التقاضي في القضایا التي تتعلق بمساس مصلحة حمایة المستهلك صف

ٕجماعیة للمستهلكین، وامكانیة حصولها على المساعدة القضائیة إذا اكتسبت 
جمعیات حمایة رع یسعى إلى تشجیع إنشاء صفة المنفعة العمومیة، وبهذا فالمش

ٕعمل على توجیهه وتبصیره وارساء ثقافة مستهلك لتنهض بالدفاع عن حقوقه والال
  .ستهلاك لدیهالا

ـ أما بالنسبة لإجراءات الرقابة  فلا تختلف كثیرا عما هو مقرر في قانون 
  :الإجراءات الجزائیة إلا ما تعلق منه بـ

 ـ التفتیش الذي لا یقع طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة إلا بعد اكتشاف 1
التحري الجریمة، أما في جرائم العدوان على المستهلك فیجوز في مرحلة البحث و

  . الجریمة بقصد اكتشافهاعن
ویجوز لأعوان قمع الغش الدخول بحریة إلى المحال التجاریة والمكاتب 
وملحقاتها ومحلات الشحن والتخزین وأي مكان ما عدا المحال المخصصة 

 بینما طبقا لقانون ،للسكنى، لیلا ونهارا وحتى أیام العطل من أجل التفتیش
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  .ز ذلك إلا في التوقیت القانونيالإجراءات الجزائیة فلا یجو
 ـ ومن أجل الوقایة من الجرائم یقوم أعوان قمع الغش بتدابیر تحفظیة 2

تختلف عن باقي الجرائم في حالة تدبیر الحجز الذي یتطلب طبقا للقواعد العامة 
أن یصدر بإذن قضائي، وعند إجراء الحجز على المنتوجات المشتبه في عدم 

  .عوان قمع الغش دون إذن قضائيمطابقتها فإنه یجوز لأ
في حالة كما یجوز لأعوان قمع الغش التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة 

الاشتباه بمنتوج مغشوش أو فاسد أو غیر مطابق وهذا قبل مباشرة الدعوى 
لا یقع طبقا للقواعد العامة إلا كعقوبة وهذا كتدبیر وقائي، العمومیة لیكون 

  .في حق المتهم بت الإدانة صادرة بحكم قضائي بعد أن تث
ئم العدوان على ختلف أهداف العقوبة المقررة لجراـ وعن العقوبات فلا ت

وتحقیق  وهي تحقیق الردع العام والخاص ة،المستهلك عن أهداف العقوبة عام
 ولما كان الجاني في جرائم العدوان على المستهلك .العدالة والإیلام المقصود

والطمع والجشع  بأیة طریقة حتى لو كانت محظورة هدفه تحقیق الربح المستمر
 المشرع كما هو معهود في الجرائم فإن ولیس هدفه الإضرار أو الانتقام الزائدین
 فكانت أغلبها غرامة مالیة عالیة مع ، الجزاءاتفيالطابع المالي هنا غلب 

 وشطب ، وغلق المؤسسات، ووقف النشاط،مصادرة الأموال في بعض الجرائم
 وكلها جزاءات تؤثر على الذمة ، والمنع من مزاولة النشاط،ل التجاريالسج

، ولیست عقوبات سالبة للحریة أو سالبة المالیة للمتدخل في العملیة الاستهلاكیة
  .للحیاة كما هو الحال في العقوبات المقررة في باقي الجرائم

وأما عن غرامة الصلح فهي طبقا للقواعد العامة تفرض في حالة 
خالفات، غیر أنه في الجرائم المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك الم

وقمع الغش فإن مقدار الغرامة فیها كعقوبة یدل على أن الجرائم ذات طابع 
  .جنحي ومع ذلك فقد نص المشرع على فرض غرامة الصلح في البعض منها

ـ إن جرائم الإضرار بالمستهلك من الجرائم التي یسأل عنها الشخص 
 والخطورة، وتقرر له الغرامة الإضرار بالمجتمعالمعنوي جنائیا على أساس 

  .المالیة كعقوبة تتلاءم مع طبیعته
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وأخیرا نلاحظ أن العقوبات التكمیلیة المفروضة على المدانین بارتكاب 
  .جرائم الإضرار بالمستهلك أغلبها تدابیر أمن تفرض كعقوبات وقائیة
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من خلال هذا البحث العلمي حول الحمایة الجنائیة للمستهلك الذي حاولنا 
فیه من خلال دراسة تحلیلیة مقارنة على ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع 

مدى تكفل :  خاصة الإجابة على إشكالیة هامة وهي09/03الغش  القانون رقم 
  . ناجع لحمایة المستهلكالمشرع الجنائي بوضع نظام عقابي

وللتحقق من ذلك عرضنا مجموعة من أكثر الجرائم ارتكابا، وقد تناولها 
قانون العقوبات بالعقاب بالإضافة إلى معظم الجرائم التي نص علیها القانون رقم 

  . الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03
نیة، وبعد وبعد التحلیل الموضوعي لجزئیات هذا البحث وأبعاده القانو

المعالجة لمسائل هامة غایة في الضرورة كتجریم الأعمال التحضیریة، ودراسة 
الركن المعنوي للجرائم الواقعة على المستهلك لاسیما مسألة افتراضه، وكذا 
مساءلة الشخص المعنوي الذي لم یكن إلى وقت قریب محل مساءلة خاصة 

عد والأحكام التي تضمنها كل ككیان له طبیعته الخاصة، وبعد تحلیل أهم القوا
من التشریعین الجزائري والمصري والمتعلقة بجرائم العدوان على المستهلك قد بدا 
لنا أن كل من المشرعین حرصا على تنظیم أحكام خاصة تتفق مع جرائم 
الإضرار بالمستهلك مع اختلاف في بعض مجالات الحمایة بین التشریعین، وقد 

  :قتراحات التالیةتوصلنا إلى النتائج والا
  

  النتائج: أولا
الحمایة   ـ بالنسبة لتعریف المستهلك، فإن المشرع الجزائري لم یقصر1

ٕعلى الشخص الطبیعي فحسب، وانما حتى على الشخص الاعتباري بشرط أن 
یكون الاستهلاك لتلبیة حاجیات المستهلك الخاصة أو عائلته ولیس لغرض 

ئري بالمفهوم المضیق للمستهلك؛ وكذلك حمى أخذ المشرع الجزا مهنته، وبالتالي
المشرع المصري المستهلك سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا، في حالة 

  .حصوله على المنتجات لإشباع حاجته الشخصیة أو العائلیة
 ـ بالنسبة لمبدأ رجعیة القانون الأصلح للمتهم هو من المبادئ التي 2
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عة على المستهلك لأن طبیعة هذه الجرائم لا یفضل عدم تطبیقها في الجرائم الواق
ٕتتماشى واعمال هذا المبدأ، لأنها وضعت لتنظیم نشاط اقتصادي في فترة معینة، 
وبالتالي فإنه من اللازم أن یخضع المخالف للعقاب، لكن المشرع الجزائري لا 

  .یفرق في تطبیقه للمبدأ بین جرائم العدوان على المستهلك وباقي الجرائم
إن العقاب على الأعمال التحضیریة في جرائم الاستهلاك تعتبر خطوة  ـ 3

إیجابیة قام بها المشرع كوقایة بغرض الحفاظ على صحة وسلامة المواطن 
بصفة عامة، رغم أن الأصل طبقا للقواعد العامة لا عقاب على الأعمال التي 

البدء في التنفیذ یقوم بها المتهم في المرحلة التحضیریة، لأنها مرحلة سابقة على 
  .یمكن فیها للفاعل أن یتراجع عن المشروع الإجرامي

 ـ عدم العقاب على الشروع في جریمة الغش بالنسبة للتشریع الجزائري 4
دون التشریع المصري، لأن جریمة الغش وفق أحكام قانون العقوبات الجزائري 

 یعاقب القانون هي من الجرائم الشكلیة التي لا ینتظر فیها تحقق النتیجة حتى
علیها، ولذا فالهدف من تجریم السلوك المحض هو ذاته الهدف من تجریم 

  .الشروع فلا یتناسب النص على الشروع والجرائم الشكلیة
 ـ إن أغلب جرائم الاستهلاك من الجرائم التي یفترض المشرع فیها الركن 5

، لأن سوء ٕالمعنوي، ویقع على الجاني عبء إثبات العكس واثبات حسن النیة
  .النیة قرینة بسیطة

 ـ إلى  وقت قریب لم یكن الشخص المعنوي محل المساءلة الجزائیة، 6
وبعد قیام المسئولیة الجزائیة تجاه الأشخاص المعنویة فإن هذه الأخیرة تسأل عن 
جرائم الإضرار بالمستهلك، غیر أن العقوبة المقررة للأشخاص المعنویة تختلف 

لطبیعیة، حیث یعاقب الشخص المعنوي بالغرامة عن عقوبة  الأشخاص ا
والعقوبات التكمیلیة، كالمصادرة ونشر الحكم وغلق المؤسسة وتوقیف النشاط 

  .وغیرها من العقوبات التي تناسب طبیعته
 ـ یثبت لجمعیات حمایة المستهلك صفة التقاضي والتأسس كطرف مدني 7

نیة حصولها على المساعدة في القضایا المتعلقة بجرائم الاستهلاك، مع إمكا
القضائیة إذا اكتسبت صفة المنفعة العمومیة، وكذلك یتعین علیها إعلام وتوجیه 
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وتبصیر المستهلكین بالسلع والخدمات الموجودة في الأسواق الوطنیة، وجمع 
  .ٕالشكاوى وابداء المشورة للمصالح المكلفة بحمایة المستهلك

الجرائم التي تقع عدوانا على  ـ جهاز الرقابة الذي یعنى بمتابعة 8
المستهلك ویقوم بالبحث ومعاینة المخالفات والضبط والتحقیق ومراقبة الأسواق 
والمحلات التجاریة بغرض الكشف عن الجرائم قبل وبعد وقوعها، هو الجهاز 

 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 25التي نصت علیه المادة 
  .طة القضائیة وأعوان قمع الغش، أي ضباط الشر09/03

 ـ جواز تفتیش جهاز الرقابة في المحال التجاریة من أجل البحث 9
والتحري عن جرائم العدوان على المستهلك، وأي مكان توضع به السلع أو 
تعرض فیه خدمات ماعدا المحال المعدة للسكنى وذلك دون إذن قضائي، وفي 

  .أي وقت سواء لیلا أو نهارا
 إجراء الحجز على المنتوجات المشتبه في عدم مطابقتها دون  ـ جواز10

إذن قضائي، والأصل في تطبیق الحجز وفق ما نصت علیه القواعد العامة أنه 
  .یصدر بإذن قضائي

 ـ جواز فرض غرامة الصلح على المشتبه فیه بارتكاب جرائم 11
  .ٕالاستهلاك وان كانت جنحا

محال التجاریة التي وقعت فیها  ـ جواز توقیف نشاط المؤسسات أو ال12
جرائم الإضرار بالمستهلك مؤقتا كإجراء وقائي من قبل أعوان قمع الغش دون 

  .صدور حكم قضائي
 ـ أغلب الجرائم المنصوص علیها في القانون الخاص بحمایة المستهلك 13

وقمع الغش قرر لها المشرع عقوبات مالیة تتلاءم وطبیعة الجرم المرتكب والغایة 
، بینما العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات هي عقوبات سالبة منه

  .للحریة
 ـ إن العود المنصوص علیه في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 14

 یضاعف العقوبة على من ثبت في حقه، ولا یستفید من وجد في 09/03رقم 
  .حالة العود من الصلح
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ك في قانون خاص أحسن من  ـ إن جمع القواعد التي تحمي المستهل15
النص علیها في قانون العقوبات، وذلك لیسهل تعدیلها كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك خاصة وأنها من القوانین المرنة التي تتطور وتطور متطلبات السوق وحاجة 

  .المستهلك
 یهتم بحمایة 09/03 ـ إن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 16

ٕیم النشاط الاقتصادي حتى وان تضمنت حمایة المستهلك ولا یعنى بتنظ
  .المستهلك حمایة النشاط الاقتصادي

  
  الاقتراحات: ثانیا

وفیما یلي سأضع بعض الاقتراحات التي أراها مهمة وأعتقد أنها ستساهم 
  : في توفیر حمایة فعالة للمستهلك

 ـ یعاني جل الباحثین في مجالات عدة من فروع القانون من مشكلة كثرة 1
تبعثر التشریعات الخاصة بموضوع معین في قوانین مختلفة، ونرى أنه لا یقع و

ٕوزر توزیع قوانین حمایة المستهلك في عدة تشریعات مختلفة على المشرع، وانما 
یقع على عاتق الباحثین مهمة تجمیع وترتیب تلك النصوص، ولذا نهیب 

ت من الأعمال التي بالباحثین أن یقوموا بهذا الواجب وطبع ونشر هذه المحاولا
  .تساعد وتسهل على الباحث العلمي والدارسین لمهمة البحث والمعرفة

 ـ ضرورة تدعیم الجهاز الرقابي بما یتوافق وحاجة الإقلیم، وتدریبه تدریبا 2
علمیا وفنیا، وجلب المعدات الحدیثة التي تساعد على كشف المخالفات، وذلك 

تهلك منذ فترة لیست بالقلیلة إلا أن لكون أنه رغم صدور قانون حمایة المس
مظاهر الاعتداء على المستهلك تسجل یومیا، ویتجلى ذلك في فساد السلع 
وغشها وعدم جودتها والافتقار إلى الإعلام الصحیح وغیرها من الانتهاكات التي 
صارت من الأفعال الطبیعیة في معظم الأسواق، ویدل ذلك على عدم التطبیق 

  .ون حمایة المستهلك، وغیره من تشریعات حمایة المستهلكالفعلي لنصوص قان
 ـ الاستفادة من تجارب مكافحة جرائم العدوان على المستهلك من الدول 3

  .المتطورة علمیا وفنیا في هذا المجال
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 ـ إعداد مخابر التحالیل وتهیئتها بالوسائل المتطورة تكنولوجیا بما یتوافق 4
  .والمعاییر الدولیة

قاب على الجرائم الواقعة على المستهلك یتجه نحو إرساء العقوبة  ـ إن الع5
المالیة كعقوبة مثالیة تحقق غایة العقوبة وأهدافها في مجال جرائم العدوان على 
المستهلك وبصفة عامة الجرائم الاقتصادیة، غیر أننا نرى ضرورة الإبقاء على 

ى المستهلك والماسة بالحق الجرائم السالبة للحریة كعقوبة على جرائم العدوان عل
في الحیاة والحق في السلامة الجسدیة، وهي عامة الجرائم المنصوص علیها في 

  .  قانون العقوبات
 ـ نلتمس من المشرع أن یحذو حذو المشرع المصري بأن ینتهج سیاسة 6

تحدید الأسعار وتخفیضها في بعض المنتجات الضروریة، خاصة فیما یتعلق 
الحمراء منها على وجه الخصوص، التي تعتبر من الأغذیة باللحوم واللحوم 

الضروریة لبناء جسم الإنسان وتبقى لمجموعة كبیرة من المستهلكین حلما بعید 
  .المنال

 ـ تخصیص فرع خاص في المحاكم یعنى بالفصل في القضایا الخاصة 7
  . بالاستهلاك، وتكوین قضاة متخصصین في هذا المجال

ئل خاصة لتوفیر الضمانات الكفیلة باحترام وتطبیق  ـ ضرورة اتخاذ وسا8
نصوص الحمایة والكشف عما یقع من مخالفات لها، وذلك عن طریق تقویة 

  .أجهزة الرقابة ودور جمعیات حمایة المستهلك
 ـ لما أغفل القانون تنظیم المعاملات الإلكترونیة المتعلقة بالسلع 9

ضافة مواد إلى قانون حمایة المستهلك والخدمات، فإننا نهیب بالمشرع الجزائري إ
 تنظم المعاملات الإلكترونیة، وتحمي المستهلك 09/03وقمع الغش رقم 

الإلكتروني من كل الاعتداءات والتي انتشرت مع تطور المعاملات على الشبكة 
الإلكترونیة وما صاحبها من غش وخداع وغیره، ونفس الشيء نقترحه على 

وصه من تنظیم وحمایة التعاملات الإلكترونیة المشرع المصري حیث خلت نص
  .للمستهلك
 ـ نطالب المشرع بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبیقیة 10
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  . 09/03لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 
إني رأیت أنه لا یكتب إنسان كتابا في :"وفي الأخیر أختم بالمقولة الشهیرة

 لكان أحسن، ولو زید هذا لكان یستحسن، لو غیر هذا: یومه إلا قال في غده
ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهذا 

  ".دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 281 

 
 
 

  ملحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 282 

افرها  في شأن الشروط والمواصفات الواجب تو1968 لسنة 635قرار رقم 
في العربات والأوعیة والصنادیق التي یستعملها الباعة المتجولین لبیع 

  .المشروبات والمواد الغذائیة
  :وزیر الإسكان والمرافق

  
  . في شأن الباعة المتجولین1957 لسنة 33بعد الإطلاع على القانون رقم 

 في شأن الأوعیة التي 1957 لسنة 798وعلى قرار رئیس الجمهوریة رقم 
  .عمل في المواد الغذائیةتست

  .18/11/1967 وعلى موافقة وزیر الصحة بتاریخ 
  .وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

  قرر
یجب أن تتوفر في العربات والأوعیة والصنادیق التي یستعملها : 1مادة 

الباعة المتجولین فضلا عن الاشتراطات المنصوص علیها في قرار رئیس 
  :مشار إلیه الشروط الآتیة ال1957 لسنة 798الجمهوریة رقم 

أن تكون العربات والصنادیق مبطنة بالصاج المجلفن أو الصاج   ) أ(
المطلي بالقصدیر الجید المعروف بالصفیح الفرنساوي أو الفورمیكا أو أي مادة 
أخرى مماثلة غیر قابلة للتلف أو التآكل عند التعرض للسوائل ویكفي في 

ة أو الفواكه ذات القشور السمیكة والتي لا العربات المستعملة لبیع المواد الغذائی
تتعرض تعرضا مباشرا للتلوث كالبطیخ والشمام وما إلیها دهانها بالبویة الزیتیة 
ثلاثة أوجه بعد معجنة جمیع اللحامات جیدا بحیث تكون جمیع أسطحها ملساء 

  .لیسهل تنظیفها
ة أو أن تغطي العربات المستعملة لبیع المواد الغذائیة الغیر مطهی  ) ب(

ذات القشور الرقیقة واللزجة أو غیرها من المواد الغذائیة الغیر مطهیة والمعرضة 
 .لاجتذاب الذباب والتلوث بأغطیة من القماش النظیف

أن تكون العربات المخصصة لبیع المواد الغذائیة المطهیة والتي   ) ت(
یتناولها الجمهور مباشرة مقفلة وأن تكون جوانب سقف العربات من الزجاج 
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لسلیم وأن تعمل بها التهویة الكافیة وأن تغطي فتحات التهویة بشبكة من السلك ا
المتین ذو النسیج الضیق وفي حالة تجهیز  أو تسخین بعض أنواع هذه 
الأطعمة على العربات فیجب تزویدها بمكان ثابت للوجاق وتبطین جمیع جوانبه 

تخدام مشعل بوتجاز أي مادة أخرى مقاومة للحریق مع اس( بالصاج المتین أو 
أو وابور الغاز أو أي طریقة أخرى توافق علیها الجهة المختصة بحیث لا 

وعلى أن یخصص بالعربات مكان لأنبوبة ) یتخلف عنها أدخنة أو متخلفات
 .البوتجاز في حالة استعماله كمشعل

أن تزود العربات المنوه عنها بالفقرة السابقة بالمیاه النقیة التي   ) ث(
د مائي معتمد على أن یقدم صاحب العربة اقرارا بالمكان الذي تؤخذ من مور

یستمد منه المیاه في وعاء مقفلا ومزود بحنفیة وللجهة الإداریة المختصة أخذ 
العینات من المیاه المستعملة على العربة لتحلیلها بمعامل الصحة للتأكد من 

 .صلاحیتها كیماویا وبكتروبولوجیا للاستعمال

ت المذكورة بوعاء مناسب لاستقبال المیاه المتخلفة أن تزود العربا  ) ج(
من غسیل الأوعیة والأواني والأكواب وما إلیها على أن یوضع تحت وعاء المیاه 
المشار إلیه في البند السابق وبطریقة یسهل معها نقله إلى أقرب بالوعة لتفریغه 

 بأي حال وكذا یجب تزویدها بوعاء مناسب لحفظ الفضلات ولا یجوز. أولا بأول
من الأحوال إلقاءها في الطریق والشوارع العامة والخاصة أو الأراضي الفضاء 

 .سواء كانت مسورة أو غیر مسورة
أن تكون جمیع الأواني التي تقدم فیها الأغذیة من البلاستیك   ) ح(

 .الثقیل أو الصیني أو الصاج المطلي بالصیني السلیم أو أي مادة أخرى مماثلة

اني التي تقدم فیها المشروبات من الزجاج أو أن تكون جمیع الأو  ) خ(
الألمونیوم أو أي معدن غیر قابل للصدأ وأن تزود بصنابیر بالقاع لأخذ الشراب 

 .منها على أن یكون لها غطاء محكم یمنع تلوث الشراب الذي بداخله

أن یكتب بخط واضح وفي مكان ظاهر من العربة اسم المحل أو   ) د(
غذیة المطهیة أو المشروبات أو الحلوى الجاهزة المحال التي تستورد منها الأ

كالجاتوه أو الفطائر أو الجیلاتي أو غیرها مع بیان رقم وتاریخ الرخص 
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 .المنصرفة عن هذه المحال واسم المرخص له

أن تكون العربة وجمیع مشتملاتها وكافة  الأدوات المستعملة بها   ) ذ(
مواد السكریة أو مواد نظیفة على الدوام مع الحرص على عدم بقاء آثار ال

 .عضویة عفنة تؤدي إلى تراكم الذباب علیها

  . المشار إلیه1957 لسنة 1379یلغى القرار رقم : 2مادة 
  .ینشر هذا القرار في الوقائع المصریة ویعمل به من تاریخ نشره: 3مادة 

  ).1968 یولیو 4( هـ 1388تحریرا في ربیع الآخر سنة 
  

وزیر الإسكان                                                   
  والمرافق

  حسن حسن مصطفى/دكتور
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، 31/10/1955المعدل بالقرارین ) 26/12/1953القرار الصادر في ( 
29/10/1956 ،5/5/1962  

  :باسم الأمة
  :رئیس الجمهوریة

  
 1941 لسنة 48 من القانون رقم 6، 5بعد الاطلاع على المادتین  

 153، 1948 لسنة 83بقمع التدلیس والغش المعدل بالقانونین رقمي الخاص 
  .1949لسنة 

 الخاص بالعلامات والبیانات التجاریة 1939 لسنة 57وعلى القانون رقم 
  .1949 لسنة 143المعدل بالقانون رقم 

  .وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
  .وبناء على ما عرضه وزیر الصحة العمومیة وموافقة مجلس الوزراء

  رسم بما هو آت
 یقصد بالمادة الحافظة في تطبیق أحكام هذا المرسوم أیة مادة :1مادة 

  .تمنع أوتعوق أو توقف عملیة التخمر أو التحمض أو التحلل في المواد الغذائیة
 لا یجوز التعدیل في هذا الجدول الملحق بهذا المرسوم أو إضافة :2مادة 

فة أو نوع المواد الغذائیة الواردة به إلا مواد حافظة أو التعدیل في نسبة الإضا
  .بقرار من وزیر الصحة

 یجب أنتكون المواد الحافظة نقیة ومطابقة لأحد الدساتیر للأدویة :3مادة 
  .المعترف بها
 یجب ألا تزید نسبة المواد الحافظة المستعملة على النسب :4مادة 

  .الموضحة أمام المادة الغذائیة كما هو وارد بالجدول
 یجب أنتحمل عبوات المواد الغذائیة التي تحتوي على مادة حافظة :5ادة م

وأنها في الحدود المقررة وفقا لأحكام هذا المرسوم ویحدد وزیر التجارة والصناعة 
  .بقرار منه كیفیة وضع هذا البیان

 لا یجوز استراد مواد غذائیة محتویة على مواد حافظة أو بیعها أو :6مادة 
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ا للبیع أو حیازتها بقصد البیع ما لمتكن مطابقة لأحكام هذا عرضها أو طرحه
  .المرسوم 

 تعتبر المواد الغذائیة غیر صالحة للاستهلاك إذا استعملت في :7مادة 
حفظها مواد حافظة غیر مدرجة بالجدول الملحق بهذا المرسوم أو استعملت في 

  .حفظها مواد حافظة بنسب تجاوز النسب المقررة
ط في المواد الغذائیة المعدة للتصدیر والمحتویة على مواد  یشتر:8مادة 

حافظة على وجه یخالف أحكام هذا المرسوم أن تكون ممیزة ببیانات وعلامات 
خاصة یعینها وزیر التجارة والصناعة بقرار منه ولا یجوز حیازة مواد غذائیة 

  .للتصدیر إلا في المصانع المنتجة لها
عمومیة والتجارة والصناعة والمالیة  على وزراء الصحة ال:9مادة 

والاقتصاد والشؤون البلدیة والقرویة والعدل فیما یخصه تنفیذ هذا المرسوم یعمل 
  .به بعد ستة أشهر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

26/12/1953.  
  

  )المعدل(جدول المواد الحافظة 
  التي تضاف بنسب محددة إلى المواد الغذائیة

  
بترویك الحمض وأملاحه ویقصد بثاني أكسید الكبریت یقصد بحمض ال(

الغاز وأملاحه ویقصد بحمض السوربیك حمض السوربیك وأملاحه على أن 
تحسب الأملاح كحامض البنزویك أوثاني أكسید الكبریت أو حمض السوربیك أو 

  ).حمض البربیونیك على التوالي
  

  اسم المادة الحافظة  المادة الغذائیة
  هاالمسموح بإضافت

أعلى نسبة للمادة 
الحافظة في ملیون جزء 

  بالوزن
  100حامض بنزویك   ـ عصیر العنب1
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ـ عصیر الفواكه 2
  المحلاة وغیر المحلاة

  ثاني 
  ثاني أكسید الكبریت 

  حامض بنزویك
  حامض سوربیك

50  
  

800  
600  

 ـ المربى بما في 3
  ذلك المرملاد

ـ المربى المعبأة في 
عبوات لا تعمل حراریا 

لقیمة الحراریة ذات ا
المنخفضة لتغذیة مرضى 
السكر أو لغرض إنقاص 

  وزن الجسم
جیلي الفواكه 
المحضر بنفس الطریقة 

  التي تحضر بها المربى 

  ثاني أكسید الكبریت
  حامض السوربیك

  ثاني أكسید الكبریت
  حامض سوربیك 
  حامض بنزویك

400  
100  

  
100  
400  
250  

 ـ المشروبات 4
  الغازیة غیر الكحولیة

اني أكسید الكبریت ث
  حامض بنزویك 

  حامض سوربیك

70  
100  
60  

 ـ 5
الخصرواتالمخللة وغیرها 

  من المشهیات المجهزة

ثاني أكسید الكبریت 
  حامض بنزویك 

  حامض سوربیك

100  
1000  
600  

  2000  حامض بنزویك   ـ محلول المنفحة6
  ثاني أكسید الكبریت   ـ المیاه العطریة7

  حامض بنزویك
70  

100  

 صلصة  ـ8
  الطماطم

  1000  حامض بنزویك
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 ـ مركزات 9
  الشكولاتة
   ـ السجق بأنواعه10
 ـ الفواكه 11
  :المجففة

  أ ـ الزبیب
  ب ـ فواكه أخرى

 ـ لب أو عجینة 12
الفواكه غیر الجافة 

  لصناعة المربى والجیلي
 ـ الجلوكوز 13

السائل المستعمل في 
  الحلوى الجافة

  حامض بنزویك
ثاني أكسید 

  الكربون
  

،،،،،،،،  
،،،،،،،  

،،،،،،،،  
  
  

ثاني أكسید 
  الكبریت

700  
450  

  
  

1500  
2000  
2500  

  
  
  

400  

 ـ الجلوكوز 14
السائل المستعمل في 

  المشروبات

ثاني أكسید 
  الكبریت

40  

 ـ الجلوكوز 15
  المتبلور

   ـ السكروز16
   ـ النشا17
 ـ خضروات 18

  مجففة
  أ ـ بطاطس مجففة
  ب ـ بطاطا مجففة

  ففةج ـ طماطم مج
  د ـ كرنب مجفف

ثاني أكسید 
  الكبریت

،،،،،،،،،،،،،  
،،،،،،،،،،،،،  

  
،،،،،،،،،،،،،  
،،،،،،،،،،،،،  
،،،،،،،،،،،،،  

ثاني أكسید 
  الكبریت

70  
70  

100  
  
  

500  
500  

  
500  
250  
500  
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  و ـ ثوم مجفف
ي ـ جزر أصفر 

  مجفف
  هـ ـ بصل مجفف

 ـ الجیلي المتبلور 19
  والفواكه الجافة السكریة

،،،،،،،،،،،،  
،،،،،،،،،،،،،  
،،،،،،،،،،،،  
،،،،،،،،،،،،،  

  

1000  
500  
100  

 ـ بیاض البیض 20
  وصفاره

ثاني أكسید 
  الكبریت
  

500  

   ـ الجیلاتین21
 ـ المشروبات 22
  الكحولیة

  أ ـالبیرة
  ب ـ السیدر
  ج ـ الأنبذة 

   ـ الجبن23
  

 ـ المیاه المعدنیة 24
  المحلاة
  

 ـ مشروبات غیر 25
  كحولیة

،،،،،،،،،،  
  

،،،،،،،،  
،،،،،،،،  

،،،،،،،،،،  
  حامض سوربیك
  حامض بربیونك

ثاني أكسید 
  الكبریت

  حامض بنزویك
  حامض سوربیك

  ثانیأكسیدالكبریت 
  حامض بنزویك

1000  
  

50  
200  

  
450  

1000  
  

3000  
70  

100  
  

120  
250  

1000  
  

 مجم لكل كیلو 12 2/1  النیسین   ـ الجبن المطبوخ26
  جرام من الجبن المطبوخ

الخبز المعبأ 
  ومنتجاته

حامض 
البروبیونیك أو أحد 

 جزء في الملیون 2000
بالنسبة لوزن الدقیق 



 290 

  المستخدم  أملاحه
  

 بشأن المواد 1982 لسنة 381ثم صدر قرار وزیر الدولة للصحة رقم 
، 1983 لسنة 136الغذائیة المسموح بإضافة مواد ملونة إلیها والمعدل والقرارات 

  : ونصه1985 لسنة 17، 1984   لسنة 389
 بشأن المواد الغذائیة 1982لسنة ) 381(قرار وزیر الدولة للصحة رقم 

 والقرار الوزاري 82 لسنة 136المسموح بإضافة مواد ملونة إلیها والمعدل بالقرار 
  1985 لسنة 17 و1984 لسنة 389

  :وزیر الدولة للصحة
 التدلیس  الخاص بقمع1941 لسنة 48بعد الإطلاع على القانون رقم 

  .والغش والقوانین المعدلة له
وعلى المرسوم بتنظیم مراقبة صنع وبیع واستعمال المواد الملونة التي 

 والقرارات المنفذة 5/5/1946تستعمل في تلوین المواد الغذائیة الصادر بتاریخ 
  .له

 بتنظیم ومسئولیات وزارة 1975 لسنة 268وعلى القرار الجمهوري رقم 
  .الصحة

  .عرضه علینا الدكتور وكیل الوزارة لقطاع الشؤون الوقائیةوعلى ما 
  

  قرر
 مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في المرسوم بتنظیم :1مادة 

مراقبة صنع وبیع واستعمال المواد الملونة التي تستعمل في تلوین المواد الغذائیة 
 المواد الملونة  والجداول المرافقة له تكون إضافة5/5/1946الصادرة بتاریخ 

الواردة بالجداول المشار إلیها إلى المواد الغذائیة الواردة بالجدول المرفق لهذا 
  .القرار

 تثبت على عبوات المواد الغذائیة المحتویة على مواد ملونة بیان :2مادة 
نوعیة المادة الملونة طبیعیة أو صناعیة بشرط أن یوضح أن المادة الصناعیة 
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  .بها صحیاالمضافة المسموح 
 تعتبر المواد الغذائیة مغشوشة إذا أضیفت إلیها أي من المواد :3مادة

الملونة الواردة بالجدولین المرفقین لمرسوم تنظیم مراقبة صنع وبیع واستعمال 
  .المواد الملونة دون أن یرد بیان المواد الغذائیة في الجدول المرافق لهذا القرار

ائیة محتویة على مواد ملونة أو بیعها أو  لا یجوز استراد مواد غذ:4مادة 
عرضها أو طرحها للبیع أو حیازتها بقصد البیع ما لم تكن مطابقة لأحكام هذا 

  .القرار
 تستثنى من أحكام هذا المواد الغذائیة المضاف إلیها مواد ملونة :5مادة 

وتكون معدة للتصدیر ویشترط أن تكون ممیزة ببیانات وعلامات خاصة یصدر 
قرار وزیر الصناعة والتجارة ولا یجوز حیازة مواد غذائیة معدة للتصدیر إلا بها 

  .في المصانع
 تمنح الجهات المستوردة والموزعة والمصنعة للمواد العذائیة :6مادة 

المضاف إلیها مواد ملونة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مهلة قدرها ستة أشهر 
  .لتصریف ما لدیها من منتجات

  .شر هذا القرار بالوقائع المصریة ویعمل به من تاریخ نشرهین :7مادة 
  .30/6/1982تحریر في 

  محمد صبري زكي/دكتور           وزیر الدولة للصحة
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  1984 لسنة 389قرار وزیر الدولة للصحة رقم 
  1982 لسنة 381بتعدیل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 

  
  :وزیر الدولة للصحة

  
 الخاص بقمع التدلیس والغش 41 لسنة 48ع على القانون رقم بعد الإطلا

  .والقوانین المعدلة له
وعلى المرسوم بتنظیم مراقبة صنع وبیع واستعمال المواد الملونة التي 

 والقرارت المنفذة 5/5/1946تستعمل في تكوین المواد الغذائیة الصادرة بتاریخ 
  .له

 بتنظیم ومسئولیات وزارة 1975 لسنة 268وعلى القرار الجمهوري رقم 
  .الصحة

 بشأن المواد الغذائیة 1982 لسنة 381وعلى القرار الجمهوري رقم 
  .المسموح بإضافة مواد ملونة إلیها

  .وعلى ما عرضه الدكتور رئیس القطاع للشؤون الوقائیة
  

  قرر
 لسنة 381یستبدل بنص المادة الثانیة من القرار الوزاري رقم :1مادة 

  :إلیه النص الأتي المشار 1982
تثبت على عبوات المواد الغذائیة المحتویة على مواد ملونة ـ بیان نوعیة 
المادة الملونة طبیعیة أو صناعیة بشرط أن یوضح أن المادة الصناعیة 

  .المضافة مسموح بها صحیا
 على الجهات المختصة تنفیذ هذا القرار وینشر في الوقائع :2مادة 

  .ریخ صدورهالمصریة ویعمل به من تا
  .28/6/1984تحریرا في 
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  1976 لسنة 347قرار وزیر الصحة رقم 
  ٕبشأن شروط واجراءات تسجیل مستحضرات الأغذیة الخاصة

  والترخیص بتداولها وطرق الإعلان عنها
  

  :وزیر الصحة
  

 بشأن مراقبة الأغذیة 1966 لسنة 10بعد الاطلاع على القانون رقم 
 وعلى القرار الوزاري رقم 1976 لسنة 30رقم وتنظیم تداولها المعدل بقانون 

  . بشأن إعادة تشكیل اللجنة المستدیمة للتغذیة1976 لسنة 347
  .وعلى ما عرضه وكیل الوزارة للشئون الوقائیة

  
  قرر

  :1مادة 
یقصد بالمستحضرات المخصصة لتغذیة الرضع والأطفال والأشربة   ) أ(

  .غیر متكاملةالتي تخصص لتغذیة الأطفال سواء كانت متكاملة أو 
یقصد بالمستحضرات ذات القیمة السعریة المنخفضة الأطعمة   ) ب(

والأشربة التي تكون قیمتها السعریة أقل من المعدل العادي لذات الأطعمة 
 .والأشربة

یقصد بالمستحضرات ذات القیمة السعریة المرتفعة الأطعمة   ) ت(
ت الأطعمة والأشربة التي تكون قیمتها السعریة أكثر من المعدل العادي لذا

 .والأشربة
یقصد بالمستحضرات المنشطة والمقویة والفاتحة للشهیة كل   ) ث(

أطعمة وأشربة ومستحضرات غذائیة توصف بأن لها مزایا تنشیطیة أو للتقویة أو 
 .فاتحة للشهیة

یجب ألا تحتوي الأغذیة الخاصة الواردة في المادة الأولى من : 2مادة 
  . طبيهذا القرار على أیة مادة ذات تأثیر
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یحظر تداول الأغذیة الخاصة الواردة في المادة الأولى من هذا :3مادة 
القرار سواء كانت مصنعة محلیا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجیلها 
والحصول على ترخیص بتداولها من معهد التغذیة بوزارة الصحة وفقا للإجراءات 

  :الآتي
جیل المستحضر على  یقدم منتج الصنف أو مستورده طلبا لتس)أ ( 

مدیر عام معهد التغذیة بوزارة الصحة مرفقا به / النموذج المعد لذلك باسم السید 
  :مما یأتي
 نماذج للبطاقات التي تحمل البیانات الخاصة بالمستحضر 6 ـ عدد 1

  .والمعدة للصقها على العبوات
ي  عینات من الصنف المراد تسجیله في عبوته المعدة للتداول ف6 ـ عدد 2
  .الأسواق
 من النشرات التوضیحیة المصاحبة للعبوة المعدة للتداول 6 ـ عدد 3

  .بالأسواق إن وجدت
 ـ بیان بتركیب المستحضرات الغذائیة كما ونوعا وطریقة التحلیل 4
  .المعملي
یقوم معهد التغذیة إذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة إذا ما تبین ) ب ( 

 المنتج أو المستحضر الغذائي صالح للتسجیل للمعهد بعد الدراسة والتحلیل أن
والترخیص یعرض الأمر على لجنة المستدیمة للتغذیة بوزارة الصحة للحصول 

  .على موافقتها النهائیة على تسجیل المستحضر والترخیص بتداولها
 یحظر الإعلان عن الأغذیة الخاصة بالكلمة أو الصورة أو :4مادة 

الإعلان إلا بعد الحصول على تصریح كتابي الكتابة بأیة وسیلة من وسائل 
بذلك من معهد التغذیة ویجب أن تكون البیانات المذكورة على بطاقات 
مستحضرات الأغذیة الخاصة وعلى ما یوزع منها من نشرات أو إعلانات متفقة 
مع ما تحتویه تلك المستحضرات من مواد كما یجب ألا تحتوي على ما یؤدي 

  . الإضرار الصحي بهإلى خداع المستهلك أو
یوضح على العبوة باللغة العربیة وبخط واضح بیان اسم الصنف : 5مادة 
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ومكوناته والغرض منه وطریقة الاستعمال واسم المنتتج وعنوانه وعلامته التجاریة 
ورقم التسجیل بمعهد التغذیة وتاریخه وتاریخ انتهاء استعماله إذا كان لذلك 

  .مقتضى
 6رار في الوقائع المصریة ویعمل بأحكامه بعد  ینشر هذا الق:6مادة 

  .أشهر من تاریخ النشر
  وزیر الصحة

  فؤاد محي الدین / د
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 
 
 

  المراجع
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  : مرتبة وفق الأقسام التالیةقائمة المراجع
  الكتب الخاصة: أولا
  الكتب العامة: ثانیا
  المقالات: ثالثا
  لمیةالرسائل الع: رابعا

  القراراتالمراسیم والقوانین و: خامسا
   والعربیةالقوانین والقرارات المصریة :سادسا
  المواقع الإلكترونیة: سابعا
  المراجع الأجنبیة: ثامنا

  
  : الكتب الخاصةأولا ـ

  : أحمد محمد محمود خلف. دـ  1
 خلال بالأسعار لجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإالحمایة ا

، دار الجامعة الجدیدة، 2008 ومنع الاحتكار، وحمایة المنافسة
  .مصر

 المصري والفرنسي نانو في الق-الحمایة الجنائیة للمستهلك 
دار الجامعة ،2005، ط "دراسة مقارنة" والشریعة الإسلامیة 

  . مصرالجدیدة للنشر، الإسكندریة،
  2008الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة، ط ،

 .یة المنصورة مصرالمكتبة العصر
  :أحمد السعید الزقرد. ـ د 4

، دار 2007الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، 
  . الجامعة الجدیدة، مصر

  :بتول صراوة عبادي .د ـ 5
 التضلیل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك، دراسة مقارنة، طبعة 

  . لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،2011أولى، 
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  :بلقیس عبد الرحمن فتوتة . دـ 6

 الطبعة الأولى، "دراسة مقارنة" الاحتكار في الإسلام والقوانین الوضعیة 
  .، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض2010
  :حسني أحمد الجندي .ـ د 7

  الحمایة الجنائیة للمستهلك، قانون قمع التدلیس والغش معلقا علیه
  .، دار النهضة العربیة1986 ه وأحكام القضاء،بأقوال الفق

  ،قانون قمع الغش والتدلیس في دولة الإمارات العربیة المتحدة
 .، دار النهضة العربیة، القاهرة2009 الأولى، الطبعة

  : ـ حسن عبد الباسط جمیعي9
  .، مطابع دار أخبار الیوم، القاهرة، مصر2001حمایة المستهلك، 

  :نيخالد موسى تو .ـ د 10
، 1 الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات الخادعة ـ دراسة مقارنة ـ ط 

  .، دار النهضة العربیة، القاهرة2007
  :ـ خالد ممدوح ابراهیم 11

  .، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر2008أمن المستهلك الإلكتروني، 
  :رمضان علي السید الشرنباصي .ـ د 12

، دار الجامعة 2004ه الإسلامي دراسة مقارنة،  حمایة المستهلك في الفق
  .الجدیدة للنشر، الإسكندریة

  :سوسن سعید شندي .ـ د 13
  .، دار النهضة العربیة2010 جرائم الغش التجاري، 

  :سید شوربجي عبد المولى. دـ  14
 ،2006 مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى، 

  . للعلوم الأمنیة، الریاضجامعة نایف العربیة
  :السید محمد عمران.  دـ 15

 حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد ـ دراسة مقارنة ـ بدون تاریخ طبع تحت 
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  .، منشأة المعارف، الإسكندریة4590/86رقم إیداع 
  : ـ شریف الطباخ 16

 الدفوع في جرائم الغش والتدلیس والجرائم التموینیة في ضوء القضاء والفقه،
  . بدون تاریخ الطبع، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة

  :عبد الفضیل محمد أحمد.  ـ د17
، مكتبة 1991الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، 

  .الجلاء الجدیدة، المنصورة، مصر
   :عبد المنعم موسى .دـ  18

، منشورات الحلبي 2007،  الطبعة الأولى"دراسة مقارنة"حمایة المستهلك 
  .الحقوقیة، لبنان

   :علي بولحیةـ  19
القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع 

، دار الهدى للطباعة والنشر 1316/2000الجزائري، رقم الإیداع القانوني 
  والتوزیع، الجزائر

  : علي محمد جعفر. ـ د 20
نون العقوبات الاقتصادي وحمایة المستهلك، المبادئ الأساسیة في قا

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2009الطبعة الأولى، 
  .بیروت، لبنان

  : فتحي عبد الفتاح الشهاوي .ـ د 21
ضاحیة وقانون ی ومذكرته الإ2006 لسنة 67قانون حمایة المستهلك 

 ولائحته التنفیذیة في 2005 لسنة 3حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة 
، المركز القومي 2006التشریع المصري ـ دراسة مقارنةـ الطبعة الأولى، 

  .للإصدارات القانونیة، القاهرة
  : فتوح الشاذلي. دـ  22

، معهد 1992الحمایة الإجرائیة من الغش التجاري في النظام السعودي، 
  .الإدارة العامة للبحوث، الریاض، السعودیة
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   :قادة شهیدة .دـ  23
  .، دار الجامعة الجدیدة، مصر2007المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة،

  : ـ محمد علي سكیكر 24
الوجیز في جرائم قمع التدلیس والغش وحمایة المستهلك، في ضوء التشریع 

، دار 2008-16848والفقه والقضاء، الطبعة الأولى، تحت رقم إیداع 
  .عة والتجلید، مصرالجامعیین للطبا

  : محمد مصباح القاضي. دـ  25
الحمایة الجنائیة للمستهلك، دراسة مقارنة وتطبیقاتها في المملكة العربیة 

  .، دار النهضة العربیة، مصر2008السعودیة، 
  :ـ محمد بودالي 26

  حمایة المستهلك في القانون المقارن،
  : مرفت عبد المنعم صادق. ـ د 27

   .، بدون دار النشر، القاهرة1999ة للمستهلك، الحمایة الجنائی
  : مصطفى أحمد أبو عمرو .ـ د 28

، منشورات 2011موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، الطبعة الأولى، 
  .الحلبي الحقوقیة، لبنان

  :مصطفى منیر. دـ  29
 جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

1992.  
  : معوض عبد التواب. ـ د 30
 ،الوسیط في شرح قوانین التموین والتسعیر الجبري وأمن الدولة 

 .، منشأة المعارف، الإسكندریة1984الطبعة الثانیة، 
  ،الوسیط في أحكام النقض الجنائیة، بدون تاریخ، منشأة المعارف

 .الإسكندریة، مصر
  : ـ محمد عبد الشافي اسماعیل32

ة الخادعة ومدى الحمایة التي یكفلها المشرع الجنائي الإعلانات التجاری
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  .، دار النهضة العربیة، مصر1999للمستهلك، الطبعة الأولى، 
  

  : الكتب العامةثانیا ـ
   :أحسن بوسقیعة. ـ د 33
  ،دار 2007الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة ،

  .هومة، الجزائر
 2007الطبعة السادسة، ص، الوجیز في القانون الجزائي الخا. 
   :أحمد إبراهیم حسن .ـ د 35

، دار المطبوعات الجامعیة، 1999تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، 
   الاسكندریة
  :جرجس یوسف طعمة. دـ  36

، 2005 مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة، دراسة مقارنة، 
  .المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان

  :جندي عبد الملكـ  37
، مطبعة 1942 الموسوعة الجنائیة، ج الخامس، الطبعة الأولى، 

  .الاعتماد، مصر
  :ـ جیلالي بغدادي 38

، المؤسسة 1996 الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، 
  .الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار

  :رؤوف عبید. ـ د 39
 ،، مطبعة نهضة1968ي، الطبعة الرابعة،  شرح قانون العقوبات التكمیل

  .مصر
  :محمد زكي أبوعامر.رمسیس بهنام، د .دـ  40

  .، منشأة المعارف، الإسكندریة1999 علم الإجرام والعقاب، ط 
   :عبد االله أوهایبیة.  دـ 41

، دار هومة، 2003شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة 
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  .الجزائر
  : الصیفي عبد الفتاح .ـ د 42

، دار الهدى للمطبوعات، 1985حق الدولة في العقاب، الطبعة الثانیة، 
  .الإسكندریة
   :علي عبد القادر القهوجي. ـ د 43

، دار 1997 شرح قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة،
   .المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة

  :علي القهوجي، فتوح الشاذلي. دـ  44
  .، منشأة المعارف بالإسكندریة1998الإجرام والعقاب، علم 
   :عوض محمد عوضـ  45

بدون طبعة أو تاریخ الطبع، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة،
  .، منشأة المعارف بالإسكندریة3867تحت رقم الإیداع 

  : فضیل العیشـ  46
دون تاریخ الطبع، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، ب

  .مطبعة البدر، بدون بلد الطبع
  :كامل السعید.  ـ د47

شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ـ دراسة مقارنة ـ، الطبعة الأولى، 
  .، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن2009

  : مأمون محمد سلامة. ـ د 48
 ،لعربي، مصر، دار الفكر ا1979قانون العقوبات القسم العام. 
  ،دار 2، ج1992الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ،

  .النهضة العربیة، مصر
  : محمد وحید الدین سوار. ـ د 50

، منشورات جامعة 2010شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، 
  .دمشق، كلیة الحقوق
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  : محمد حسنین. دـ  51
، دیوان 2006ي، الطبعة الخامسة، عقد البیع في القانون المدني الجزائر

  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  :  محمد حزیطـ 52

، 2009مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الرابعة، 
  .دار هومة
  : ـ محمود توفیق إسكندر 53

  .، دار هومة2006وضع العقود المدنیة والقانون الجنائي، الطبعة الثانیة، 
  :مد عطیة راغبـ مح 54

النظریة العامة للإثبات في التشریع الجنائي العربي المقارن، بدون تاریخ، 
  .دار المعرفة، مصر

   :هشام القاسم. ـ  د 55
، منشورات جامعة 2008المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثامنة، 

  .دمشق
  :ـ یاسین غانم 56

عربیة، ـ دراسة مقارنة ـ، الحیازة وأحكامها في التشریع السوري والتشریعات ال
  .، تنویر للتنضید والطباعة،حمص، سوریا2000الطبعة الثالثة، 

  :محمد بن أبي بكر الرازي ـ 57
، دار الكتاب العربي، بیروت 1979مختار الصحاح، الطبعة الأولى، 

  .لبنان
  :محب الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ـ 58

  .، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان1987القاموس المحیط، الطبعة الثانیة، 
  :ـ ابن منظور 59

  .، دار صادر للطباعة والنشر10، ج1956لسان العرب، الطبعة الأولى، 
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  :المقالات ا ـثالث
الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، المجلة : ـ بختة موالك 1

  .1999، 02، رقم 37الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ج 
مفهوم المستهلك على ضوء العمل التمهیدي لمشروع : ـ بوعبید عباسي 2

، 37قانون حمایة المستهلك، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 
  .، مراكش المغرب2002

ورقة عمل مقدمة في ندوة حمایة المستهلك : رزین بن محمد الرزین. ـ د
 في الدول العربیة المنعقدة في شرم الشیخ، جمهوریة ومكافحة الغش التجاري
  .2008مصر العربیة في ینایر 

الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات : فتیحة محمد قوراري. دـ  3
المضللة، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الحقوق، العدد الثالث، 

  .یت، الكو2009السنة الثالثة والثلاثون، سبتمبر 
 في  consumer protectionحمایة المستهلك: عابد فضیلة ـ 4

الجمهوریة العربیة السوریة، مجلة جامعة دمشق ـ للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ـ 
  .2001، العدد الأول، 17المجلد 
جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك، المجلة : علي بولحیةـ  5

  .2002، 1. 40الجزائریة للعلوم القانونیة، ج 
حمایة المستهلك في ضوء قانون زجر الغش في : ـ محمد بوفادي 6

  .2003، 1البضائع، محكمة، الكتاب الأول، العدد 
عقد الاستهلاك في القانون الجزائري، مقالة : محمد عماد الدین عیاضـ  7

مقدمة للملتقى الدولي حول القانون الاقتصادي الذي أقیم بجامعة ابن خلدون، 
  .2008 أفریل 14/15رت، بتاریخ تیا

نحرافیة الاقتصادیة الاأهم الظواهر : محمد محي الدین عوض .دـ  8
والإجرامیة، الندوة العلمیة الحادیة والأربعون ـ الجرائم الاقتصادیة وأسالیب 

، أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 1996 سبتمبر 30، 28مواجهتها، 
  .، الریاض1998
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الحمایة الجزائیة للمستهلك في القوانین :  عبد الرحمن صالحنائل. د ـ 9
، 1420الأردنیة، مجلة الحقوق، السنة الثالثة والعشرین، العدد الرابع، رمضان 

  .، الكویت1999دیسمبر 
ناصر فتیحة، القواعد الوقائیة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة . دـ  10

، كلیة 2005داریة، عدد خاص، أبریل والصیدلانیة، مجلة العلوم القانونیة والإ
  .الحقوق، جامعة جیلالي یابس، سیدي بلعباس

مفهوم المستهلك في التشریع والفقه والقضاء : یوسف الزوجالـ  11
المغربي والمقارن، مجلة الفقه والقانون على الموقع 

   www.majalah.new.ma:الإلكتروني
  
  :الرسائل العلمیة  ـبعاار
الحمایة الجنائیة الموضوعیة للمستهلك، بحث : ن بزامةابراهیم حس. ـ د 1

، كلیة الحقوق، جامعة 2010مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون، 
   .الإسكندریة

الحمایة الإجرائیة للمستهلك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة : بلحول قوبعيـ  2
، الماجستیر تخصص عقود ومسئولیة، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقیاد

  .2009تلمسان، 
الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة : ـ جاسم ناصر عبد العزیز الملیغي 3

  .2011مقدمة لنیل رسالة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، 
سعادي عارف السوافطة، الصلح في الجرائم الاقتصادیة،مذكرة ـ  4

 بكلیة الدراسات العلیا، جامعة للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام،
   .2010النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،

جرائم الإضرار بمصالح المستهلك ـ دراسة مقارنة ـ مذكرة : ـ سعدیة قني 5
مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

  .2009/ 2008والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
النظریة العامة لتجریم الغش، رسالة مقدمة : شحاتة اسماعیل سالم. د ـ 6
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  .2002یل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، لن
الحمایة الجنائیة للمستهلك من غش : عمرو درویش سید العربي. ـ د 7

معة عین الأغذیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراة في الحقوق ، كلیة الحقوق، جا
  .2004شمس، 
 ـ فاطمة محمد أحمد، ذاتیة قانون العقوبات، رسالة دكتوراه في الحقوق، 8

  .2011كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
آلیات حمایة المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، مذكرة : نجاح میدنيـ  9

العلوم لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد الإسلامي، كلیة العلوم الاجتماعیة و
  .2008الإسلامیة،جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ـ نصیف محمد حسین، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك،  10
  .1997رسالة لنیل درجة دكتوراه في علوم الشرطة، أكادمیة الشرطة، مصر، 

  
  :القراراتالمراسیم والقوانین و  ـمسااخ
 المتضمن قانون 1966یو  یون8 المؤرخ في 66/156الأمر رقم  ـ 1

  .العقوبات الجزائري المعدل والمتمم
 المتضمن قانون 1966 یونیو 8 المؤرخ في 66/155الأمر رقم  ـ 2

  .الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم
 المتضمن القانون 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58الأمر رقم  ـ 3

  .المدني الجزائري
 المتعلق بالأسعار 1975 أبریل 29المؤرخ في  75/35الأمر رقم  ـ 4

  .والمخالفات الاقتصادیة
  . المتعلق بالأسعار1995 ینایر 25 المؤرخ في 95/06الأمر رقم  ـ 5
  . المتعلق بالمنافسة95/06الأمر  ـ 6
 المتعلق بحمایة 1985 فبرایر 16 المؤرخ في 05 ـ 85القانون رقم  ـ 7

  .الصحة وترقیتها
   المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 89/02 القانون رقم ـ 8
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  . المتعلق بالأسعار89/12القانون رقم   ـ 9
 المتعلق بالنظام 1990 یولیو 31 المؤرخ في 90/18ـ القانون رقم  10

  .الوطني القانوني للقیاسة
، یحدد القواعد المطبقة 2004 یونیو 23 مؤرخ في 04/02القانون  ـ 11

  .تجاریةعلى الممارسات ال
   المتعلق بالتقییس المؤرخ في04/04القانون  ـ 12
 المتعلق بحمایة 2009 فبرایر لسنة 25 المؤرخ في 09/03القانون  ـ 13

    .المستهلك وقمع الغش
، 2012 ینایر 12 المتعلق بالجمعیات المؤرخ في12/06القانون رقم  ـ 14

  .2012 ینایر 14 المؤرخ في 02ر عدد .ج
 المتعلق 1990 ینایر 30 المؤرخ في 90/39تنفیذي رقم المرسوم ال ـ 15

  . برقابة الجودة وقمع الغش
 1990 سبتمبر 15 المؤرخ في 90/266المرسوم التنفیذي رقم  ـ 16

  .المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات
 المتعلق بوسم السلع الغذائیة 90/367المرسوم التنفیذي رقم  ـ 17

  . 05/484فیذي رقم وعرضها والمعدل بالمرسوم التن
 یتعلق 1991 ینایر 19 المؤرخ في 91/04المرسوم التنفیذي رقم  ـ 18

  .بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة وبمستحضرات تنظیف هذه المواد
 ویتعلق 1991 فبرایر 23 المؤرخ في53/ 91المرسوم التنفیذي  ـ 19

  .كبالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلا
 یونیو 2 الصادرة في 27ر عدد .، ج91/192المرسوم التنفیذي  ـ 20

1991.  
 المتعلق برقابة المطابقة للمنتوجات 92/65المرسوم التنفیذي رقم  ـ 21

  .93/47المصنوعة محلیا أو المستوردة المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق  و1992 ینایر 13 المؤرخ في 92/25المرسوم التنفیذي رقم  ـ 22

  . بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتجات الغذائیة وكیفیات ذلك 
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 المحدد لتكوین المجلس الوطني 92/272المرسوم التنفیذي رقم  ـ 23
  .1992 لسنة 52ر عدد .لحمایة المستهلكین واختصاصاته، ج

 المعدل 1993 فبرایر 6 مؤرخ في 93/47المرسوم التنفیذي رقم  ـ 24
 المتعلق 1992 فبرایر12 مؤرخ في 92/65للمرسوم التنفیذي رقم والمتمم 

  .بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة
 1995 أكتوبر 25 المؤرخ في 95/335المرسوم التنفیذي رقم  ـ 25

  .المتعلق بغرامة الصلح
 یتضمن 1996 جانفي 15 المؤرخ في 96/39المرسوم التنفیذي رقم  ـ 26

  .نقل الركاب براتعریفة 
یتضمن 1996 أفریل13 المؤرخ في 96/132المرسوم التنفیذي رقم  ـ 27

  . تحدید الأسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل التوزیع
 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 96/355المرسوم التنفیذي رقم  ـ 28

  . المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة97/459رقم 
 المتضمن 1996 أوت 3 المؤرخ في 96/265المرسوم التنفیذي رقم  ـ 29

  .إنشاء أسلاك الحرس البلدي
 یتعلق 1998 فیفري 1 المؤرخ في 98/44المرسوم التنفیذي رقم  ـ 30

بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضیب والتوزیع التي تطبق على الأدویة 
  .المستعملة في الطب البشري

 ویتضمن 1998 فبرایر 21 مؤرخ في 98/69سوم التنفیذي رقم المر ـ 31
  .إنشاء المعهد الجزائري للتقییس ویحدد قانونه الأساسي

 14/11/1989 المؤرخ في 89/207المرسوم التنفیذي رقم  ـ 32
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمینن إلى الأملاك 

  .التجارةالخاصة في الإدارة المكلفة ب
 یتضمن 2001 فیفري 12 المؤرخ 01/05المرسوم التنفیذي رقم  ـ 33

تحدید أسعار الحلیب المبستر والموضب في الأكیاس عند الإنتاج في مختلف 
  . مراحل التوزیع
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 2002 دیسمبر 21 المؤرخ في 02/454المرسوم التنفیذي رقم  ـ 34
  .85رعدد.، جالمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة

 أكتوبر 50 الصادرة في 59ر عدد .، ج03/318المرسوم التنفیذي  ـ 35
2003.  

 حیث یحدد شروط تحریر الفاتورة 05/486المرسوم التنفیذي رقم  ـ 36
 80رعدد.وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، ج

  .2005 دیسمبر 11الصادرة بتاریخ 
 والذي 2011 یولیو 10 المؤرخ في 11/241تنفیذي رقم المرسوم ال ـ 37

 یولیو 13 الصادرة  في 39ر عدد .یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج
2011.  

 یتعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة 1994 یولیو 23قرار مؤرخ في  ـ 38
  لبعض المواد الغذائیة

تطبیق  المتضمن لكیفیات 1994 یونیو 10القرار المؤرخ في  ـ 39
  .35ر عدد .، ج90/266المرسوم التنفیذي رقم 

 یتضمن الإعفاء من الإشارة على 2009 فبرایر 28قرار مؤرخ في  ـ 40
  .الوسم لرقم الحصة لبعض المواد الغذائیة

  
  : والعربیة القوانین والقرارات المصریةدسا ـسا
 19صدر في  2006 لسنة 167قانون حمایة المستهلك المصري رقم   ـ1

  .2006ي ما
 المتعلق بحمایة 2006 لسنة 167ضاحیة للقانون رقم ی ـ المذكرة الإ2

  .المستهلك
 ونشر في الوقائع 1937 لسنة 58 رقم قانون العقوبات المصري ـ 3

  1937. أوت 05 في 71المصریة العدد 
 بشأن مراقبة الأغذیة وتنظیم تداولها 1966 لسنة 10القانون رقم  ـ 4

 1980 لسنة  106 و1976 لسنة 30القانونین رقم وعدل بمقتضى " مصري"
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الذي جرم الأغذیة غیر المطابقة للمواصفات أو غیر صالحة للاستعمال 
  .الآدمي
ٕ بشأن شروط واجراءات تسجیل 1976 لسنة 347القرار رقم  ـ 5

  المستحضرات الأغذیة الخاصة والترخیص بتداولها
ات الأغذیة الخاصة  بتحلیل وفحص عین1976 لسنة 349القرار رقم  ـ 6

  . بذات الشأن1977 لسنة 300بغرض تسجیلها والقرار 
 بإصدار اللائحة 2006 لسنة 886قرار وزیر التجارة والصناعة رقم  ـ 7

  .التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك
المتعلق 1992 دیسمبر 7 المؤرخ في 1992 لسنة 117القانون  ـ 8

  .بحمایة المستهلك التونسي
 المؤرخ 2008 لسنة 2ایة المستهلك السوري، القانون رقم قانون حم ـ 9

  .2008 مارس 10في 
  .2006 لسنة 24قانون حمایة المستهلك الإماراتي رقم  ـ 10
  .2005 لسنة 21قانون حمایة المستهلك الفلسطیني القانون رقم ـ 11
  

  : المواقع الإلكترونیةسابعا ـ
 إلى من الأسواق" إیكولي "أعوان قمع الغش یسحبون حلیب ـ كریمة هادف، 1

 راجع الرابط 21/01/2012الفجر  ، یومیةغایة إعلان نتائج التحالیل المخبریة
  www.djazairess.com/alfadjr/203331 :التالي

 -www.aspc  موقع جمعیة حمایة المستهلك لولایة برج بوعریریج  ـ 2
bba.org/index.php  

موقع مدیریة التجارة لولایة برج بوعریریج ـ  3
www.dcommercebba.gov.dz.  

نظر موقع اني، المستهلك وهدفه في الإسلام، زید بن محمد الرما .د  ـ4
  : التاليالنتالدكتور الرماني على 

 http://www.alukah.net/Web/rommany/10269/26862/ 
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 Frédérique Agostini: La responsabilité pénale en droit _ ـ 5
de la consommation. 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annu
el_36/rapport_2002_140/deuxieme_partie_etudes_documen
ts_143/etudes_theme. 
6_http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_la_protection_du_cons
ommateur. 
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  ملخص
إن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي الدول أصدر تشریعات تعنى بحمایة المستهلك في عدة قوانین 
كالقانون المدني والتجاري والإداري والجنائي، وفي بعض القوانین الخاصة كقانون الممارسات التجاریة وقانون 

 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 89/02قم المنافسة وغیرها، ثم سن أول قانون خاص بحمایة المستهلك القانون ر
  . بحمایة المستهلك وقمع الغش المتعلق09/03مقتضى القانون رقم  عاما ألغاه ب20المستهلك وبعد مضي 

ایة موضوعیة والشكلیة لإظهار واقع حم ولقد حاول الباحث تناول هذا القانون بالدراسة والتحلیل لقواعده ال
 الجنائي بوضع نظام جزائي ناجع لحمایته، والوقوف أیضا على مدى توافق كل من ومدى تكفل المشرعالمستهلك 

  .القواعد الموضوعیة والإجرائیة في هذا القانون مع القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات العام
امة وقد اتضح بعد الدراسة أنه في بعض الأحیان قد تخرج قواعد حمایة المستهلك عن القواعد الع

یل والنهار وبدون إذن ل، ومسألة افتراض الركن المعنوي، وجواز التفتیش في الالتحضیریةكالعقاب على الأعمال 
  .قضائي وغیرها من القواعد

ونعتقد أن جمع المشرع لنصوص الحمایة الجنائیة للمستهلك ووضعها في قانون خاص أحسن من تركها 
 وذلك لیسهل تعدیلها لأنها من القوانین التي ، قانون العقوبات وأحسن من وضعها في،مبعثرة في عدة قوانین

  .تتطور بتطور متطلبات السوق وحاجة المستهلك
الإعلان   الحمایة الجنائیة، المستهلك، المتدخل، أعوان قمع الغش، الغش، الخداع،:كلمات مفتاحیة

  .التقییس، المنتوج، الخدمةالكاذب والمضلل، الضمان، الخدمة بعد البیع، جمعیات حمایة المستهلك، 
Résumé 
Le législateur algérien et comme les autres Etats ont adopté des lois visant à 

protéger les consommateurs dans plusieurs lois telles que la loi civile et commerciale, 
administrative et pénale, et dans certaines lois spéciales telles que la loi sur les 
pratiques du commerce et de la concurrence, etc, puis publié la première loi spéciale 
sur la protection des consommateurs  loi n° 89/02 sur des règles générales pour la 
protection du consommateur et après interruption de 20 ans a été annulé 
conformément à la loi n° 09/03 relative à la protection du consommateur et de la 
répression des fraudes. 

Actuellement toutes les règles générales énoncées dans la loi concernée au 
consommateur ont procéder à la protection du consommateur d'une part et à la facilité 
d'inspection d'autre part; tout en évoluant le développement du marché et les besoins 
du consommateur.  

  

Summary 
Algerian lawmakers and as other states have enacted laws to protect 

consumers in several laws such as civil and commercial law, administrative and 
criminal matters, and in certain special laws such as the law on trade practices and 
competition , etc., and published the first special law on consumer protection law n° 
89/02 on general rules for the protection of the consumer and after lapse of 20 years 
has been canceled in accordance with law n° 09/03 on the protection of consumer and 
fraud. 

Currently all the general rules set out in the relevant legislation the consumer 
has to make consumer protection on the one hand and the ease of inspection on the 
other hand, while evolving market development and consumer needs. 




